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  )٢٠٩١٩٠٢٢الرقم الجامعي: (
  

  إشراف الأستاذ الدكتور: حسين مطاوع الترتوري
  

  لبات درجة الماجستر في القضاء الشرعي قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتط
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  أهدي هذه الرسالة:
  

  إلى من أضيف اسمي إليه، إليك يا من تسكن اللحد، ومكانك أبداً لا يبرح القلب
  ..... إليك أبي

النجاح إلى المربية الفاضلة، التي ربتني صغيرة، وأعانتني كبيرة، ودعت لي دائما بالتوفيق و
  ...... إليك أمي.

إلى أشقائي وشقيقاتي الذين داوموا السؤال عني والدعاء لي، وأخص بالذكر أخي زين الدين، 
  وأختي آمال.

  إلى جميع صديقاتي، وأخص بالذكر: مكرم حامد زغير، وأحلام أبو حديد.
  ينإلى أساتذتي الأفاضل حفظهم االله، وإلى كل العلماء والعاملين، والدعاة المخلص

  إلى كل من ذكرني، ودعا لي في ظهر الغيب.
  إلى أرواح الشهداء ومن بذلوا وضحوا في سبيل هذا الوطن الغالي

  إلى من يقبع خلف القضبان
  إلى كل من يحب أن تكون كلمة االله هي العليا
  إلى كل من يهمهم رفعة الإسلام وعلو شأنه

  
  ـ تعالى ـ.وفاء وتقديراً واعترافاً بفضلهم وأن الفضل الله 

  أهدي لهم جميعاً هذا الجهد المتواضع
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 )١(M  I  CB  A  @L قال االله ـ عز وجل ـ:
من وقف الحمد الله الذي وفقني لإتمام بحثي هذا، وهيأ لي من الأساتذة، والأهل، والأصدقاء 

وسلم ـ "من لا يشـكر النـاس لا     ، ونزولاً عند قول النبي ـ صلى االله عليه إلى جانبي لإنجازه
كليه الشريعة بشـكل  ، وأن أشكر جامعة الخليل بشكل عام ،فإن الواجب يحتم علي ،)٢(يشكر االله"

أستاذي المشرف علـى  ـ عز وجل  ـ أخص بالذكر بعد االله  و ،خاص وأعضاء هيئتها التدريسية
 ـ حفظه االله ـ. الدكتور/ حسين مطاوع الترتوريالأستاذ  رسالتي

وتقديم العـون العلمـي والـدعم     ،ي شاركني عناء البحث، فلم يدخر جهداً في مساعدتيالذ
لأسـاتذتي   ،تقدم بالشكر والعرفاناذ، جزاه االله عني كل خير، كما وأالمعنوي لي، فكان نعم الأست
  الكرام أعضاء لجنة المناقشة:

  .أحمد عبد الجواد فضيلة الدكتور/
   .لؤي عزمي الغزاوي فضيلة الدكتور/

وتصـويبه   تـه وعلى ما بذلوه من جهـد فـي قراء   ،على تفضلهما قبول مناقشة بحثي هذا
  جزاء.الليكتمل في أبهى صورة يرونها، فجزاهم االله عني خير  ،وتنقيحة

هذا البحث  لأستاذ يوسف الحسني، على قبوله تدقيقحترامي لكما وأتوجه بخالص شكري وا
  من أخطائه اللغوية، لإخراجه بلغة سليمة.

  كما وأتوجه بالشكر إلى بنت الخال غدير النتشة، على تنسيقها لهذا البحث.
لـي مـن    : جلال نعيم الحرباوي، على ما قدمهكما وأتوجه بالشكر إلى ابن الأخت الغالي

  وكل ما أحتاجه من برامج، أعانتني في كتابة البحث.خدمات تقنية وفنية للحاسوب، 
ة: عبير عبد الرحمن النتشة، على ما أبـدت لـي مـن    الصديقتقدم بالشكر والعرفان إلى وأ

  العون والنصح، والإرشاد، كلما احتجت إليها.
  كما وأتقدم بجزيل الشكر إلى منتدى آل النتشة التعليمي، لدعمه المادي والمعنوي لي. 

  
  وفقني االله وإياكم لما يحب ويرضى،،      

  

                                           
  ) سورة إبراهيم.١
  .١/١١٥٥)، صححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته، ١٩٥٤، رقم: (٤/٣٣٩ه الترمذي، باب الشكر لمن أحسن إليك ) روا٢

  شكر وتقدير
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  ملخص الرسالة
  

  بعد:، وبفضله يكون التوفيق والسداد، أما ذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد الله ال
يعـالج هـذا    ،فهذا ملخص لرسالة (العقوبة المشددة في الفقه الإسلامي ومقارنتها بالقانون)

جاء البحـث فـي   البحث الحد من ارتكاب الجرائم، من خلال تشديد العقوبة على مرتكبيها، وقد 
  :النحو الآتي تمهيد وخمسة فصول، وخاتمة على

على مفهوم الجريمة، وألفاظها، وأساسها، وأركانها، وظروفها، وقد ركـزت   اشتمل التمهيد
  من خلاله على الظروف المخففة. 
منها، ثـم تناولـت فـي    بيان حقيقة العقوبة المشددة، والحكمة وتناولت في الفصل الأول: 

ربعة مباحث، فتنـاول  قد قسمته إلى أتشديد العقوبة من خلال السياسة الشرعية، و الفصل الثاني
قلـت  ضوابط تشديد العقوبة، ثم انتالشرعية، ثم عالج المبحث الثاني معنى السياسة  المبحث الأول

  تطبيقات من سيرة الصحابة في تشديد العقوبة. إلى الحديث في المبحث الثالث عن
والقصـاص والديـة   فـي الحـدود    ،تشديد العقوبة أما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن   

والتعزير، وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول: تشديد العقوبة فـي الحـدود، والمبحـث    
والمبحث الثالث: تشديد العقوبة في التعزير. وقد بينت  تشديد العقوبة في القصاص والدية، الثاني:

  من خلال ذلك مجال تشديد العقوبة المقدرة وغير المقدرة.
الرابع: موضوع الأسباب والظروف التي تشدد فيها العقوبة، وقد قسمته إلى  ثم عالج الفصل

، وفي المبحـث الثـاني:   المشددة للعقوبة ، تناولت في المبحث الأول: الظروف الشخصيةمبحثين
وقد بينت من خلال ذلك معظـم الظـروف والأسـباب التـي     ، المشددة للعقوبة الظروف المادية

  بوجودها تشدد العقوبة.
كان الفصل الأخير من الرسالة: عن بعض الجرائم، التي يمكن أن تشدد فيهـا العقوبـة،   ثم 

وقد تناولت من خلال هذا الفصل أربعة مباحث، فتناولت في المبحث الأول: جريمة قتل الغيلـة،  
والمبحث الرابع: جريمة  والمبحث الثاني: جريمة التجسس، والمبحث الثالث: جريمة الاغتصاب،

 وقد بينت العقوبة المشددة لكل جريمة تم بحثها.المخدرات، 

  النتائج والتوصيات.بوفي نهاية المطاف، 
  

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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   المقدمة
  

محمد  ،سيدنا وإمامنا ومعلمنا ،السلام على رسوله الكريملصلاة وا، والحمد الله رب العالمين
 إلى يوم الدين.  ،ومن سار على دربه ،وعلى آله وصحبه ،تسليملاة وأتم صعليه أفضل 

  :أما بعد
  مقارنتها بالقانون.والإسلامي الفقه المشددة في فهذا بحث بعنوان: العقوبة 

 
  :موضوع البحث

  تشديد العقوبة.  عن البحث يتحدث  

انعة لهم من الوقوع في الجريمة، وهي تعمل مربية لأفراد المجتمع، م جاءت تعاليم الإسلام 
نواهيها، ومع ذلك فقد وضعت أحكـام لمـن   واجتناب  ،الالتزام بتعاليمها على حمل المسلم على

خالف وخرج عن هذه التعاليم، كأن يرتكب جريمة من الجرائم؛ فإن هناك نظاماً للعقوبـات فـي   
ديداً لعقوبات بعض الجرائم مثل:(الحدود تحيجد  ،الباحث في نظام العقوبات الإسلاميالإسلام. و

والقصاص). وليس للقاضي أن يزيد أو ينقص في حجـم العقوبـة؛ لأن تخفيفهـا أو تغليظهـا،     
منصوص عليه من قبل الشارع في الحدود والقصاص. فعقوبة الزاني المحصن مشددة، بالمقارنة 

لى الإحصان، وعقوبـة القاتـل   مع عقوبة الزاني غير المحصن. ويعود سبب تشديد العقوبة فيه إ
مع القاتل عن طريق الخطأ، ويعود سبب تشديد العقوبة فيه، إلى العمد مع  ةالعمد مشددة، بالمقارن

 ،العقوبةسبق الإصرار، لذلك اعتبرت الشريعة الإسلامية، بعض الأسباب والظروف سبباً لتشديد 
ولكن تنحصر سلطته فيها بالتحقق مـن  ي، التشديد فيها لاعتبار القاض منها لم يترك كثيراً إلا أن

أسباب تشديد  ، والقتل مع سبق الإصرار والترصد منرالتكراتبار العود واعأو عدمه، ك وجودها
إدراكها وإنما يتم  ، ولها أثر كبير في تشديد العقوبة، ولا تدرك بالحواس،أمر خفي، فالنية العقوبة

يستبدل العقوبة بعقوبـة  جاز له أن  ،من وجودهافإذا تحقق القاضي  بالظروف المحيطة بالجاني،
 زيادة في الضـرب،  الوية في العقوبة كالضرب بقوة، أو معنى التشديد هنا هو: التقأشد منها؛ لأن

  أو في مدة الحبس، أو الانتقال من عقوبة السجن إلى عقوبة الإعدام.

فـي  ا الأثر الواضـح  مبنية على جسامة الجريمة، ويكون لهالظروف المشددة للعقوبة إذن 
البنوة ، كبشخص الجانيمتعلقة ، شخصية اًظروفكانت سواء أ ،تقدير العقوبة الواقعة على الجاني

كاستخدام وسـيلة السـحر، أو    ،كن المادي للجريمةمتعلقة بالر مادية اًأم ظروف، في جريمة القتل
  السم لقتل شخص.
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قوبات متنوعة، وهـي العقوبـات   شرعت في جنسها عبل  ،جرائم لم تحدد عقوبتهاوهناك 
لمحافظـة علـى   ل ،حسـب الظـروف  التعزيرية، وهذا النوع من العقوبات، يجوز فيها الزيـادة  

يقـدرها  ، أو من ينيبه عنه كالقاضي، حيث ولي الأمرلسياسة وهي متروكة  الأعراض والأموال،
  .وظروف الجريمة بحسب حال الجاني

سلطة واسعة في تقـديرها،   لما للقاضي من ،يريةفالتشديد داخل تحت إطار العقوبات التعز
ضمن ضوابط تجب عليه مراعاتها، تمكنه من إشاعة الأمن بين الناس، والسيطرة على الأوضاع 

 الأشكالوعلى المجتمع، بشتى الصور و فيتعدى على الأفراد المختلفة، فمن الناس من لا ينزجر،
  نلأ ؛رادعة تحد من جرائمـه عقوبة مشددة  اعإيقهو  الاطمئنان، لإعادةفيكرر الجريمة، والحل 

وتطهيره من ذنبـه إذا   ،بردعه عن ارتكاب الجرائم ،فوائد قد تعود على الجاني الهتشديد العقوبة 
 ـ عود على المجتمع بتحقيق الأمن له،ت، وقد تاب ن وبخاصة في الظروف التي قد تشهدها البلاد م

  .عدم الاستقرار

اً لحرية المجتمع والأفراد، فهو على خط موازٍ له، وميزان عـدل؛  وتشديد العقوبة ليس منافي
  يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها.  لأنَّه 

وهذا البحث يسعى إلى معالجة هذا الموضوع، وكما هو واضح مـن عنوانـه، المقارنـة    
محاكم السلطة ول به في ). المعم١٩٦٠) لسنة (١٦قانون العقوبات الأردني رقم (وهو بالقانون، 

وسيتم هذا في المباحث والمطالب، التي يظهر فيها رأي القانون.                                                                                                الوطنية الفلسطينية، 

 :أهمية الرسالة
 قدم عليها المجرم ويستهين بها.حتى لا ي لعقوبة،سباب الموجبة لتشديد االتعرف على الأ )١

تحتاج إلـى بيـان   ، حيث في جميع الجرائم ،الظروف والأسباب المشددة للعقوبة عدم انضباط )٢
 وتدقيق.

 حماية الفرد والجماعة ونشر الأمن، من خلال تشديد العقوبة.على ة الشريعة، بيان قدر )٣

 في تشديد العقوبة من خلال سياسته الشرعية. ،مربيان مدى سلطة ولي الأ )٤

وقدرتها على استيعاب جميـع   ،وصلاحها لكل زمان ومكان ،مرونة الشريعة الإسلامية بيان )٥
 .  ، في كل زمان ومكانالمستجدات

 يستطيع كل باحث الرجوع إليه.يكون شاملاً لبحيث  بحث في مصنف خاص،إفراد هذا ال )٦
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  :أهداف الرسالة
 .التعريف بالتشديد وأدلة مشروعيته )١

 . في تشديد العقوبة، لتحقيق العدل بين الناس أثر الظروف وأهميتها إبراز )٢

 .التي يمكن أن تشدد فيها العقوبة لجرائمذكر وتوضيح ل )٣

 الشرعية. بيان مكانته في السياسة يد العقوبة، معمدى سلطة ولي الأمر في تشد بيان )٤

وجعلـت   ،مهما كان حجم الجرم ،معاقبة المجرمين لم تُغْفل أن الشريعة الإسلامية لتنبيه علىا )٥
 لهم من العقوبات ما يردعهم.

ومعرفة ما اتفقـا   ،والمقارنة بينهما ،الخروج بدراسة شاملة للعقوبة المشددة بين الفقه والقانون )٦
 وما اختلفا فيه.  ،عليه

 
  :أسباب اختيار موضوع الرسالة

كنت أتشوق إلى موضوع أبـين   ر عن موضوع لرسالتي في الماجستير،بعد البحث والتفكي
بحيـث يكـون هـذا     ،وأدافع من خلاله عن مجتمعـي  ،فيه عظمة هذا الدين وشموله وصلاحه

  فيه. مأنينةالإسلام وللمجتمع عموماً، ويعين على نشر الأمن والط لأبناء ونافعاً مفيداً لموضوع ا
  مقارنتها بالقانون).الفقه الإسلامي و المشددة في وقع اختياري على موضوع ( العقوبةف

من بيان كمال شريعة رب العبـاد   ،رغبيق ما أتحق ، أنني أستطيعفوجدت من خلال الكتابة فيه
في مختلـف مجـالات    ،استيعاب جميع المستجدات ذه الشريعة الخالدةبحيث تستطيع ه ه،وعدالت
ن خلال تشـديد العقوبـة علـى    السيطرة عليها م، وحتى من الجرائم المتجددة والمتكررة ،الحياة
 اًكثيرك هنا ن، التي يمكن من خلالها أن تشدد العقوبة؛ لأوبيان بعض الجرائم والظروف الجاني

فـي  قد يزيد  سياسة،فهي متروكة للقاضي  عقوبة مقدرة،من الجرائم المستجدة التي لم تحدد لها 
 شدة الجريمة، وظروفها. عقوبتها وقد ينقص على حسب

 ورأيت أَن جمع الجرائم والظروف، التي يمكن أن تشدد فيها العقوبة، في رسـالة علميـة،  
 . ، ولدارسي القضاء الشرعي بشكل خاصسيكون مفيدا لدارسي العلم الشرعي بشكل عام

قبله مني ويجعله ن يتصا لوجهه الكريم، وأيجعل ما أبذله في هذه الرسالة، خال سأل االله أنوأ
  ه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.نَّفي ميزان حسناتي، إ

  
  : منهجية البحث

 مـن منهجـي البحـث العلمـي الآخـرين،      مستفيدةً لمنهج الوصفي،ابحثي هذا اتبعت في 
  :  على النحو التالي الاستنتاجي والاستقرائي
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 الأقوال إلى مصادرها الأصلية.عزو مع  ،العلماء في المسألة ذكر أقوال )١

 وبيان وجه دلالتها. ،ذكر أدلة كل مذهب وبيان أدلة كل فريق )٢

 وفق قواعد الترجيح المعتبرة. ،ه راجحالترجيح من أقوال الفقهاء وآرائهم ما بدا أنَّ )٣

 أو تقليد بعيد عن الحق.  ،الابتعاد عن التعصب لرأي معين )٤

 .الأمانة العلمية، في عزو الأقوال إلى قائليها رص علىالح )٥

 .توثيق الآيات القرآنية الواردة، عن طريق ذكر السورة ورقم الآية )٦

 .تخريج الأحاديث والحكم عليها )٧

ذكر  مع ،ذلك عند توثيقه لأول مرةصفحة، والالمرجع كاملاً ومؤلفه والجزء ورقم  ذكر اسم  )٨
الكتاب ومؤلفه مـع  كتفي بذكر ، أتوثيقه مرة أخرىفإذا تكرر  ،إن وجدت دار النشر والسنة

 الصفحة. الجزء و

  الاستئناس بالدراسات والبحوث المعاصرة.) ١٠
  وما يمكن أن يكون من توصيات واقتراحات. ،لأهم النتائج التي أتوصل إليها) عرض ١١
  .) فهرسة الموضوعات١٢

  
  :الدراسات السابقة

وجدت ملخصاً لرسـالة ضـمن    ،هذا الموضوع ي عن دراسات سابقة، حولمن خلال بحث
، )تغليظ العقوبة في الفقه الإسـلامي (  :في جامعة الشارقة بعنوان ،ملخصات رسائل الماجستير

. لم أطلع إلا على ملخصـها  ٢٠٠٧أُنجزت سنة:  .ين عبد الرؤوف: محمد حاتم سيف الدللطالب
، حـدود ، مـن  قسام العقوبـة قد احتوت على مدخل شامل لأ : إن الرسالةحيث جاء فيه ،الصغير

، ومجـال التغلـيظ   والظروف المؤثرة فيها ،أساس تغليظ العقوبة ذلك علىو ،ديات، وقصاصو
، حيث يفترق موضوع بحثي عنه في جملة أمور الآثار المترتبة على هذا النظام العقابي المغلظو

  منها:
وأنا سـأركز فـي    .مشددة المقدرة في الفقه الإسلامية الالعقوب ىعل هذه الرسالة ركزت كثيراً   )١

 ،(قتـل الغيلـة   جـرائم  مثـل: بحثي على كثير من الجرائم، التي لم تقدر في الفقه الإسـلامي،  
لم يتطرق التي لم تقدر عقوبتها و ،من الجرائم غيرهاو ،والتجسس) ،وزنى المحارم ،والاغتصاب

 في رسالته.   لها

مبينة أسـاس هـذا    قوم بالتركيز، على السياسة الشرعية لمكانتها الفقهية،بالإضافة إلى أنني سأ   )٢
، فـي حـين أن الرسـالة    من خلال تطبيقات ومواقف جرت في عهد الخلفاء الراشدين ،التشديد

 السابقة، لم تذكر التشديد في السياسة الشرعية.
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لتطبيقات، فـي محـاكم   الدراسة السابقة لم تقارن بقانون، وإنما تحدثت عن بعض العقوبات وا   )٣
دولة الأمارات، أما بحثي هذا، فسيتم مقارنته بالقانون السائد في محاكم السلطة الفلسطينية، وهـو  

 .القانون الأردني، إضافةً إلى مراعاة خصوصية فلسطين في هذا الجانب

  
  :_ات سابقه منهاوفي بعض جزيئاتها وجدت دراس

  
  في عقوبة التعزيز في الفقه الإسلامي).  المخففة الظروف المشددة و(بعنوان: كتاب  •

  .ناصر الخليفي : ناصر علي للكاتب 
تضمن هذا الكتاب خمسة فصول، بحث من خلالها عن الظروف وتقسيماتها، من الظروف 
المشددة والمخففة، وركز في الظروف المشددة على أقسام العود، بشكل موجز في أربع صفحات، 

ها محور بحثه. وتحدث عن آثار الظروف المشددة والمخففـة،  وتوسع في الظروف المخففة؛ لأنَّ
وبين من خلاله أثر الظروف على وصف الجريمة والعقوبة، والمساهمين في الجريمة، وقـارن  
بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، في الظروف المشددة والمخففة، ثم تكلم عن الظروف 

يلة، والزمان، والمكان، وتوافر صفة فـي المجنـي   الموضوعية المشددة من حيث، وحشية الوس
عليه ثم بحث الظروف المشددة من حيث القصد الجنائي، والباعث على ارتكاب الجريمة ووجود 
  صفة في الجاني، والعلاقة بين الجاني والمجني عليه. ثم شرع في الحديث عن الظروف المخففة.

فـي   هـذه الجزئيـة  من ظروفها، فتناولت العقوبة المشددة بشكل أوسع أما بحثي فقد تناول 
 ـالعقوبـة،  تشديد على  إلى ذلك فقد ركزت بالإضافة فصل من دراستي، ن ناحيـة السياسـة   م
 هـا مقارنـة بالقـانون   التي يمكن أن تشدد فيها العقوبة، كما أنَّ ،بعض الجرائم الشرعية، وبحثت

    .الوضعي والفقه الإسلامي
  
يف العقوبة وتشديدها في الفقه الإسلامي، لتوفيـق  رسالة ماجستير بعنوان (الظروف تخف •

  .٢٠٠٩بن عبد الرحمن السناني، الجامعة الأردنية، لسنة 
وهذه الرسالة لم أستطع الحصول عليها، من أجل المقارنة بينها وبين بحثـي، وكمـا هـي    

 ـ ي واضحة من عنوانها، فهي كما قلت عن الدراسة السابقة، من أنَّها جزء من بحثي، ولكن بحث
  على نحو أوسع من الظروف المشددة.

  
خـدرات والمـؤثرات العقليـة    رسالة ماجستير (الظروف المشددة للعقوبة في نظام مكافحة الم •

  .معة نايف العربية للعلوم الأمنيةجا ،محمود بن محمد إدريس حكمي :) للطالبالسعودي
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 ،نواعهـا وأ ،عن ماهيـة المخـدرات   هذه الرسالة ستة فصول. بحث من خلالها تضمنت
هريب، وترويج، وتعاطي، وحيـازة،  ت، من إنتاج، ووالعقوبات المقررة لها في النظام السعودي

، مقارنـاً  لسـعودي والقانون ا بين الشريعة الإسلامية ،وبحث الظروف المشددة للعقوبة ،إحرازو
  .سات تطبيقية، وخلاصة وتوصياتودرا يق الردع،ومدى كفاية الظروف المشددة لتحق بينهما،

أما بحثي فقد تناول هذه الجزئية من هذه الدراسة في مطلب من رسالتي، وركـزت مـن   
  خلاله على حكم المخدرات في الفقه الإسلامي، وعلى عقوبة جرائم المخدرات المشددة.

  
، مدرس مسـاعد  ( الظروف المشددة لجريمة القتل العمد) لكريم أبو السعود :بعنوانقصير بحث  •

  .  لقانون العامفي ا قانون الجنائيلل
تحدث هذا البحث الموجز، عن سبق الإصرار، والترصد، والقتل بالسـم، واقتـران القتـل    

  بجناية، أو جنحة.
أما بحثي فقد تناول هذا الجزء من البحث من سبق الإصـرار والترصـد، والقتـل بالسـم     

ن خلال ذلـك،  بالإضافة إلى ذلك تناولت القصد في القتل، والقتل بالسحر والمثقل، وقد ركزت م
  على العقوبة المشددة في حق مرتكب هذه الجرائم.

  
بحث قصير بعنوان: ( الظروف المشددة في جريمة السرقة ) للمستشار القانوني إبراهيم خليـل،   •

عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، في ست صفحات، جمع من خلاله كل القوانين المتعلقة 
 بة السارق، دون أن يعلق عليه.بالظروف التي من خلالها تشدد عقو

ذلك فتناولت من  أوسعأما بحثي فقد تناول هذه الجزء من البحث وهو السرقة، ولكن بشكل 
موضوع السرقة من الناحية الفقهية، مبينة مفهومها وحكمها وقد ركزت على العقوبـة المشـددة   

 للسارق وخاصة العائد لها. 

، الجامعـة  العلاويـن ارشـيد  قوبات الحدود) لفدوى العود وأثره على تشديد عرسالة ماجستير ( •
 م.١٩٨٧الأردنية، لسنة 

لم أستطع الحصول على هذا البحث من أجل المقارنة بينه وبين بحثي، وكما هو واضح من 
عنوانه العود، فقد تناول بحثي هذا الجزء، بشكل أوسع، فبحثت عقوبة العود في جرائم الحـدود  

بحثت عقوبة العود في جرائم القصاص المشددة، وعقوبة العـود  فقد  ؛المشددة، بالإضافة إلى ذلك
  في جرائم التعزير المشددة.

 
 
  



 ك 
 

  محتوى البحث
  :وخاتمةفصول  على تمهيد وخمسة البحث يحتوي
  ها.ظروفوالجريمة : يتناول الحديث حول التمهيد

  
  وفيه مبحثان:، والحكمة منها شروعيتهاممفهومها ودة: : العقوبة المشدالفصل الأول

  .المبحث الأول: تعريف العقوبة المشددة ومشروعيتها
  : الحكمة من تشديد العقوبة.المبحث الثاني

  
  وفيه أربعة مباحث:، : تشديد العقوبة في السياسة الشرعيةالفصل الثاني
  .السياسة الشرعية : مفهومالمبحث الأول

  .عقوبةالحق في تشديد الصاحب المبحث الثاني: 
  .تشديد العقوبة : ضوابطالمبحث الثالث

  .في تشديد العقوبةرابع: تطبيقات من سيرة الصحابة المبحث ال
  

  وفيه ثلاثة مباحث:، : تشديد العقوبة في الحدود والقصاص والدية والتعزيرالفصل الثالث
  تشديد العقوبة في الحدود.المبحث الأول: 

  القصاص والدية.تشديد العقوبة في  المبحث الثاني:   
  تشديد العقوبة في التعزير. المبحث الثالث:

  
  وفيه مبحثان:  ، التي تشدد فيها العقوبة ف: الأسباب والظروالفصل الرابع

  دة للعقوبة.المشد المبحث الأول: الظروف الشخصية
  دة للعقوبة.المشد ( العينية )الماديةالظروفالمبحث الثاني: 

  
  وفيه أربعة مباحث:، ئم التي يمكن أن تشدد فيها العقوبةالجرابعض : الفصل الخامس

  .غيلةالالمبحث الأول: جريمة قتل 
  .سسجالمبحث الثاني: جريمة التَ
  .غتصابالاالمبحث الثالث: جريمة 

خدراتالمبحث الرابع: جريمة الم.  
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  التمهيد
  الجريمة وظروفها

  
  
  
  

v وأركانها ،وأساسها ، وألفاظها،مفهومها :الجريمة. 
v  .ظروف الجريمة  
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 الجريمة وظروفها

تعتبر الجريمة واحدة من أبرز مشكلات المجتمع الإنساني المزمنة، الملازمـة لـه عبـر    
العصور والتطور، فشغلت بال كثيرين من الفلاسفة والمفكرين والعلماء، وحظيت بمركز متقـدم  

  هتمام من قبل الشرائع السماوية.  من الا
، بقدم اجتماع الإنسان بغيره من الأفراد، فهي موجـودة  )١(الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة

قابيلُ هابيـلَ، قـال االله ـ     )٢(لما قتلَ آدم، فذُكرت أول جريمة في تاريخ البشريةمنذ أن خلق االله 
M  X  W  V  U Y    Z   [     \   ]    ^   b  a  `  _   e     d  c عز وجـل : 

fg   j    i  h     k  m  l    r  q  p  o  n   w  v  u  t  s   x    y z      {
 �  ~   }  |    ¡ «  ª  ©   ¨  §    ¦   ¥  ¤  £  ¢¬    ±  °  ¯  ®

 ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²L  )٣(.  
ة أمارة بالسوء، وما دام الشيطان يوسوس وستبقى الجريمة موجودة، ما دامت النفس البشري     

 الها على ارتكاب المحظور. فإذا كانت الجريمة قديمة، فما هو مفهومها، وألفاظها وأساسه
 وأركانها وظروفها؟ . 

  وأركانها. ،وأساسها ، وألفاظها،مفهومها
                                             :          أولا: مفهوم الجريمة 

والجـرم: القطـع.    ،أو كسب المحرم ،والعدوان ،الذنب :مر) والجمرمن (ج: الجريمة لغة
 ـ وجروم وهو والجمع أجرام ،م، وقوم جرم وجروشجرة جريمةٌ مقطوعة . وقـد جـرم   ةالجريم

 ،وتجرم علي فُلان: أَي ادعـى ذَنْبـاً لـم أفْعلـه     ،فهو مجرِم وجرِيميجرِم جرماً واجتَرم وأََجرم 
  .) ٤(والمجرِم المذنب ،والجارم الجاني

  .)٥( ستة وستين موضعاً، وبصيغ متعددةفي القرآن الكريم في  ،وقد وردت مادة (جرم)
 M  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ë  Ê  ×   Ö  Õ  Ô  Ó     Ò قول االله ـ عز وجل ـ: ومن ذلك     

)٦(            

                                           
  .٣٢٤، ص١٩٩٧للنشر والتوزيع، عمان ـ سنة قانون العقوبات ( القسم العام) لمحمد علي السالم الحلبي، مكتبة دار الثقافة  حشر ١)
به الحياة". انظر: العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد البابرتي. وهـو شـرح لكتـاب الهدايـة     ) القتل هو: "فعلُ من العباد تزول ٢

  .١٥/١١٥للمرغياني، 
  سورة المائدة . ٣)
  . ١٢/٩٠ ) لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور. دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، مادة جرم،٤

  :سنة ،القاهرة ــ  دار الكتب المصرية ،المصحف الشريف، لمحمد فؤاد عبد الباقيالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية  ٥)
  .١٦٧ـ١٦٦صم ، ١٩٤٥هـ ،١٣٦٤    
  ) سورة طه.٦
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 M1  0  /  .  -  ,  +  *    )  (  '  &  %  $  #  "  !2         6  5  4  3
  8  7L)١( وقال االله ـ عز وجل ـ: M"     +   *  )  (  '  &   %  $  #L)٢(.    

لشـريف أن  أما في السنة النبوية فلم ترد هذه المادة بكثرة كالقرآن، فورد فـي الحـديث ا  
   ،مرجي لَم شيء نأَلَ عس ناً، ممرج مينلالمس ظَمأَع الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: "إن

"هأَلتسأَجلِ م نم مر٣( فَح(.  
  معناها، حول الذنوب والمخالفة. داروالحديث في هذه الآيات  ،فالمشتقات من مادة (جرم)
لمعنى اللغوي، إلى أنَّها فعل الأمر الذي يستهجن وغير المستحسن، فإن وخلاصة القول في ا

  .)٤( المجرم هو الذي يقع في أمر غير مستحسن، راضياً ومستمراً فيه، ومصراً عليه لا يتركه
فتعريف الجريمة في المعنى اللغوي هو: تعريف عام يدخل فيه كل معصية، فتكون الجريمة 

    .)٥(هي إلى عصيان االله فيما أمر ونهى؛ لأنَّها جميعا تنتوالإثم والخطيئة بمعنى واحد
  

  :                                                             اصطلاحاً الجريمة
   أما في الاصطلاح: فللجريمة معنيان، عام وخاص:

قـب علـى   : هو" ارتكاب الفعل المحرم المعاقب على إتيانه، أو ترك الفعل المعاالعامالمعنى  .١
 .)٦( تركه"

  )٨( "محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزيربأنَّه: ") ٧(عرفه الماورديالمعنى الخاص:  .٢
والفرق بين التعريفين هو: أن الجريمة تشمل كل معصية في المعنى العام، سواء شرع لهـا  

تدخل فيها المعاصي، عقوبة في الدنيا، أو عقوبة في الآخرة. أما في المعنى الخاص، فالجريمة لا 
  .)٩(التي لا يعاقب عليها في الدنيا كالحسد، والجبن، والبخل

                                           
 سورة هود. )١

  سورة المعارج . ٢)
) ٧٢٨٩كثرة السـؤال، حـديث رقـم (    من البخاري، باب ما يكره إبراهيمصحيح البخاري، للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن  ٣)
   م.٢٠٠٠هـ ، ١٤٢٠ :لسنةبيروت، الطبعة الرابعة،  ـصيدا ـ . المكتبة العصرية٤/٢٢٧٥
  .٢٣) الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، للإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ص٤
  .٢٤) المرجع السابق، ص٥
 . ١/٦٦ .) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت٦

علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي البصري، شيخ الشافعية، تولى القضاء ببغداد، ولقب بأقضى القضاة،  ) الماوردي: هو٧
ونسبته إلى بيع ماء الورد، تفقه على أبي القاسم الصيمري بالبصرة، وعلى أبي حامد ببغداد، صاحب التصانيف الكثيرة في الأصـول  

طبقات الشـافعية الكبـرى،   ـ. انظر: ه٤٥٠ير، ومن تصانيفه: (الأحكام السلطانية)، (الحاوي)، (النكت)، توفي سنة: والفروع والتفس
   .١٨/٦٤ سير أعلام الفقهاء، للذهبي، ؛٥/٢٦٧للسبكي،

عصام فارس  :هنص وضبط أحاديثه ج) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لعلي بن محمد البصري البغدادي الماوردي، حققه وخر٨
  .٣٣٥م، ص١٩٩٦هـ ،١٤١٦لسنة:  ،، الطبعة الأولىـ عمان بيروتـ  الزغلي. المكتب الإسلامي إبراهيمومحمد  ،الجرستاني

 .١٥م، ص١٩٨٧هـ ـ ١٤١٧ لسنة:الحدود في الفقه الإسلامي، د. ماجد محمد أبو رخية، مكتبة الفلاح،  )٩



4 
 

يقرر الفعل الذي  رعويرى البعض أن تعريف الجريمة بالمعنى العام لا فائدة منه؛ لأن المش
يعتبر جريمة، ويقرر العقوبة على الفاعل، وموضوع الجريمة يتغير بتغيـر الزمـان والمكـان،    

  .)١(ام للجريمة لا يجمع كل المعاني المطلوبةووضع تعريف ع
  

  ويمكن تحليل تعريف الماوردي على النحو التالي:
. فالمحظورات هي )٢(ات): فالحظر: هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعلهقوله (محظور

  إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به.
عتبرها الشرع، فوصف المحظورات بأنَّهـا  وقوله (شرعية): قيد أخرج به الجرائم التي لم ي

فالمحظورات من قبل شرعية، ليدل على أن الجريمة، يجب أن تكون محظورة من قبل الشريعة. 
عملا بمبدأ ( لا جريمـة   )٣(فلا جريمة إلا ما يعتبره الشرع جريمة عتبر جريمة،غير الشرع لا ت

  جريمة، إلا إذا نص الشارع على عقابه. لأن الفعل أو الترك لا يعتبر) ٤(ولا عقوبة إلا بنص)
   ـيجاء في المفصل: "والممنوعات الشرعية: هي ما نهى الشرع الإسلامي عن فعلهـا، نَه

  .)٥( تحريم، بدليل ترتيب العقاب على مرتكبه"
وقوله ( زجر االله عنها بحد أو تعزير) فالزجر هنا هو المنع، يعني أن االله ـ تعالى ـ منع   

بة حد أو تعزير، فقيد العقوبة بحد أو تعزير وهي عقوبة دنيوية، ليخرج بهـذا  المحظورات بعقو
فالعقوبات الدنيوية  )٦(القيد العقوبة الأخروية؛ لأن الزواجر عند الماوردي نوعان: حد أو تعزير،

  هي التي تكون إما بحد أو تعزير.

                                           
  .٩٣لبي، صشرح قانون العقوبات، لمحمد علي السالم الح )١
  .٩٣، ص١٩٨٥ لسنةالتعريفات، لعلي بن محمد الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان ـ بيروت،  )٢
 .٦٧+١/٦٦التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة،  )٣

M  Q  P  O  N  :ـ عز وجلـ قول االله  ) يستند هذا المبدأ لنصوص شرعية وقواعد أصولية، فمن النصوص الشرعية،٤
R  T  S X  W  V  UY    ^   ]  \  [  ZL  .سورة النساء M  À  ¿     ¾  ½  ¼   »  ºL  ومـن      الإسراء.سورة

الإباحة). انظر: الفقه ولأقوال  قاعدة (لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) وقاعدة (الأصل في الأشياء والأفعال :القواعد الأصولية
ي . التشريع الجنائ٧/٢٧١م. ١٩٨٩ـ   ـه١٤٠٩ :لسنةالفكر ـ سوريا، دمشق، الطبعة الرابعة،   الإسلامي أدلته، لوهبه الزحيلي، دار

  .١/١١٨الإسلامي، لعبد القادر عودة، 
 .٥/٩ .المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، لعبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، بیروت ـ لبنان ٥)

 مـن  زواجر ضربان: حد وتعزير: فأما الحدود فضربان: أحدهما ما كان من حقوق االله تعالى، والثاني ما كانيقول الماوردي: ( ال )٦
 ارتكـاب  حقوق الآدميين، فأما المختصة بحقوق االله تعالى فضربان: أحدهما ما وجب في ترك مفروض. والثـاني: مـا وجـب فـي    

 وحد الخمر، وحـد  وهي أربعة: حد الزنا، ،ما كان من حقوق االله تعالى.وأما ما وجب بارتكابها المحظور فضربان: أحدهما .ر.محظو
انظر: الأحكام السـلطانية   الجنايات) السرقة، وحد المحاربة. والضرب الثاني من حقوق الآدميين شيئان: حد القذف بالزنا، والقذف في

 .١/٤٤٣للماوردي، 
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القاضي أو مـن ينـوب   فلكل جريمة في الشريعة عقوبتان، عقوبة عاجلة في الدنيا، يوقعها 
  .)١(جلة في الآخرة، يوقعها رب العبادعنه، وعقوبة آ

وبناء عليه: فقد عرف العلماء المعاصرون الجريمة اصطلاحاًً: بأنَّها إتيـان فعـل محـرم    
  .)٢(معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه

حكم الشرع الشريف، وكل جريمـة  :"عصيان ما أمر االله به، ب)٣(أو هي كما يقول أبو زهرة
  . )٤( لها في الشرع جزاء"

  
ألاحظ أن أبا زهرة، جمع بين التعريف اللغوي، والاصطلاحي. فأدخل المعاصـي والإثـم   
والخطيئة، في وصف الجريمة، لأنَّه من المعروف، أن فعل المحرم وتـرك الواجـب، يسـمى    

  كلها عنده جريمة.معصية. وكذلك أدخل العقوبة الدنيوية والأخروية، ف
نع دخول المعاصـي  والذي أميل إليه هو تعريف الماوردي؛ لأنَّه تعريف جامع مانع، فهو م

وصف الجريمة، ومنع دخول العقوبة الأخروية، التي يوقعهـا رب العبـاد.    وصغائر الذنوب في
رم، مـن  وجمع كل الجرائم الدنيوية، التي يمكن للقاضي أو من ينوب عنه، أن يوقعها على المج

  حدود أو تعزير.
  
  :                                                    قانوناً الجريمة

فلم يرد تعريف للجريمة، وإنَّما اكتَفى ببيان أنـواع  المعمول به في فلسطين أما في القانون 
الجريمة، ولكن والواقع أن معظم القوانين الجنائية الحديثة، كالقانون المصري، لم تعرف  الجرائم،

، ويفـرض  لبعض القانونيين يعرف الجريمة بأنَّها: "كل فعل أو امتناع يصدر عن إنسان مسؤو
  .)٥(القانون له عقاباًً"

؛ فـإن  يتلاقى مع تعريف علماء الشـريعة الإسـلامية  لا وتعريف علماء القانون للجريمة، 
، أما في القانون فلم يفترق بين الشريعة الإسلامية لم تعترف بالمحظورات إلا إذا ورد النص بها

  ما إذا كان الشيء محظوراً في الشرع أو عند العباد.

                                           
  .١/٦٦لجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، التشريع ا ؛٩٦ص شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ١)
 .٢٠زهرة، ص ؛ الجريمة والعقوبة، لأبي١/٦٦التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة،  )٢

أبو زهرة: هو محمد بن أحمد أبو زهرة، من أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره، ولد بمدينة المحلة الكبرى، وتربى بالجامع  )٣
وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي، وتولى تدريس العلوم الشرعية والعربية، ألف أكثر من أربعين كتابا منها: (الخطابة)، (الجدل  الأحمدي،

، دار العلـم للملايـين ـ    لخير الدين الزركلي ،انظر: الأعلام م) بالقاهرة.١٩٧٤هـ ـ  ١٣٩٤في الإسلام)، (أصول الفقه). وتوفي: (
  . ٦/٢٥م، ١٩٨٠ لسنةبيروت ـ الطبعة الخامسة، 

 .٢٠الجريمة والعقوبة، لأبي زهرة، ص )٤

 .                    ١٩٤م )، ص١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢: (لسنةالمبادئ العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، الطبعة الثانية،  )٥
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  :الجريمةذات علاقة بثانياً: ألفاظ 
  مثل: الجناية والمعصية. ،يطلق على الجريمة ألفاظ     
  الجناية: )١

إذا جر جرِيرةً يجني جنَايةً علـى   ً: هي من الفعل (جنى)، جنَى فلان على نفسه،لغةية الجنا      
قومه، فتطلق على الذًَنب والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب، أو القصـاص فـي   

، أي أنَّه لا يطالَب بجناية غيره مـن  )١(الدنيا والآخرة، وفي الحديث: "لا يجني جانٍ إلا على نَفْسه"
  )٢(M × ´  ³    ²  ±  °L  له ـ عز وجل ـ:لقويةً لا يطلب بها أقاربه، فإذا جنى أحدهم جنا

  )٣(.جِنايةً عليه ادعى: وجانَى عليه وتَجنَّى
ألاحظ أن تعريف الجناية في اللغة، أعم من تعريف الجريمة؛ لأنَّها تشمل كل ذنب صـادر  

يمـة؛ فإنَّهـا لا   عن الإنسان، مهما كان حجمه، موجب للعقوبة في الدنيا والآخرة؛ بخـلاف الجر 
  تشمل صغائر الذنوب، ولا تشمل العقوبة الأخروية.

  
  :                                                            الجناية اصطلاحاً 

  اختلف الفقهاء في مفهوم الجناية، وفق تعريفهم لها إلى ثلاثة مذاهب: 
خصوا الجناية بالاعتـداء الحاصـل علـى    ب الحنفية، وأحد قولي الحنابلة: : مذهالمذهب الأول

"، أو هـي: "كـل فعـل    )٤( الأبدان والمال. فقالوا هي: "اسم لفعل محرم شرعاً حل بمال أو نفس
  .)٥( عدوان على نفس أو مال"

   فالملاحظ من خلال تعريف الجناية في هذا المذهب، أن الجناية أخص مـن الجريمـة؛ لأن
ى الأنفس والأبدان، بما يوجب قصاصا أو مالا، والاعتداء على الجناية هنا لا تتعدى الاعتداء عل

                                           
)، وقال عنه حسن صحيح. ٢١٥٩قم (، باب ما جاء دمائكم وأموالكم عليكم حرام، ر٤/٤٦١الجامع الصحيح، أخرجه الترمذي في  ١)
  .١٠١٥/ ٢)، ٣٠٥٥باب الخطبة يوم النحر، رقم ( وابن ماجة في سننه،. ٤/٤٦١
  سورة فاطر. )٢

  .١٥٣/ ١٤لابن منظور، مادة (جني)،  لسان العرب، ٣)
 ـ١٤٢١ لسنة:روت ـ  دار الفكر ـ بي  ، لمحمد أمين بن عمر بن عابدين،رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار )٤  ،هـ

دار الكتاب الإسـلامي ـ بيـروت    ، ق، لزين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيمالبحر الرائق شرح كنز الدقائ ؛٢٧/٤٨٨م، ٢٠٠٠
هــ،  ١٣١٣لسـنة:  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتب الإسلامي ـ القاهرة ـ    ؛٣/٢ـ
خليل محي الدين الميس، دار الفكر ـ بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة       :المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. حققه ؛٢/٥٢

 . ٢٧/١٥٢م، ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ لسنة:الأولى، 

 ـالمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لعبد االله بن أحمد بن قدا) ٥  لسـنة: ولى، الطبعة الأ مة المقدسي. دار الفكرـ بيروت 
المبدع شرح المقنـع،   ؛٩/٣١٨الشرح الكبير، لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي،  ؛٩/٣١٩هـ، ١٤٠٥

  .٨/٢٠٨م. ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣ لسنة:لإبراهيم بن محمد بن عبد االله ابن مفلح، دار الكتب ـ الرياض ـ  
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الأموال بما يوجب ضماناً. فتدخل في عموم الجريمة؛ لأنَّها تشتمل على كل الجرائم الموجبة للحد 
    أو التعزير.

  
: اشتملت الجناية عندهم، على الاعتداء الحاصل )٢(والشافعية )١(: مذهب المالكيةالمذهب الثاني  

  لدين، والبدن، والمال، والعرض، والنسب.على ا
بأنَّها: "ما يحدثه الرجل على نفسه، أو غيره، مما يضر حالاً، أو مـالاً"،   )٣(فعرفها الحطاب

 ،والقـذف  ى،والزن ،والردة ،البغي: سبع للعقوبات الموجبة الجناياتثم اتبع كلامه موضحاً أن: "
  . )٤( "والشرب ،والحرابة ،والسرقة

 ،والجـرح  ،القتل :وهي ةَ،عشر ثلاثَ ،للعقوبة الموجبة الجناياتأن: " )٥(جزي وأضاف ابن
 ،االله وسـب  ،والزندقـة  ،والردة ،والحرابة ،والبغي ،والسرقة ،الخمر وشرب ،والقذف ،والزنى
  .)٦( "والصيام الصلاة وترك ،السحر وعمل ،والملائكة الأنبياء وسب

 ،ذلـك  غيـر و ،والسـرقة  ،والزنـى  ،القذف نحو على تطلق الجناياتإن: " )٧(عميرة وقال
  .)٨( "الزور وشهادة ،كالسحر
  

  

                                           
لدين محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني حققه: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، لشمس ا )١

  . ٣٦٥/ ٨، م٢٠٠٣الم الكتب. طبعة خاصة لسنة: زكريا عميرات، دار ع
حاشـية   ؛٣٦/٢٢٠تحفة المحتاج في شرح المنهاج لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، هو شرح متن منهاج الطالبين للنـووي.   )٢

هـ ١٤١٩لسنة: شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة، حققه: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر ـ لبنان ـ بيروت ـ    عميرة ل
 .٩٦/ ٤م. ١٩٩٨ـ 

هــ ـ    ٩٤٥الحطاب: هو محمد بن مجمد بن عبد الرحمن الرعيني، المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، ولد واشتهر بمكة، وتوفي: ( )٣
الغرب، من مؤلفاته: ( قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين)، في الأصول (تحرير الكلام في مسائل الالتزام)، م)، في طرابلس ١٥٤٧

ر إحيـاء  معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى ـ بيـروت ـ دا   ؛ ٥٨/ ٧). انظر: الأعلام للزركلي، (هداية السالك المحتاج
 .١٣/٢٢٦ التراث العربي ـ بيروت ـ

  .٣٦٥/ ٨اهب الجليل، للحطاب، ) مو٤
ابن جزي: هو محمد بن أحمد بن محمد الكلبي، أبو القاسم، فقيه من العلماء بالأصول واللغة. من أهل غرناطـة، مـن مؤلفاتـه:     )٥

درر الكامنـة فـي   ال .٥/٣٢٥(التسهيل لعلوم التنزيل)، ( الأنوار السنية في الألفاظ السنية)، (وسيلة المسلم). انظر: الأعلام للزركلي، 
  أعيان المائة والثامنة، لشهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني، حققه: محمد ضان، دائرة المعارف العثمانية ـ صيداـ الهند ـ، لسنة: 

  . ٥/٨٨م، ١٩٧٢هـ، ١٣٩٢    
 .١/٢٢٦ دار القلم، بيروت ـ لبنان ـ، القوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، )٦

حمد البرلسي المصري، الملقب بعميرة، فقيه شافعي، كان من أهل الزهد والورع، انتهت إليه الرياسة في عميرة: هو شهاب الدين أ )٧
). م١٥٥٠ هـ،٩٥٧ى أصابه الفالج وتوفي به: (تحقيق المذهب الشافعي، له حاشية على شرح منهاج الطالبين للمحلى، درس وأفتى حت

  .٨/١٣؛ معجم المؤلفين، لعمر كحالة، ١/١٠٣، انظر: الأعلام للزركلي
  .٩٦/ ٤حاشية عميرة،  ٨)
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أو  )١(يلاحظ أن معنى الجناية يتفق مع معنى الجريمة، فالفعل جنايـة ولـو كـان مخالفـة    
   .)٣(أو أكثر جسامة منها )٢(جنحة

من خلال هذا المذهب لتعريف الجناية، يتبين أن مسمى الجناية، عندهم أوسع من المـذهب  
الأول، لاشتماله بالإضافة إلى الاعتداء، الواقع على الأبدان والأموال، الاعتداء الواقع على الدين، 

  والعرض، والنسب.  
: يعبرون عن الجنايات بالجراحات؛ لأن الجراحة هي أكثر طرق القتـل، ولأنَّـه   )٤(ثر الفقهاءوأك

  .)٥(اح الأعميجوز أن يكون الجراح مجازاً عن الجناية، التي هي وصف الجر
  

: وهو مذهب الحنابلة في قولهم الثاني، خصوا الجناية بالاعتـداء الحاصـل   المذهب الثالث
  . )٦( على الأبدان. فقالوا هي: "التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصاً أو مالاً"

  أي مالاً أو كفارة. )٧( أوهي: "التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصاً أو غيره"
  

خلال تعريف الجناية في هذا المذهب، أن الجناية أخص من الجريمـة؛ لأن   والملاحظ من
الجناية هنا لا تتعدى الاعتداء على الأبدان، بما يوجب قصاصاً، أو مالاً، أو كفارة. فتـدخل فـي   

    عموم الجريمة؛ لأنَّها تشتمل على كل الجرائم الموجبة للحد أو التعزير.
ثالث، في أن الجناية تختص بالتعدي على الأبدان؛ لأن هـذا  أميل إليه هو المذهب الوالذي 

فالجناية على النفس والبـدن، عنـدهم    .المعنى هو المشهور في العرف الفقهي، عند أكثر الفقهاء
تسمى قتلاً أو صلباً. والجناية على الأطراف، تسمى قطعاً أو كسراً أو شجاً، أما الجنايـة علـى   

                                           
رامة التي لا تزيـد علـى جنيـه    أو الغ ،المخالفة هي: الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساسا بالحبس الذي لا يزيد على أسبوع ١)

 .  ١/٢٥٢بية، دار الدعوة، مجمع اللغة العر :. انظر: المعجم الوسيط، لإبراهيم الزيات وآخرون، حققهمصري

الجنحة: هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون، أساسا بالحبس مدة تزيد على أسبوع أو الغرامة بما يزيد على جنيه مصري. انظر:  )٢
  .  ١٣٩/ ١المرجع السابق، 

  .٢/٥التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة،  )٣
حسن علي بن عبد السلام التسولي، حققه وضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتـب  البهجة في شرح التحفة، لأبي ال )٤

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  ؛٢/٦٣٣م، ١٩٩٨هـ ـ   ١٤١٨ لسنة:العلمية ـ لبنان ـ بيروت ـ الطبعة الأولى،    
بي زكريا بن شرف النووي، مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم، شرح متن منهاج الطالبين، لأ لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني، هو

  .٤/٢دار الفكر ـ بيروت ـ 
مثقل كالعصا، والحجر والسـم،  لجناية بالجرح وغيره، كالقتل ب التبويب بالجنايات أولى، لشمولها إن: انتقد الشراح الشافعية بقولهم ٥)

  . ٦/٢١٥أدلته، للزحيلي، والسحر؛ لأن هذه لا تجرح. انظر: الفقه الإسلامي و
 ؛٧/١٦٤هـ،  ١٣٩٧ لسنة:العاصمي النجدي، الطبعة الأولى،  قنع، لعبد الرحمن بن محمدحاشية الروض المربع شرح زاد المست ٦)

  .٦/٣م. ١٩٦١لسنة: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى السيوطي الريباني، المكتب الإسلامي ـ دمشق ـ 
فقه الإمام أحمد بن حنبل، لشرف الدين موسى بن أحمد أبو النجا الحجاوي، حققه: عبد الطيف محمد موسى السبكي. دار  ) الإقناع في٧

  .٤/١٦٢المعرفة ـ بيروت ـ لبنان، 
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. )١(سرقة وغصباً ونهبا وخيانـة وإتلافـاً   الجناية على المال، تسمىالعرض، تسمى زنا وقذفاً، و
 من إطـلاق  عنوان الجنايات، لما تعارفوا عليهتحت  ،ومعظم الفقهاء بحثوا أفعال القتل والجرح

  .)٢( اسم الجناية على هذه الأفعال
  وعلى هذا يكون مصطلح الجريمة في عرفهم أعم من الجناية. 
  
  : الجناية قانوناً       

)، "العقوبات الجنائية هي: الإعدام، الأشغال ١٤لم يعرف القانون الجناية، وذكر في المادة (
  . )٣( الشاقة المؤبدة، الأشغال الشاقة المؤقتة، الاعتقال المؤقت"

اعتبر القانون كل فعل معاقب عليه بهذه العقوبات جناية، دون ذكر أنواعهـا، كمـا فعلـت    
  الشريعة الإسلامية. 

  ة الإعدام تكون: فعقوب
على من قتل تمهيداً لجناية، أو من سـهل  متعمد مع سبق الإصرار والترصد، وعلى القاتل ال •

  .)٤(فرار المحرضين، أو على من تعمد قتل أحد أصوله
وعلى من أضرم الحريق في أماكن سكنية، أو أي عمارة آهلة، أو غير آهلة، أو في سـفينة   •

  . )٥(انت ملكا له أو لغيره، ونتج عن الحريق وفاة إنسانراسية، أو مركبة هوائية، سواء أك
وعلى من أحدث فعل الخيانة في زمن الحرب، أو عند توقع نشوبها، أو أفضى إلـى تلـف    •

  . )٦(نفس
  فتكون هذه جنايات، وعقوبتها الإعدام.
  وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة تكون:

  .)٧(رار المحرضينعلى القاتل المتعمد تمهيداً لجنحة، أو تسهيلاً لف •

                                           
عبـد  الاختيار لتعليل المختار، لعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي، حققـه:  ؛ ٣/٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، ١) 

مطالـب أولـي    ؛٥/٢٥م. الطبعة الثالثة. ٢٠٠٥هـ ـ  ١٤٢٦ لسنةاللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ـ   
الحسن  م أحمد بن حنبل، لعلاء الدين أبيالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإما؛ ٦/٣يباني، حالنهى، لمصطفى الر

  . ٩/٣٢٠هـ ، ١٤١٩ لسنة:دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، علي بن سليمان المرداوي. 
الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. حققه: محمـد حجـي، دار    ؛٧/٣١٩) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، ٢

لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصـاري، دار الكتـب    أسنى المطالب شرح روض الطالب، ؛١٢/٥. ١٩٩٤ لسنة:الغرب ـ بيروت ـ   
  .٤/٢. حققه: محمد تامر. الطبعة الأولى، ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٢لسنة: العلمية ـ بيروت ـ 

  .١٧، إعداد المكتب الفني، نقابة المحامين ـ عمان ـ  ص١٩٦٠لسنة) ١٦قانون العقوبات الأردني رقم(٣) 
 .٩٤) ص ٣٢٨(قانون العقوبات الأردني: من المادة رقم  )٤

  .١٠٣) ص ٣٧٢) قانون العقوبات الأردني: من المادة رقم (٥
 .٤٠) ص١١٣) قانون العقوبات الأردني: من المادة رقم (٦

 .٩٤) ص٣٢٧قانون العقوبات الأردني: من المادة رقم ( )٧
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وعلى من ارتكب سرقة، مستجمعة فيها الحالات الخمس التالية وهي: أن تكون السرقةُ ليلاً،  •
وبفعلِ شخصينِ أو أكثر، وأن يكون السارقون كلهم، أو واحد منهم، حاملاً سلاحاً ظـاهراً أو  

 اًلسارقين كلهـم، أو واحـد  مخفياً، وأن يدخلوا إلى مكانٍ معد للسكن، أو ملحقاته، وأن يهدد ا
منهم، بالسلاح إما لتهيئة الجناية، أو لتأمين هروب الفاعلين، أو للاستيلاء على المسـروقات.  

  .)١(يحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة
  فتكون هذه جنايات، وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.

  
  وعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة تكون: 

  .)٢((غير زوجته) بالإكراه، يحبس خمس سنوات على الأقل على الذي يواقع أنثى •
وعلى كل من هتك بالعنف، أو التهديد عرض إنسان، يحبس مـدة لا تـنقص عـن أربـع      •

  )٣(سنوات
  .)٤(وعلى كل من خطف أنثى بالتحايل، أو الإكراه •
  .)٥(وعلى من تسبب في إجهاضِ امرأة دون رضاها، يحبس مدةً لا تزيد عن عشر سنوات •
ى من ارتكب السرقة نهاراً، من قبل شخص واحد. يحبس لمدة لا تقلُ عن خمسِ سنوات، وعل •

  .)٦(إذا تسبب عن العنف رضوض، أو جروح
  فتكون هذه جنايات، وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة.

  
  تكون:  توعقوبة الاعتقال المؤق   
  .)٧(على المرأة الزانية، هي وشريكها من ستة أشهر إلى سنتين •
  .)٨(ى الزوج الذي يتخذ خليلة جهاراً، من سنة إلى سنتينوعل •
وعلى الخاطف بالتحايل أو الإكراه، وكان المخطوف ذكراً لم يتم الخامسة عشرة من عمـره،   •

  .)٩(يعاقب من سنتين إلى ثلاث سنوات

                                           
  .١١٠) ص٤٠٠) قانون العقوبات الأردني: المادة رقم (١
  .٨٥) ص٢٩٢م (قانون العقوبات الأردني: المادة رق )٢
 .٨٦) ص٢٩٦قانون العقوبات الأردني: المادة رقم ( )٣

 .٨٧) ص٣٠٢) قانون العقوبات الأردني: المادة رقم (٤

  .٩٣) ص٣٢٣قانون العقوبات الأردني: المادة رقم (٥) 
  .١١١) ص٤٠١قانون العقوبات الأردني: المادة رقم ( )٦
 .٨٣) ص٢٨٢قانون العقوبات الأردني: المادة رقم ( )٧

  .٨٣) ص٢٨٣( قانون العقوبات الأردني: المادة رقم٨) 
  .٨٧) ص٣٠٢( قانون العقوبات الأردني: المادة رقم )٩
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  .تالاعتقال المؤق فتكون هذه جنايات، وعقوبتها
بإحدى هذه العقوبات، تعتبر جنايـة،   نقانووبناء على ذلك: فإن كل جريمة يعاقب عليها ال

  .)١(وأن العبرة في تحديد نوع الجريمة هي: العقوبة التي نص عليها القانون
  

  ) المعصية:٢
  

ً: من الفعل عصى، يقال: عصاه يعصيه عصيا، وعصى العبد ربه إِذا خـالَف  لغةالمعصية 
، عـاصٍ  فهـو  يطعـه  لـم  إِذا ،ومعصيةً ،ياناوعص ،عصياً يعصيه ،أَميره فلان وعصىأَمره، 

  ) ٢(.والعصيان: خلاف الطاعة
اصطلاحاً: المعصية       
.)٤( "مخالفة الأمر الشرعي :المعصية هي: ")٣( قال شيخ الإسلام ابن تيمية       

  .)٥( وقال أبو زهرة: " كل أمر فيه مخالفة أمر االله ونهيه"
 أو المحظـورات،  وفعـل  المأمورات، ترك هي: المعاصي": أما في موسوعة البحوث فقيل

 نهـى  ما وارتكاب ،وسلم عليه االله صلى رسول لسان على أو ،كتابه من وفُرض وجبأَ ما ترك
  .)٦( "الباطنة أو ،الظاهرة والأعمال ،الأقوال من وسلم عليه االله صلى رسوله أو ،عنه االله

  
صية أعم من مصطلح الجريمة؛ لأن (كل) ألاحظ من خلال هذه التعريفات: أن مصطلح المع

ه، سواء هي من ألفاظ العموم. فشملت المعصية كل ما فيه مخالفة الله ـ تعالى ـ من أوامر ونوا  
  أكان عليها عقوبة دنيوية أم لا.

  
  

                                           
  .١١٠شرح قانون العقوبات (القسم العام) لمحمد علي الحلبي، ص )١
عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن ؛ ٢/٦٠٦المعجم الوسيط، لإبراهيم الزيات وآخرون،  )٢

  .٦٣/ ١٥لسان العرب: لابن منظور،  ؛٣٩/٥٨الملقب بمرتضى الزبيدي، دار الهداية، 
ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي القاسم النمري الحراني، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية، شيخ الإسلام،  )٣

شتهر، ثم إلى مصر فسجن مدة، ثم نقل إلى الإسكندرية، كان كثير البحث في فنون الحكمـة،  ولد في حران، رحل إلى دمشق، فنبغ وا
داعية في إصلاح الدين، آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، من مؤلفاته: (السياسة الشرعية في إصـلاح الراعـي والرعيـة)،    

  .١/١٤٤م للزركلي. . انظر: الأعلا١/١٤٤). ١٣٢٨هـ ـ ٧٢٨(الفتاوى الكبرى) توفي سنة: (
 لسـنة دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية. لأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني، حققه: محمد السيد الجلينـد، الطبعـة الثانيـة،     )٤

 .   ٢/٣٦٩، مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق، ١٤٠٤

  .٢١زهرة، ص ) الجريمة والعقوبة، لأبي٥

  .١. باب الكبائر والمعاصي، ص١٤٢٨ :ة، جمعها علي بن نايف الشحود، سنة) موسوعة البحوث والمقالات العلمي٦
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  :: أساس اعتبار الجريمةثالثاً
  
  ) أساس اعتبار الجريمة في الإسلام:١

ساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة، في الشريعة الإسلامية، إلى ما فـي الفعـل أو   يعود أ
  .)١(الترك من ضرر يمس الفرد والمجتمع

فضرر المجتمع يتمثل بتهديد سلامته واستقراره، وضرر الفـرد يتمثـل بالاعتـداء علـى         
ضـرورات  مصالحه، التي حرصت الشريعة الإسلامية، على الحفاظ عليها، من خـلال حفـظ   

الحياة، التي لا تستقيم الحياة بدونها، وهي الضرورات الخمـس؛ فحفظهـا هـو مـن مقاصـد      
  .  )٢(الشريعة

فقال: "ومقصود الشرع من  )٣(وبعض علماء الأصول أكد على هذا الأساس، كالإمام الغزالي
مقصـود  الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، وأنفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم"، ثم وضـح ال 

بالمصلحة المعتبرة، أنَّها عبارة عن جلب منفعة، أو دفع مضرة، من أجل المحافظة على مقصود 
  . )٤(الشرع

فاعتبر الاعتداء على هذه المصالح الضرورية جريمة؛ لأنَّها من أقوى المراتب عنده، وأكد 
، فمن أجـل  على وجوب المحافظة عليها، بدليل أن الشارع قد فرض عقوبة على المعتدي عليها

الحفاظ على الدين، قضى الشرع بقتل الكافر المضل، والمبتدع الداعي إلى بدعته، ومـن أجـل   
الحفاظ على النفس، قضى الشرع بإيجاب القصاص، ومن أجل الحفاظ على العقل، قضى الشرع 
بإيجاب حد الشرب، ومن أجل الحفاظ على النسل والأنساب، قضى الشرع بإيجاب حـد الزنـا،   

  .      )٥(ل الحفاظ على المال، قضى الشرع بإيجاب حد السرقةومن أج

                                           
  .٣١زهرة، ص مة والعقوبة، لأبيالجري )١
: وهي لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، فإذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا الضرورياتـ ١) تقسم مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أنواع: ٢

: وهي مفتقر إليها مـن حيـث   الحاجياتـ ٢. والعقل، والنسل، والمالي خمس: حفظ الدين، والنفس، على استقامة بل على فساد، وه
: وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها التحسينياتـ ٣التوسعة ورفع الضيق، كإباحة الصيد. 

موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي حققه: أبو عبيدة مشهور بن  العقول؛ كستر العورة. انظر: الموافقات، لإبراهيم بن
  .١/٢٠م، ١٩٩٧هـ ،١٤١٧لسنةحسن آل سليمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 

  م).١١١١ هــ= ٥٠٥(وتوفي فيها سـنة   في الطبران في خراسان ولدالغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد. ) ٣
(إحياء علوم : جاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته. من مؤلفاتهحسوف فقيه أصولي متصوف، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالفيل

  .٧/٢٢، لزركليل )، ( المنقذ من الضلال). انظر: الأعلامياقوت التأويل في تفسير التنزيلالدين)، (
ي (أبو حامد)، حققه محمد عبد السلام عبد الشـافي، دار الكتـب العلميـة ـ     المستصفى في علم الأصول، لمحمد بن محمد الغزال )٤

  .١/١٧٤بيروت ـ الطبعة الأولى، 
  . ١/١٧٤) المستصفى، للغزالي، ٥
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يتبين لي من خلال ما سبق، أن الغزالي قد اعتبر أي فعل جريمة، إذا مـس الضـرورات   
  . )١(الخمس، فمن اعتدى عليها، يعتبر مجرماً، ويتوجب عليه العقاب

  ، أو عليهما جميعاً.عالمجتم ولا تكاد تخلو جريمة من الاعتداء على مصالح الأفراد، أو على     
فالمصلحة المعتبرة هي: التي يحميها الإسلام، فمنع الاعتداء عليها بالعقاب؛ لأنَّها ترجـع   

إلى الأصول الخمسة، كما قال الغزالي، ولا يمكن أن يعيش الإنسان حياة كريمة، إلا بالمحافظـة  
حيل أن لا تشتمل عليه ملـة مـن   عليها، وتحريم تفويت هذه الأمور الخمسة، والزجر عنها، يست

 الملل، فهي مقررة في كل الشرائع، كتحريم الكفر، والقتل، والزنا، والسرقة، وشـرب المسـكر.  
  . )٢(فوضعت الشريعةُ للمحافظة على الضرورات الخمس

  . )٣(كما أن حمايتها أمر ثبت في الشريعة الإسلامية بدلالة قطعية
  .)٤(M ,  +  *       )-    >Lوجل: فحماية الدين: ثبت بقول االله عز 

 )٥(MK  J  IL        O  N  M  R  Q  PL وحماية النفس: ثبت بقول االله ـ عز وجل ـ:   
  .)٦( Mk  j  i  h    g  f  e  dl    |Lوقوله: 

!  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  M بقول االله عز وجـل:  وحمایة العقل: ثب ت  
  0  /  .  -  ,L)٧(.  

                                           
د الضـرورية  سجل د.القرضاوي على الإمام الغزالي، اعتراضاً مهماً في هذه المسألة؛ لأنه اعتبر أي اعتداء على مصـالح العبـا   )١

، بل حصر المصلحة المعتبرة بالضروريات، وهذا الكلام غير دقيـق: بـدليل أن   ر إلى مرتبة الحاجيات والتحسينياتنظدون الجريمة، 
الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الحياة الكريمة، ولرفع الحرج والمشقة والمهانة عن الناس، وأيضا ما يعتبر من الأمور جرائم في نظر 

ضروري، فيعتبر جريمة تستحق العقوبة على فاعلها، وكذلك الأمر بالاعتداء على أمر حـاجي، أو  ما فيه اعتداء على أمر ل الشرع، ك
والحاجيات والتحسينيان، جميعها من مقاصد الشرع المعتبرة. انظـر:  الضرورات ه جريمة تستحق العقوبة، وبهذا يتأكد أن تحسيني؛ فإنَّ

م، ١٩٩٧ لسـنة: الثانيـة،   القرضاوي، القاهرة ـ مصرـ الطبعـة  ف السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، ليوس
  فالتركيز على الضروريات هو تركيز على الحاجيات والتحسينات؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. .٩١ص
فرحون، برهـان  بن حكام، لإبراهيم بن علي بن محمد تبصره الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأ ؛١/٢٥٨المستصفى للغزالي،  ٢)

. ١/٣١الموافقـات، للشـاطبي،    ؛١١٧+ ٢/١١٦. ١٩٩٥ لسنةالدين اليعمري. دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى،   
  لسنة:الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي، حققه: سيد الجميلي. دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، 

  .٣٠٠/ ٣هـ ، ١٤٠٤    
شرح الكوكب المنير، لتقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفتوحي، المعروف بابن النجار، حققه: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة  )٣

 ـ١٤١٨( لسنةالعبيكان، الطبعة الثانية،  عبـد  . تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصـول، للإمـام   ٤/١٦٠م)، ١٩٩٧هـ 
. الموافقـات:  ١/٣٠٥هــ  ١٤٢٦ لسـنة الحنبلي، شرحه: عبد االله بن صالح الفوزان. الطبعة الثانية،  البغداديالمؤمن بن عبد الحق 

 .٣/٢٣٦للشاطبي، 

  سورة البقرة. )٤
  سورة النساء )٥
  سورة الإسراء. )٦
  سورة المائدة. )٧
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  )١( M\  [  Z]    c  b   a  `      _     ^L  عز وجل ـ:وحمایة النسل: ثبت بقولھ ـ     

M  ?  >  =  <  ;     :  9  ـ عز وجل ـ:بقولھماية المال: ثبت وح    
  R  F  E  D  C   B  A  @L)وبقوله:    ،)٢  M  2   1  0  /

  =         5  4  3L)٣(.  
 مة، أن االله تعالى قد اعتبر المصلحة من أمور الدين، التي يجـب يتبين من هذه الآيات الكري

الإسـلامية، بالمقارنـة مـع    علينا الالتزام بها، فهي تهدف إلى الحد من الجرائم، في المجتمعات 
ملمـوس،   الغربية، البعيدة عن منهج الحق، فالجريمة عندهم في حالة تضخم وازديـاد  المجتمعات

ا يدل على قصور القوانين الوضعية، في السـيطرة علـى الجريمـة    هذا وإن دل على شيء، فإنَّم
  .)٤(  ومعالجتها

منـع   فعمل على ،من خلال الدين الإسلامي ،فالإسلام عالج مشكلة الجريمة معالجة جذرية
    :)٥(وهي طرق الجريمة بثلاث

 منعتالتي  ،: تربية الضمير والتهذيب النفسي: وهذه الطريقة من أهم الطرقالطريقة الأولى
االله ـ عـز    قال فالصلاة: هي عمود الدين ،ب النفس بالعباداتالإسلام قد هذّ وقوع الجريمة؛ لأن

  . )٦( M±   ²³     º     ¹  ¸  ¶  µ  ´»  ÄL       وجل ـ:
M  4  3  االله ـ عز وجـل ـ:    ق ال هذيب النفوس، ؤثر فعال في تَفهو م :وكذلك الصوم

       :    9  8  7       6  5  A  @  ?   >  =  <  ;L)٧(.   
، فيها من التعاون الاجتمـاعي  مؤلفة للقلوب، لما ،وأما الزكاة: فهي تداوي النفوس الشاذة 

Mr  q  p  o  n  m  l  k  js   t   w  v  ux    y  قال االله ـ عز وجل ـ:  
|{  zL)٨(.   

                                           
  سورة الإسراء. )١
 سورة النساء )٢

  سورة المائدة. ٣)
) ثوانٍ جريمة سرقة عاديـة،  ٣في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن معدل الجرائم لديهم كالتالي: كل () استناداً لإحصاءات الجريمة، ٤

) ثـوانٍ، جريمـة   ٦) ثانية، سرقة مقترنة بـالعنف، وكـل (  ٦٠) ثانية، سرقة سيارة، وكل (٢٥) ثانية، جريمة سطو، وكل (١٤وكل (
ون متعاطي مخدرات. انظر: موقع المختار الالكتروني، (مقالات، الإجـرام  ) ملي١٤) ثانية، جريمة قتل، وهنالك (٣١اغتصاب، وكل (

 .( ٨٣٣٦/http://islamselect.net/mat)العالمي وفشل العقوبات الوضعية) للكاتب: أحمد المشهداني، موقع بعنوان: 

  .   ٢٤، صزهرة يلأب انظر الجريمة والعقوبة، ؛٦٨/ ١عودة،  التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر) ٥
  سورة العنكبوت. ٦)
  سورة البقرة. ٧)
 ) سورة التوبة.٨

http://islamselect.net/mat/
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يشعر الجميـع   ،احدوخاصة لما يكون الجميع بزي و ،وكذلك الحج: فيه تأليف إنساني عام 
قال الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ: "مـن حـج الله فلـم       فهو تهذيب روحي. ،سواسيةبأنهم 

  .)٢()١( يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه"
  

ر للناس. من خـلال الأمـر   يظهر من خلاله الخي ،: تكوين رأي عام فاضلالطريقة الثانية
 قـال االله ـ عـز وجـل ـ:      ،إليه الشريعة الإسلاميةدعت والنهي عن المنكر، الذي  بالمعروف

M|  {   z  y  x   w  v}    ¡  �  ~     ¢£  ±L)فالأمر بالمعروف  ،)٣
  تهذيب عام. فهو ،ومنع للجرائم ،فيه دفع للإثم ،والنهي عن المنكر ،فيه تعاون على البر والخير

  
 مية العقـاب تكمـن فـي ردع   أه لأن ؛: فرض العقوبة على فاعل الجريمةالطريقة الثالثة

وتطهر المجتمـع مـن    ،فالعقوبة تحفظ الأمن ،وتزجر غيره الجاني، ومنعه من تكرار جريمته،
  .الجرائم

  
  أساس اعتبار الجريمة في القانون: )٢

مع الشريعة الإسلامية، في اعتبار الفعل جريمة، إذا نتج عن الفعل ضـرر  القانون قد يتفق 
يختلف عنها في الحق الذي يرجع إليه، هل هو حق الله ـ تعـالى   يمس الفرد أو المجتمع، ولكنه 

  ـ، أم حق للعباد؟..  وكذلك في المصدر، هل هو من وضع االله ؟..أم هو من وضع البشر؟..  
يقوم عليها المجتمع، وعاقبت علـى   برت الأخلاق من الدعائم، التيفالشريعة الإسلامية اعت

اني؛ لأن جريمة الزنا تمـس الأخـلاق والأعـراض    كل فعل يمس الأخلاق؛ فعاقبت المجرم الز
    )٤(والنسب، وكذلك عاقبت شارب الخمر، بمجرد الشرب، حتى لو لم يسكر، لمساسه بالأخلاق.

  )٥(أما القانون فلا يعاقب على جريمة الزنا إلا إذا اقترن بأحد الأمور التالية:
  ـ إذا كان أحد الطرفين مكرها.  ١
  صرةً.ـ أو كان المزني بها قا٢

                                           
عبد االله  يح المختصر، لمحمد بن إسماعيل أبيانظر: الجامع الصح ،)١٤٤٩حديث رقم ( ) رواه البخاري، باب فضل الحج المبرور.١

هــ ـ   ١٤٠٧: لسـنة ـ الطبعة الثالثة،   البخاري الجعفي، حققه وعلق عليه: د. مصطفى ديب البغا. دار ابن كثبر، اليمامة ـ بيروت 
  .٢/٥٥٣م، ١٩٨٧

شرح مفردات الحديث: (يرفث) من الرفث وهو الجماع والتعريض به، وذكر ما يفحش من القول. (يفسق) أي: يرتكب محرما من  ٢)
  نفس الجزء الصفحة.المحرمات ويخرج عن طاعة االله عز وجل. (كيوم ولدته أمه) من حيث براءته من الذنوب. انظر المرجع السابق 

  سورة النحل. ٣)
  .١/٧٠التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة.  )٤
  .٨٦م. ص١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦ لسنة:الوجيز في أصول الفقه، لعبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة،  )٥
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) ما يلي: "أ _ من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجتـه)  ٢٩٢حسب ما ورد في المادة، رقم (
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، خمس سنوات على الأقل. ب _ ولا تنقص العقوبة عـن سـبع   

  .)١(سنوات، إذا كانت المعتدى عليها، لم تتم الخامسة عشرة من عمرها "
) أن: ٢٨٥حسب ما ورد في المـادة، رقـم (   المجني عليه. ـ إذا كان الجاني من أصول٣

"السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بـين الأشـقاء والشـقيقات،    
جميعاً من الأصهار، أو إذا كان لأحد  ءوالإخوة والأخوات، لأب، أو لأم، أو من هم بمنزلة هؤلا

فعلية يعاقب عليه بالحبس، مـن سـنتين إلـى ثـلاث      المجرمين على الآخر سلطة قانونية، أو
  .)٢(سنوات"

فاقترانه بأحد هذه الأمور يعتبر جريمة في القانون؛ لأنَّه ضرر مس الفرد والمجتمع. ومس 
  حق الزوج.

فيكون الفرق بينهما: أن الشريعة الإسلامية، جعلت عقوبة الزنا حقاً خالصـاً الله، لا يسـقط   
أي شخصٍ رفع دعوى؛ لأنَّها من دعاوى الحسبة بخلاف القانون، الذي بإسقاط أحد. وباستطاعة 

  .)٣(اعتبره من الحقوق الخاصة بالفرد، ويسقط بإسقاطه
وكذلك شارب الخمر لا يعاقب، لأن ضرره لا يتعدى على أحد، أما إذا وجد في حالة سكر  

  .)٤(عقاب لذات السكرفي الطريق العام، فإنَّه يعاقب؛ لأنَّه يؤذي الناس بسكره، وليس ال
أما من حيث المصدر، فإن مصدر الشريعة الإسلامية، هو االله ـ جل جلاله ـ؛ لأنَّها تقوم   

  وذلك بالمحافظة على الضرورات الخمس، فهي ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان.على الدين، 
   .)٥(أما مصدر القانون: فهو من وضع البشر القاصر، وهو متغير لا يصلح لكل زمان

  
   .الجريمة رابعاً: أركان

  اكتملت هذه الأركان. إذا أركانها، التي لا تكون تامة إلابعد تحديد معنى الجريمة، لا بد من بيان 
 الأَقـوى  جانبـه  الشيء وركْن .قوة على يدلُّ واحد أصلٌ والنون والكاف الراء الركن لغة:

، وهو أحد الجوانب التي يسـتند إليهـا الشـيء    وسكن إليه مال أَي يركَن وركَن ،والأمر العظيم
   .)٦(أَركان والجمع وجزء من أجزائه الحقيقة، يقال: ركن الصلاة،

                                           
 .٨٥)، ص٢٩٢قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (١) 

 .٨٤)، ص٢٨٥(قانون العقوبات الأردني، مادة رقم  )٢

  .٨٦) الوجيز في أصول الفقه، لعبد الكريم زيدان، ص٣
  .١/٧٢التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة.  ٤)
 .١/٧٠) المرجع السابق: ٥

عبد السلام محمد هارون،  :معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، حققه ؛١٣/١٨٥لسان العرب، لابن منظور.  ٦)
  . ١/٣٧١. المعجم الوسيط، لإبراهيم الزيات وآخرون، ٢/٤٣٠، م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩ لسنة:ر الفكر، دا
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 فيـه  داخل وهو به يتم ما الشيء ركن :وقيل ،الشيء ذلك به يقوم ماهو اصطلاحاً: ن الرك
  .)١(عنه خارج وهو ،شرطه بخلاف
 مع كونه داخلاً ،ومن وجوده الوجود ،ا يلزم من عدمه العدمهو م :عند الأصوليينالركن و

  .)٢(في الماهية
  

  :  أقسام أركان الجريمة
  تقسم أركان الجريمة إلى قسمين:

: أركان خاصة: لا تتوافر في كل الجرائم، فهي مختلفة من جريمة إلى أخرى، القسم الأول
  فلكل جريمة من الجرائم أركانها الخاصة بها. 

أركان عامة: يجب أن تتوافر في كل الجرائم، فمـن الناحيـة القانونيـة، إذا     :نيالقسم الثا
اكتملت هذه الأركان، وجبت العقوبة على الجاني، وإذا اختلت لا يكون هناك جريمـة، وبالتـالي   

  . )٣(تنتفي عنه العقوبة
  وهذا الركن هو الذي سأقوم ببيانه، من ناحية الشريعة الإسلامية والقانون.

 
  : أركان الجريمة في الشريعة الإسلامية:أولاً

جرت عادة الفقهاء أن يهتموا بأركان جرائم الحدود والقصاص؛ لأنَّه لا يدخل على أركانها 
وشروطها أي تغيير، فهي جرائم ثابتة، أما أركان جرائم التعزير، فلم يدخلوا في تفاصيل أركانها 

، وعلى هذا لم يبحث الفقهاء، عن أركان جريمة وشروطها؛ لأن جرائم التعزير عقوبتها غير ثابتة
  .)٤( الشروع في القتل

  فوضعت الشريعة الإسلامية أركانا عامة، تنطبق على كل الجرائم:  
كاعتبار القصد والنية، من أركان الجريمة؛ لأنَّه يحدد نوع الجريمة، هل ارتكبت الجريمـة    •

جبة، ويعاقب على ارتكابها بحسب نوعهـا؛  عمداً أم خطأً ؟.. وبالتالي يحدد نوع العقوبة المو
لأن الفرق بين العمد والخطأ هو وجود القصد والنية، فعقوبة القاتل المتعمد تختلف عن عقوبة 

  المخطئ.

                                           
  . ١١٧التعريفات للجرجاني ، ص ١)
) قواطع الأدلة في الأصول، لمنصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني، الحنفي ثم الشافعي، حققه: محمد حسن إسماعيل، ٢

  .١٠١/ ١م. ١٩٩٩هـ ، ١٤١٨ لسنةت، لبنان، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيرو
  .١٥٦الجريمة والعقوبة، لأبي زهرة، ص ؛١/١١١التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة،  )٣
 .٢/٦٣التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة،  )٤
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والعقل والتمييز من أركان الجريمة؛ لأنَّها أساس التكليف في الشريعة، فلا  )١(واعتبار الأهلية •
، من عوارض الأهلية، سواء أكانـت عـوارض   )٢(يعاقب على جريمة، من كان فيه عارض

سماوية، التي لا دخل للإنسان فيها، وهي خارجة عن قدرته، كالجنون، والعتَه، والمـرض،  
والنسيان، والنوم والموت، أو كانت عوارض مكتسبة، إما مـن إرادة الشـخص واختيـاره،    

  .)٣(، كالإكراهكالجهل، والخطأ، والهزلْ، والسفه، والسكر. أو من إرادة غيره
وأيضاً وضعت الشريعة أركاناً خاصة، لكل جريمة على حده. في الحدود والقصـاص،  

   فمثلاً:
o  :القتـل والقتيـل   و القصـد  أركـان:  إن موجب القصاص في النفس له عدةفي جريمة القتل

  .)٤(والقاتل
o السـرقة والسـارق  القصـد و أركـان:   قة: موجب الحد في القطع، له عدةوفي جريمة السر 

  .    )٥(والمسروق
   .)٧(، قد اعتبر الأخذ هو: الركن الوحيد للسرقة، وما تبقى اعتبره من الشروط)٦(إلا أن الكاساني    

o       وفي جريمة الشرب: موجب الحد في الجلد، ركنـان همـا: القصـد، والشـرب، فـاعتبر
أن موجب الحد، في شرب أي شيء مسـكر، دون العبـرة بالمسـمى، ولكـن     ) ٨(الجمهور

لا يعتبرون الشرب، إلا إذا كان المشروب خمراً مستخرجاً من عصير العنب. وأما  )٩(فيةالحن
  ما استخرج من غير العنب، فالعبرة فيه بالإسكار لا بالشرب.

 فلكل جريمة أركانها الخاصة بها، على الرغم من اختلاف الفقهاء في بعض الأركان.

  

                                           
وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق، وتجب عليه الواجبات.  : أهلية وجوب:لأول) الأهلية عند الأصوليين: تقسم إلى قسمين: ا١

أهلية أداء: وهي صلاحية الإنسان للمطالبة بالأداء بأن تكون تصرفاتُه معتداً بها. ومناطها العقـل.انظر:   والثاني:ويعبر عنها (بالذمة). 
  . ١/٥٩م. ١٩٩٧هـ ، ٤١٧: لسنةتيسير علم أصول الفقه، لعبد االله بن يوسف الجديع، 

  .١٠٠العوارض: هي حالة لا تكون لازمة للإنسان، وتكون منافية للأهلية. انظر: الوجيز في أصول الفقه، لعبد الكريم زيدان، ص )٢
  .١٠١الوجيز في أصول الفقه، لعبد الكريم زيدان، ص؛ ١/٦٣) تيسير علم أصول الفقه، لعبد االله الجديع، ٣

  .٩/١٢٢، ١٤٠٥ لسنة:تين، ليحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ روضة الطالبين وعمدة المف ٤)
تحفة الحبيب على شرح الخطيب: لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولـى،      )٥

  .٥/٤٤م. ١٩٩٦هـ ـ١٤١٧ لسنة:
هـ) فقيه حنفي، من أهل حلب، من مؤلفاته: (بـدائع  ٥٨٧بن أحمد الكاساني، (توفي: ) الكاساني: هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود٦

 .٢/٧٠الصنائع في ترتيب الشرائع)، سبع مجلدات في الفقه. (السلطان المبين في أصول الدين). انظر: الأعلام للزركلي، 

  .٧/٦٥م. ١٩٨٢لسنة: ي ـ بيروت ـ  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني، دار الكتاب العرب )٧
الكافي في فقه أهل المدينة، ليوسف بن عبد االله النمري القرطبي، حققه: محمد الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانيـة،   )٨

الجـوزي،   الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن  صالح بن محمد العثيمـين، دار ابـن   ؛٢/١٠٧٩م، ١٩٨٠هـ ١٤٠٠ لسنة:
 .١٤/٢٩٧. ١٤٢٨ لسنة:الطبعة: الأولى، 

 .٨/٢٤٧البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم،  )٩
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  ثانياً: أركان الجريمة في القانون:
  : )١(ر الجريمة تامةً في القانون، لا بد من توافر ثلاثة أركانحتى تعتب   

والنتيجة التي                           ،المحرم فعله ،عبارة عن السلوك الخارجي لنشاط الفاعلوهو  ،ركن مادي )١ 
    يصيبها وعلاقة السببية بينهما.     
  عن جريمته، وأن يكون قاصداً ركن معنوي: وهو أن يكون الجاني مكلفاً، ومختاراً، ومسئولاً )٢

  إحداث نتيجة إجرامية، بحيث لا يعاقب، إلا إذا كان مكلفاً ومختاراً.    
  ) ركن شرعي أو قانوني: وهو المتمثل في ضرورة وجود نص قانوني، يصف الفعل بأنه غير     ٣

  .)٢(مشروع، ويحدد عقوبة على مرتكبه، فلا جريمة بلا نص، ولا عقوبة بلا نص      
  .)٣(ذي سار عليه القانون في العالم العربي، وتوافقوا عليه أن أركان الجريمة هذه الثلاثةوال 

  وبناء عليه سأقوم ببيان موجز لهذا التقسيم.
  

  الركن المادي. )١
يتمثل هذا الركن في القيام بفعل إجرامي، أو الامتناع عن أداء واجب بنص مـن القـانون،   

در من شخص أو عدة أشخاص. نتجت عنه جريمة تامة، أو سواء أكان الفعل إيجابا أو سلبا، ص
  .)٤(جريمة غير تامة التي تسمى (شروعاً)

  وبناء عليه: يتبين أن للركن المادي، ثلاثة عناصر رئيسة، لا بد من توافرها حتى يكتمل.  
  

  العنصر الأول: السلوك الإجرامي الذي يقوم به الفاعل.
وسلوكه الإرادي المتوجـه نحـو الفعـل الإجرامـي     يتمثل هذا العنصر في نشاط الفاعل، 

المقصود؛ بحيث يكون السلوك الإجرامي الذي يصدر من الفاعل، إما سلبا أو إيجابـا، فيشـكل   
  .)٥(المظهر الخارجي المحسوس للجريمة، الذي يخرج بها إلى عالم المجتمع

  يمة القتل.فالسلوك الإيجابي: يعني القيام بالفعل المحظور، كإطلاق النار في جر 
والسلوك السلبي: يعني الامتناع عن الفعل الواجب بنص القانون، كالاستنكاف عن تقـديم بيـان   
الولادة أو الوفاة؛ فإذا استنكف شخص عن ذلك، فهو سلوك سلبي، قد امتنع عن القيام به، مع أن 

  إلى نتيجة إجرامية.   القانون قد أوجبه عليه. فالامتناع عن الفعل هو السلوك السلبي؛ لأنَّه قد يؤدي
                                           

؛ الجريمـة  ١/١١١ة، التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عـود  ؛١٩٤) المبادئ العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، ص١
 .١٥٦زهرة، ص والعقوبة، لأبي

  .١٥٦زهرة، ص ؛ الجريمة والعقوبة، لأبي١/١١١ة، ي الإسلامي، لعبد القادر عودالتشريع الجنائ ٢)
 . ٩٨+ ٩٧شرح قانون العقوبات (القسم العام) لمحمد علي السالم الحلبي، ص  ٣)

 .٢٣٠) شرح قانون العقوبات (القسم العام) لمحمد علي السالم الحلبي، ص٤

 .٣٠٢المبادئ العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، ص ؛٢٣١) شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص٥
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فالسلوك الإجرامي، لا بد من تحقيقه حتى تتم الجريمة، وقد يصدر من شخص واحد، أو من عدة 
  . )١(أشخاص، كاشتراك عدة أشخاص في قتل شخص واحد

  
  العنصر الثاني: النتيجة الإجرامية.

 ـ  ارجي الـذي  النتيجة الإجرامية هي من أهم عناصر الركن المادي؛ لأنَّها تمثل الأثر الخ
يحدثه الفعل أو الامتناع، فهي الأثر أو النتيجة الناشئة عن هذا السلوك الإجرامي، الذي يقع فيـه  

  ، كإزهاق الروح في جريمة القتل.)٢(التعدي على حق يحميه القانون
وهناك صلة بين السلوك والنتيجة، فالجريمة لا تكون تامة، إلا إذا تحقق الضرر الناشئ عن 

نص القانون على تجريمه هو: النتيجة للعمل الإجرامي، فإذا قصد شخص إطـلاق   الفعل، الذي
النار على أحد، فأصابه وقتله، كانت الجريمة تامة، أما إذا أطلق عليه النار، لكنه لم يصبه، كانت 

   .)٤(في القتل )٣(الجريمة ناقصة، ولكنه يعاقب على الشروع
إن وجد السلوك ولم توجد النتيجة عوقب على السلوك فالعقاب يكون على السلوك وعلى النتيجة، ف

فقط، وإن جمع بين السلوك الإجرامي والنتيجة المترتبة عليه، لا شك أن عقابه أشد من السـلوك  
      .)٥(الذي لم يحدث نتيجة؛ لوضوح نيته لإحداث الفعل الجرامي
تبار وجود نـص يعاقـب   تبرة، على اعتتحقق النتيجة الإجرامية، بمجرد المساس بالمصلحة المع

المعتدي عليها، سواء مسها الضرر كاملا، أم هددها بخطر فحسب، وسواء أكان السلوك ايجابيـاً  
  .)٦(أم سلبياً، فالنتيجة تقوم على أساس النظر، إلى ما يحدثه السلوك من أثر ملموس

  
  العنصر الثالث: علاقة السببية بين الفعل والنتيجة:

بط بين العنصرين السابقين، فلا يكفي وقوع السلوك الإجرامي والنتيجة علاقة السببية هي التي تر
لم تربط بينهما علاقة السببية، فعلى سبيل المثال: إذا أطلق شخص النار على أحـد فأخطـأه،    اإذ

وفي الوقت نفسه، أطلق شخص آخر عليه النار فأصابه، هنا الجريمة غير تامة بالنسبة للشخص 
السببية بين الفعل والنتيجة، ولا يعاقب إلا على جريمة الشروع في القتـل.  الأول؛ لانتفاء علاقة 

                                           
  .٣٠٢) المبادئ العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، ص١
  .٣٠٢المبادئ العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، ص ؛٢٣٤) شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص٢
ل الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية، أو جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل، من إتمام الأفعال ) الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعا٣

، لحصول تلك الجناية، أو الجنحة، لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها، عوقب على الوجه المبين في البندين الأول والثـاني).  ةاللازم
  .٢٩) ص٦٨بات الأردني، مادة (انظر: قانون العقو

  .١٩٥المبادئ العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، ص ؛٢٣٤رح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص) ش٤
 .١٩٥) المبادئ العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، ص٥

  .٢٣٦شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص )٦
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 ،تعني قيام رابطة ماديـة بـين السـلوك المحظـور     ،فعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الضارة
  . )١(عليه، وليس فيما يفكر فيه الإنسان والنتيجة المترتبة

ترتب عليه نتيجة ضارة، فهذا يدل علـى  فما دام أنه قد صدر السلوك السلبي أو الإيجابي، و
توفر علاقة السببية، بين نتيجة الجريمة التي حدثت، وترتبت على السلوك، وإذا توافرت رابطـة  
السببية بين الفعل والنتيجة، أصبح المجرم مسئولاً عن نتيجة فعله، وإذا لم تتوافر رابطة السـببية  

  . )٢(بينهما، فإنه يسأل عن فعله دون النتيجة
وقد تكون هناك جريمة تامة، دون أن تتوفر جميع عناصر الركن المادي، كأن تكون هناك 
جريمة دون أن يكون لها نتيجة ملموسة، كالجرائم السلبية مثلاً، كالامتناع عـن أداء الشـهادة أو   

  .)٣(التبليغ عن الجريمة فلها نتائج معنوية ضارة
  
أو الامتناع، الذي فيه اعتـداء علـى حـق     فالركن المادي للجريمة إذن، يتكون من الفعل 

يحميه القانون، ومن النتيجة التي ترتبت على وقوع هذا الفعل، مع وجود علاقة السببية بينهمـا،  
  فهذه هي العناصر التي تشكل الركن المادي للجريمة.  

  
  الركن المعنوي. )٢

نون وجودها فـي  وع العلاقة، التي يقتضي القايبحث عن نوهو  يسمى أيضاً بالركن الأدبي،
 فلا يتحقق) ٤(والنتيجة المترتبة عليه. ،وبين الفعل الذي ارتكبه ،يبحث بين إرادة المتهمف الجريمة،

فالقيام بفعل محظور ضد حـق   )٥(الجنائية، ةهذا الركن، إلا إذا توافرت الإرادة الآثمة والمسؤولي
جب التأكـد مـن عنصـري    يحميه القانون، يجب أن يكون عن وعي وإدراك، وعن إرادة؛ لذا ي

الجنائية، الإدراك والتمييز وحرية الاختيار؛ لأن الجاني قد يكون صغيراً، أو مجنونـاً،   ةالمسؤولي
  . )٦(أو في حالة إغماء. وقد يكون مكرهاً

                                           
  .١٩٦العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، صالمبادئ ؛ ٢٣٨شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص ١)
 .١/٤٦٣التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة،  )٢

  ١٩٦المبادئ العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، ص )٣
  .١٩٨) المبادئ العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، ص٤
نتائج أفعاله المحرمة، التي صدرت منه  باختياره، وهو مدرك لمعانيها ونتائجها. انظر: الجنائية: هي أن يتحمل الإنسان  ة) المسؤولي٥

م، ٢٠٠٤لسـنة الجنائية أسسها وتطورها، دراسة مقارنة، لمحمد كمال الدين، دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الإسـكندرية ـ     ةالمسؤولي
  . ١/٤١٣. التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ٣٩٨ ـ ٣٩٧ص
 .١٩٣المبادئ العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، ص ؛٣٢٦شرح قانون العقوبات لمحمد علي السالم الحلبي، ص )٦
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وتكون الإرادة غير معتبرة قانوناً، إذا اعترضها أحد الأسباب المانعة للعقوبة، وهي ترد إلى 
و عاهة العقل، أو الغيبوبة الناشئة عن تناول مـواد مخـدرة، أو مسـكرة،    الصغر، والجنون، أ

  .  )١(والإكراه وحالة الضرورة، والغلط
  

  الصورة الأولى: القصد الجنائي: 
يتحقق في اتجاه الإرادة الآثمة، بحيث تتوافر فيه رغبة ونية، في ارتكاب الفعـل وإحـداث   

ي أن يتوافر فيه العلم بأن العمل الذي يرتكبه عمـلا  نتيجة ضارة لهذا الفعل، فالقصد الجنائي ينبغ
غير مشروع، لأنه ضد حق يحميه القانون، فعلى سبيل المثال في جريمة القتل العمد، يعد القصد 
الجرمي متوافراً، إذا أراد الجاني قتل إنسان، وإحداث وفاته، وهو يعلم أنه يقوم بالاعتداء علـى  

  .)٢(ه في الحياة سلامة إنسان حي، يحمي القانون حق
  

  الصورة الثانية: الخطأ غير المقصود.
فالخطأ غير المقصود هو: اتجاه إرادة الفاعل، إلى ارتكاب فعل مباح، سواء أكان فعـلا أم  
تركا، فيتسبب في وقوع نتيجة ضارة، لم ينوِ ولم يتوقع حدوثها، ضد حق يحميه القانون ويعاقب 

  )٣(على انتهاكه.
المقصود وغير المتعمد، لا يكون إلا في الجرائم التي تكـون نتيجـة   ولكن الخطأ الجنائي 

نشاط الفاعل المختار، والإرادي، ولكنه لا يقصد حدوث النتيجة الضارة، والقانون يحمل الفاعـل  
  .  )٤(نتيجة هذا الخطأ؛ لأنَّه نتج عن سلوكه ولولاه لما وقع هذا الضرر

سلوك الإرادي للفاعل، لقيامه بفعـل يبيحـه   فالصورة الرئيسة للخطأ هي: التي تكمن في ال
  القانون ووقوع نتيجة ضارة ضد حق يحميه القانون.

  صور للخطأ:   ثوقد حدد المشرعون ثلا
  _ عدم مراعاة القوانين والأنظمة.٣_ قلة الاحتراز   ٢_ الإهمال   ١

لنار علـى  ولكن لا يدخل في صورة القتل الخطأ، من توقع حدوث النتيجة الضارة، كمن أطلق ا
  .)٥( حيوان بجانبه أولاد، فقتل أحد الأولاد، مع عدم اضطراره لإطلاق النار على الحيوان

                                           
 . ٣٩٤) المبادئ العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، ص١

  .٣٩٤بات، لمحمد الفاضل، صالمبادئ العامة في قانون العقو ؛٣٢٩شرح قانون العقوبات لمحمد علي السالم الحلبي، ص  )٢
  .٣٩٤المبادئ العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، ص ؛٣٧٠) شرح قانون العقوبات لمحمد علي السالم الحلبي، ص٣

 .٣٧٠شرح قانون العقوبات لمحمد علي السالم الحلبي، ص ٤)

  .٣٧٢) شرح قانون العقوبات لمحمد علي السالم الحلبي، ص٥
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الجنائية، تعني أن يتحمل الشخص نتيجة عمله الايجابي أو السـلبي،   ةوعلى هذا فالمسؤولي
  .إذا كان بالغاً، عاقلاً مدركاً مختاراً

عند القانونيين، هو مقتبس من الشـريعة  : يتبين أن أساس الركن المعنوي بقمن خلال ما س
الأصل في الشريعة أن الإنسان لا يعتبر مسئولاً عن تصرفاته، إلا إذا كان بالغاً، ؛ لأن الإسلامية

عاقلاً، مختاراً بدليل قول الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ: "رفع القلم عن ثلاثة: عـن النـائم     
  ".)١(المجنون حتى يعقل حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن

  
أحـد  هـو:   القصد الجنائي الشخص المعتبرة للفعل، ينظر إلى نيته؛ لأن ةفإذا ثبتت مسؤولي

لا يعتبر الفعل عندهم قتلاً  ،فإن لم يتوفر هذا القصد ،لاعتبار القتل عمداً )٢(الجمهورالشروط عند 
لا تكفي لجعـل   ،دة عن قصد القتلحتى لو قصد الجاني الاعتداء؛ لأن نية العدوان المجر ،عمداً

فيستوي عنده أن يقصد الجاني قتل المجني  )٣(،وهذا لا يشترط عند الإمام مالك ،الفعل قتلاً عمداً
  بقصد العدوان المجرد عن نية القتل. ،أو أن يتعمد الفعل ،عليه

بالجاني كامناً أمراً باطنياً متصلاً  ،ولما كانت هذه النية ،فالأصل عند الجمهور هو نية القتل
فقد رأى الفقهاء أن يستدلوا على نيـة الجـاني بمقيـاس     ،ومن الصعب الوقوف عليها ،في نفسه

  وهو الآلة أو الوسيلة التي يستعملها في القتل. ،ثابت
 

M 8   |   {  z  y  x  w  لقولـه   يؤاخذ المجرم إلا إذا قصد جريمته، ولا
¡  �  ~  }¢    §   ¦  ¥  ¤  £L)٤(.  

فالشريعة الإسلامية تعتبر الفعل خطأ،  )٥(خطأ يعني: مجيء الشيء على قصد يقع خلافه،فال
  وتسقط العقوبة عن الفاعل، سواء أكان في الفعل، أو في القصد، أو في التقدير.

فلا حد على  ،إذا تعلق به الحكم في الحدود والقصاص ،فاعتبر الخطأ في الفعل شبهة دارئة
 ـ ،فقتله ولا قصاص على من رمى إنساناَّ ها، ظاناً أنَّها امرأته،امرأة فوطئزفت إليه  من ه لظنه أنَّ

    صيد، مع دراسة الظروف المحيطة بالحادثة.

                                           
  .    ٣/١٦٩٧تاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون، ) رواه البخاري، ك١
  العدوي، الشهير بالدرديري، حققه: محمد عليش، لأحمد بن محمد  الشرح الكبير، ؛٣٣٠+  ٨/٣٢٩) البحر الرائق، لابن نجيم، ٢

  .٩/٣٣٨المغني، لابن قدامة،  ٢/١٥٣معرفة. حمد الشربيني. دار الي حل ألفاظ أبي شجاع، لمحمد بن أالإقناع ف؛ ٤/٢٥٠   
 .٩/١٨م، ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩: لسنة) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، لمحمد عليش. دار الفكرـ بيروت ـ ٣

 سورة الأحزاب. )٤

  لسنة:الأولى، سمري، دار الصميعي، الطبعة البهية، لصالح بن محمد بن حسن الأ) مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد ٥
  .١/٨٢م، ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠    



24 
 

هـا  كما لو رمى شاة مملوكة ظاناً أنَّ ق العباد فيجب فيه ضمان المتلفات،أما الخطأ في حقو
  .)١(صيد

إلا إذا وقع الفعل نتيجة خطـأ  اعل، ولا يسقط العقوبة عن الف ،القانون لا يعتبر الفعل خطأو
    .ولم يتوقع النتيجة الضارة ،غير مقصود

  
  الركن الشرعي. )٣

أيضا (بالركن القانوني)، يقوم على أساس وجود نص تشريعي، مكتوب لبيان الفعـل  يسمى 
أو الامتناع عنه، المعاقب عليه في القانون، بتحديد عقوبة على مرتكـب الفعـل المحظـور، أو    

الفعل المأمور. والركن الشرعي أو القانوني، هو الذي يضفي الصفة الإجرامية على  الممتنع عن
  سلوك الفرد الإيجابي أو السلبي، ومع ذلك لا يتصف هذا السلوك بهذه الصفة إلا بتوفر أمرين:

  الأمر الأول: أن يخضع لنص تجريم من القانون، يوجب العقوبة على فاعله.
نية ( لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بنص في القانون) فهـذه  لقد قرر القانون قاعدة قانو 

  .)٢(القاعدة مستندة إلى مبدأ الشريعة كما بينت سابقاً
  أن لا يخضع لسبب يبيح الفعل أو يبرره. الأمر الثاني:

  :)٣(وقد حصر القانون الأردني أسباب التبرير على الحالات الأربعة التالية
) ٥٩ى ممارسة إباحة الفعل، لنص القانون عليه في المادة رقم (ممارسة الحق الذي يترتب عل .١

. فالفعل المرتكب )٤( أن: "الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة"
 . )٥(المستند لحق يقرره القانون، هو عمل مبرر ومباح

حقيقي، فصـده بقـوة.   الدفاع الشرعي: فهو الحق الذي يقرره القانون للفرد إذا هدده خطر   .٢
فيكون الدفاع للشخص المعتدى عليه، هو الوسيلة الوحيدة لمنع الخطر وصـده، بشـرط أن لا   
يكون في مقدور الشخص التخلص من هذا الخطر، إلا بالدفاع المؤثر، وقد نص القانون علـى  

لتاليـة دفاعـاً   ) بأنَّه " تُعد الأفعـال ا ٣٤١اعتبار بعض الأفعال دفاعا مشروعا في المادة رقم (
 مشروعا:     

 فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه، أو عرضه، أو  - أ

                                           
التقرير والتحبير في علم الأصول، لابن أمير الحاج. دار الفكرـ بيـروت ـ  سـنة     ؛١٣/١٩٨العناية شرح الهداية، للمرغياني،  )١

 .٢/٢٧٣م. ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧

  ) من هذه الرسالة.٤حاشية صفحة ( )٢
  وما بعدها. ١٦٩) شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص٣
  .٢٧)، ص٥٩قانون العقوبات الأردني، مادة ( )٤
 .١٧٠شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص )٥
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 ،وأن يكون الاعتداء غير محق ،بشرط: أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء ،غيره أو عرضهنفس 
أو  ،و الجـرح أ ،وأن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتـداء إلا بالقتـل  

  الفعل المؤثر.
 ،أو مال غيـره  ،أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله ،ـ فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراحب   

أو أن تكـون   ،والسرقة المرافقين للعنـف  ،الذي هو في حفظه بشرط: أن يقع الدفاع أثناء النهب
ويفسد اختياره ولـو لـم    ،من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ،السرقة مؤدية إلى ضرر جسيم

 يرافقها عنف.

مكن في الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين واسـترداد المـال   وأنَّه من غير الم
 .)١( "بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر

 تنفيذ القانون أو إطاعة أمر السلطة.   .٣

 ،أ ـ أن يكون الأمـر مشـروعاً    :)٢(ولا يكون هذا الفعل مباحاً؛ إلا بتوافر الشروط التالية
متفقاً مع أحكام القانون. ب ـ أن يكون الأمر صادراً عن سلطة مختصـة. ج ـ أن لا يتجـاوز     

 حدود الأمر من المرؤوس.

 إجازة القانون.  .٤

، فجاء في المادة رقـم  بعض الأفعال والتصرفات من أسباب التبرير والإباحةالقانون  اعتبر
ـ يجيز القانون أ ـ ضروب التأديب  ٢فعل الذي يجيزه القانون جريمة. ـ لا يعد ال١) أنَّه " ٦٢(

التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام. ب ـ العمليات الجراحية والعلاجات  
الطبية المنطبقة على أصول الفن، شرط أن تجري برضى العليل، أو رضى ممثليه الشرعيين، أو 

   .)٣( اسة"في حالات الضرورة الم

 لأنالفعل، أزالت عنه الصفة الجرميـة؛   إذا رافقت اهبأنَّ ،فهذه الأفعال نص عليها المشرع
محتفظـاً   ،شرط لا بد منه لبقاء السلوك المحظور ،أو المبررة ،انتفاء سبب من الأسباب المبيحة

  .)٤(، التي نص عليها القانونةميبالصفة الجر
هو: نفس  ساس، الذي قام عليه الركن القانونين الأمن خلال ما تقدم يمكن ملاحظة أ

الأساس الذي قامت عليه الشريعة الإسلامية؛ لأن الشريعة الإسلامية، قد نصت على عقوبة 
  مرتكبي جرائم الحدود، والقصاص، وبعض العقوبات التعزيرية. 

                                           
  .٩٧شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص )١
  .٢١١) المرجع السابق، ص٢
  . ٢٨)، ص٦٢) قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (٣
  .١٩٥لمحمد الفاضل، ص ) المبادئ العامة في قانون العقوبات،٤
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+  M :ـ عز وجلفمثلاً في جرائم الحدود والقصاص: نصت على عقوبة الزاني بقوله ـ
.  -  ,  2    1  0    /3  @  ?  >  =           <   ;  :  9  8   7  6   5   4A    C   B

  G  F  E  DL(١) .   

/  M  2   1  0 :ـ عز وجلـ  بقوله ونصت على عقوبة السارق
   7  6         5  4  389    =   <    ;  :L )٢(.  

_   `  M ^  ]  \    c     b  a :ـ لعز وج ونصت على عقوبة القاذف بقوله ـ   
k  j  i  h  g  f  e    dl     z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m

  {  |L)٣(.   
M  R  Q  P  O  N  M  L   K عز وجل: ونصت على عقوبة الحرابة بقوله    

b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T   Sc  
h  g  f  e   di   j   o   n  m  l  kL)٤(.   

Mk j  i  h    g  f  e  dl    n   m :ـ عز وجل ـ ونصت على عقوبة القاتل بقوله    
w   v  u  t  s   r  q  p  ox    |  {     z   yL )٥(.  

  
منها ما نص على عقوبته، كالممتنع عن أداء الزكـاة، ورد الـنص   أما في جرائم التعزير: 

 ،مالـه  )٦(وشطر آخذوها ناإف ،منعها ومنـ صلى االله عليه وسلم ـ: "   في قول الرسول بعقوبته
٧( "شيء منها محمد لآل يحل لا االله عزمات من عزمه(.   

                                           
 )  سورة النور.١

  ) سورة المائدة.٢
 ) سورة النور.٣

 سورة المائدة. )٤

  ) سورة الإسراء.٥
٦ ( هو: الشَّطْروشُطُور فُ الشيء والجمع أَشْطُرصتُه جعلته نصفين ،نماله: أي يجعل ماله شطرين، ويتخيـر عليـه    وشطر .وشَطَر

نصفين، عقوبة لمنعه الزكاة. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظـيم  المصدق، فيأخذ الصدقة من خير ال
 لسـنة آبادي أبو الطيب، مع شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنـان ـ الطبعـة الثانيـة،       

  .٤/٤٠٧ر، . لسان العرب لابن منظو٤/٣١٧م، المجلد الثاني، ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣
) سنن الدرامي، لعبد االله بن عبد الرحمن الدرامي، حققه: فواز أحمد زمرلي، خالد العلمي. دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعـة    ٧

، وقال عنه حسين سليم أسد: إسناده جيد. قال الشيخ الألبـاني: (حسـن) انظـر:    ١/٤٨٦)، ١٦٧٧. حديث رقم (١٤٠٧ لسنة:الأولى، 
)، من طرق عن بهز بن حكيم عـن  ٢٠٠٣٠)، ورواه أحمد برقم(١٥٧٥في صحيح الجامع. رواه أبي داود برقم ( )٤٢٦٥حديث رقم(

أبيه عن جده، وقد قال الحاكم  صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. انظر، مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسـة  
  .٥/٢قرطبة ـ القاهرة، 
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ومنها ما اعتبره جريمة، فقد أوجب االله تعالى علينا بعض الأمور، واعتبر تركها جريمة 
  M6  5  4  3ل:عز وجتحتاج إلى عقوبات تعزيرية، فمثلا: أوجب علينا الصوم بقوله 

8  7     A  @  ?   >  =  <  ;       :    9L )١(.  
  فالإفطار بغير عذر جريمة، يتوجب على القاضي، معاقبته عقوبة تعزيرية. 

  
وأيضاً: فالشريعة الإسلامية، لم تعتبر الفعل جريمة، إذا كان هناك سبب يبيح الفعل، كحالة 

يد، كما أباحت شرب الخمر، ، في حالة الجوع الشدالضرورة مثلا: فأباحت الشريعة أكل الميتة
\  [   ^  _  `  M 8  f    e  d  c  b  a العطش الشديد. لقوله  في حالة

gh  q     p  o  n    m  l       k      j  ir    w  v  u   t  sL)٢(.  
ن فإذا لم يوجد ما يأكله أو يشربه سوى هذه الميتة أو هذا الخمر، وخاف على نفسه م

 )٤(Mt  x      w  v  uy     ¡L  ـ:ـ عز وجل  ، لقوله)٣(الهلاك، وجب عليه أن يأخذ بالرخصة
 MK  J  IL   R  Q  P         O  N  ML )٥(.  

  فأكل الميتة مع الضرورة لا يعتبر جريمة، وكذلك شرب الخمر، فأسقط االله تعالى عنه الحد. 
حالة المجاعة للشبهة؛ لأن الاضطرار يفسد وكذلك اعتبرت حالة الضرورة، في السرقة في 

الاختيار. لما روي عن عمر ـ رضي االله عنه ـ أنَّه لم يقم الحد على غلمان حاطب، بسبب 
  .)٦(الجوع

وخلاصة ما سبق لأركان الجريمة، يتبين أن أركان الجريمة هي: من العناصر الأساسية الثابتة، 
فائها يؤثر على منها، لا تكون الجريمة تامة، وانتالداخلة في تكوينها، بحيث إذا اختل ركن 

  وجودها القانوني.

                                           
  ) سورة البقرة.١
 رة البقرة.) سو٢

أصول البزدوي، لعلـي بـن   لاصطلاح: هي ما استبيح لعذر مع قيام الدليل المحرم. انظر: ا) الرخصة: في اللغة هي السهولة، وفي ٣
  .١/١٣٦محمد البزدوي، مطبعة جاويد برايس ـ كراتش ـ 

  سورة البقرة. )٤
  ) سورة النساء.٥
لسنة مجلس دائرة المعارف النظامية ـ الهند ـ الطبعة الأولى،   وسى البيهقي، ) سنن البيهقي الكبرى، لأحمد بن الحسن بن علي بن م٦

يمن صالح شـعبان: إسـناده منقطـع:    أ. وقال ٨/٢٧٨ باب ما جاء في تضعيف الغرامة، )،١٧٧٤٩روي الحديث برقم:(هـ.، ١٣٤٤
جامع الأصـول  لم يدرك جده. انظر: يحيى بن عبد الرحمن ن حاطب، وأخرجه مالك عن عروة عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن ب

 مكتبة ـ الملاح مطبعة ـ الحلواني مكتبة، الأرنؤوط القادر عبد، حققه: الأثير ابن الجزري محمد بن الدين مجدفي أحاديث الرسول، ل
 .٣/٥٧٤م، ١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠، لسنة: الأولى: الطبعة، البيان دار
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 ظروف الجريمة
 

بينت سابقاً، أن كل فعل يوقع ضرراً بالأفراد، وبالمجتمع يسمى جريمة في الشريعة، إلا    
أن الظروف  أن هذا الضرر متفاوت، فيحدث تأثيراً في تقدير العقوبة، بحسب حجم الضرر. كما

التي ترتكب فيها الجريمة متفاوتة أيضاً، فقد يكون الظرف مخففاً، وقد يكـون مشـدداً، فيحـدث    
تغييراً في العقوبة، بالزيادة أو النقصان، فالظرف هو عنصر عارض للجريمة وليس من أركانها، 

  لأهمية الظرف في تحديد العقوبة، لا بد من التعرف على مفهومه وأقسامه. ونظراً
  وقد قمت بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: 

  
  .أولا: مفهوم الظرف

هو الوعاء، وظرف كل شيء وعاؤه. حتى الإبريق ظرف لما فيـه، والجمـع   الظرف لغةً: 
   فـاءفَ الرجل ظَرافةً، فهو ظَرِيفٌ، وقـوم ظُرظُروف، ومنه ظروف الأزمنة والأمكنة، وقد ظَر

  )١(وظرافٌ.
  

معنى الظرف في هذا البحث، هو المرتبط بالعقوبة، سواء أكان ارتباطه  الظرف اصطلاحاً:
بالجاني، أم كان ارتباطه بالجريمة نفسها، فالجاني حين يرتكب الجريمة، لا تقدر عقوبته كجريمة 
مشابهة، ولكنها تقدر حسب ظروفه الشخصية، أو حسب ظروف الجريمة المرتكبـة، أو علـى   

  نتيجة، فتقدير العقوبة يختلف من جرم إلى أخر ومن شخص إلى أخر.  حسب ال
ولكن الفقهاء لم يستعملوا مصطلح الظروف المخففة للعقوبة، ولكنهم اسـتعملوا بدلـه مصـطلح    

  .  فما هو مفهومها؟.. وهل معناها يدل على تخفيف العقوبة؟..)٢( الشبهة
  

تأتي بمعنى المثل والخَلـط:  و. ومشَبهةٌ شْتَبِهةٌم أُمور يقال: الشبهة في اللغة: هي الالتباس.
  .)٣( بغيره اشْتَبه حتى الأَمر عليه خَلَّطَأي:  عليه شَبهيقال: 

  
  .)٤( الشبهة في الاصطلاح: هي ما لم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً

                                           
  .٩/٢٢٨لسان العرب، لابن منظور، مادة (ظرف)،  ١)
أحكام الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون الوضعي) لكامل محمد حسين عبد االله حامـد، جامعـة    )٢

  م.٢٠١٠ لسنة:النجاح الوطنية في نابلس ـ فلسطين ـ 
 .٥٠٣/ ١٣. لسان العرب، لابن منظور، ١/٤٧١المعجم الوسيط، لإبراهيم الزيات وآخرون،  )٣

 .١٢٩ات للجرجاني، صالتعريف )٤
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   .)١( شبهة" ىع، متى ادواب، دارئة ودافعة للحدأو هي: "ما بين الحلال والحرام، والخطأ والص 
 :ولكن بمسمى آخر وهـو  ،أصل الشرعمن  نجدها ،إذا أمعنا النظر في الظروف المخففةو
(الحـدود   :أخذاً بقاعدة  ،عن الجاني سقط الحدفمنها ما ي )٢(.اًفقسمها بعض الفقهاء أقسام الشبهة،

بأن الحـد لا   ؛قولهم ينمؤكد ،الذين لم يأخذوا بهذه القاعدة )٤(خلافاً للظاهرية )٣(.تدرأ بالشبهات)
¿  M  Â  Á  À   ـ تعـالى ـ:    على االله بقوله فيه اعتداء أن يدرأ بشبهة؛ لأن أو ،يجوز أن يقام

ÃÄ    Ì  Ë  Ê   É  È  Ç   Æ  ÅL )٥(. 

ومنها ما تدرأ عنه جزءاً من العقوبة، فتكون سبباً في تخفيفها عن الجـاني، سـواء أكـان    
  .  ي يقام بها الحد، أو بتأجيل الحد عنه، أو بإنقاصهالآلة الت بتخفيفها عنه في

  
  الظرف قانوناً: 

التي وقعت فيهـا   ،عبارة عن الأحوال بأنها )٦(ويمكن تعريف ظروف الجريمة في القانون:
فظـروف   ، أو قد تغير في العقوبة،أو من طبيعتها ،تغير من وصف الجريمة الجريمة، والتي قد

  الجريمة تتميز إلى نوعين:
ولا: ظروف تدخل في تكوين الجريمة، فتغير من وصفها، وتعد من أركانها، كجريمة أ

السرقة إذا أضيف لها الإكراه أو حمل السلاح، فالعقوبة هنا مختلفة عن العقوبة في السرقة 
  العادية.

ولا تدخل في أركان  ،وتغير من العقوبة الواقعة عليه ،تتصل بشخص الجاني : ظروفثانياً
واعتبار صغر السن ظرف يستدعي  ،د ظرف يستدعي تشديد العقوبةواعتبار العك ،الجريمة

  تخفيف العقوبة. 
  
  

                                           
) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن محمد، المعروف بشيخي زادة، حققه: خليل عمـران المنصـور، دار الكتـب    ١

 .٤/١٥٢م، ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ لسنةالعلمية،  لبنان ـ بيروت، 

الموسوعة الجنائيـة  ؛ ٤/١٢٦كريا الأنصاري، لطالب، لزأسنى المطالب شرح روض ا ؛٤/٩٤) الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، ٢
، الطبعـة الثانيـة،   العتيبي البارودي العالي عبد بن سعود: تأليف، السعودية العربية المملكة في بها المعمول بالأنظمة المقارنة الإسلامية

  . ١/٤٩٨، ١٤٢٧ لسنة:
م، الشهير بابن نجيم. دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان،   ) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهي٣

   .١/٣٧٩ ،القاعدة السادسة م،١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥لسنة: الطبعة الأولى، 
  .  ١١/١٥٣المحلى، لعلي بن أحمد بن سعد بن حزم الأندلسي الظاهري، دار الفكر،  )٤
  ) سورة البقرة.٥
  .٩٩) شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص٦
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  : الجريمة فوظرأقسام 
  

  :أقسام تقسم ظروف الجريمة، باختلاف الاعتبارات والأساس الذي تقوم عليه، إلى عدة
ظروف مشـددة  ، وإلى غر السنكص ،تقسم من حيث أثرها على العقوبة: إلى ظروف مخففة .١

 كإخبار الجاني عن الاتفاق على جريمة قبل حدوثها. ،كالعود. وإلى ظروف معفية

لـى ظـروف   ، وإظروف قانونية بـنص القـانون  إلى : قسم من حيث الجهة التي تحددهاوت .٢
 يستخلصها القاضي بنفسه.  ،قضائية

كظرف العود في التشديد.  مة، في كل الجرائموتقسم من حيث نطاق تطبيقها: إلى ظروف عا .٣
فـي حالـة   وإلى ظروف خاصة في بعض الجرائم، كظرف الزوج الذي يقتل زوجته، وهي 

 في التخفيف.     ،زنى

وتقسم بالنسبة إلى طبيعتها: إلى ما يعتبر بذاته جريمة، وبانضمامه إلى الجريمـة الأصـلية    .٤
لا يكون بذاته جريمة، كصفة  تشدد عقوبتها، كالقتل العمد المرتبط بجناية أو جنحة. ومنها ما

 الخادم في سرقة بيت سيده.

وتنقسم من حيث مصدرها: إلى ظروف موضوعية أو مادية، متعلقـة بالجريمـة، كظـرف     .٥
الزمان، والمكان، والوسائل، وإلى ظروف شخصية، تتعلق بشخص الجاني، كظرف العـود  

  .)١(وسبق الإصرار
  

وهـو   ،سأقوم ببيان الجزء الأول منـه  ،ةلأقسام ظروف العقوب ،المختصربعد هذا العرض 
وظروف مشـددة؛ لعلاقتـه    ،إلى ظروف مخففة ،من حيث أثرها على العقوبة ،تقسيم الظروف

  المباشرة في بحثي.
الفرع الثاني وهـو:  بخلاف  ،سأقوم ببيانها بشكل موجز ،ف المخففةوالظرالفرع الأول وهو: أما 
لعلاقته المباشـرة  في الفصل الرابع،  ،ليفصالت منوف المشددة، سيكون الكلام عنها بشيء الظر

هـذا  بفـي  لها علاقـة  التي  ا،ببحث بعض أجزائهلها سأتعرض  ،وما تبقى من ظروف ،بالبحث
  البحث.

  
  
  

                                           
الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسـلامي،   ؛١٠١+  ١٠٠شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص  )١

  .                                     ٢٩١م. ص١٩٩٢هـ ـ١٤١٢ لسنة:لناصر علي ناصر الخليفي، الطبعة الأولى، 
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  : الظروف المخففة للعقوبةأولاً
  

  في الشريعة الإسلامية: الظروف المخففة
  

 حـديث،  كنه مصطلح قانونيول اً،فقهي اًليس مصطلح ،بينت أن مصطلح الظروف المخففة 
  ثبت أصله في الشريعة الإسلامية.

ولكـن دل   )١(بالإضافة إلى أن الفقهاء، لم يدونوا له أبواباً مستقلةً، كما دونوا أبواب الفقه، 
والبعض  ،الكريمة فهم من الآياتبعضها ي ،العقوبة جواز تخفيف على مضمونه أدلة كثيرة، تُثبتُ

  على سبيل المثال:منها  النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ، الآخر فُهم من فعل
  

  من القرآن الكريم:   أولاً: 
  )٢(M2    1  0    /       .  -  ,  +3    G :  9  8   7  6   5   4L  قال االله ـ عز وجل ـ: .١

وجه الاستدلال: دلت هذه الآية الكريمة، على عقوبة الزانية والزاني، فحددت عقوبتهم بمائة 
دة، وهذا على العموم، فيشمل كل زانٍ، سواء أكان الزاني محصناً أم غير محصن، فما دام أنَّه جل

أو بإقامة البينة عليه، وجبت عقوبته مائة جلدة، دون أن تفرق بين  بإقرارهقد ثبت عليه الحد إما 
  .  صنكون الزاني محصناً أم غير مح

   
ن، بقول النبي فرقت بين عقوبة الزان ،نة النبويةولكن السن، والزاني غير المحصي المحص

 ـ  ةمائ جلد كربِبِال رالبِك ،يلاًسب نله اللَّه جعلَ قد عنِّى واخُذ نِّىع واخُذ": ـ صلى االله عليه وسلم 
  . )٣(" والرجم ةمائ دجل بالثَّيب والثَّيب ،ةسن ىونف

 ـ: جلده مائة جلـدة، و هين عقوبة الزاني المحصفبينت السنة أن   حتـى  بالحجـارة  هرجم
، بينما عقوبة الزاني غير المحصن هي: جلده مائة جلده ونفي سنة، فخففت عقوبة الزاني الموت

أحصل الفعل لأصل في الزنا أنَّه واحد، سواء غير المحصن من الرجم إلى الجلد والنفي، مع أن ا
عراض. لذا فإن التخفيف لم يكن سببه الزنا، ولكن من محصن، أم غير محصن؛ لأن فيه هتكاً للأ

                                           
   :سنةل جامعة النجاح الوطنية، ،ةاسة مقارنة، رسالة ماجستير، لمحمد عبد المنعم عطية دراغمالظروف في تخفيف العقوبة در أثر) ١

  .٦٠م، ص٢٠٠٥    
 )  سورة النور.٢

 ـ ، لمسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري، دار الجيل ـ بيروت ـ دار الآفاق الجديد  صحيح مسلم ٣) باب حـد الزنـا،    ،ة ـ بيروت 
  . ١١٥/ ٥). ٤٥٠٩( :حديث رقم
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التخفيف قيد بعدم الإحصان، فلما اختلف القيد اختلف الحكم، فجرم غير المحصن أخف من جرم 
  .   )١(المحصن، فكانت عقوبته أخف وهذا يدل على مشروعية التخفيف

~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ¨  M قال االله ـ عز وجل ـ:    .٢
 «  ª  ©   Â  ¯   ®  ¬L)وقال: ،)٢ M[  Z  Y    \     ]

`  _  ^a  g   f  e  d  c    bh   £L)٣(.  
فحـددت عقوبتـه    ،علـى عقوبـة القاتـل    ،الكريمتان تانالآي وجه الاستدلال: دلت هاتان

محرم فـي شـريعة   فعل القتل  لأن ؛خطأً تفرق بين كون القتل وقع عمداً أو دون أن بالقصاص،
  إزهاق لروح الإنسان.ه الإسلام؛ لأنَّ

 ،أخـف مـن بعـض    هوجعل عقوبت ،قد خفف في بعض أنواع القتل ـ  تعالىـ إلا أن االله  
#  $  %  &  '                !  "M قال االله ـ عـز وجـل ـ:      ،وذلك لقيد خاص وهو الخطأ

()    b  4         3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *L)مع أن فعل القتـل   .)٤
من القصاص إلى  ،خفف العقوبة عن القاتلقد  )الخطأوصف (إلا أن  ،و إزهاق الروحوه ،واحد

، يدل فهذا الفرق في نوع العقوبة منة، وهي دون عقوبة القاتل العمد،وتحرير رقبة مؤ ،دفع الدية
  .)٥(على مشروعية تخفيف العقوبة

  
  ثانياً: من السنة النبوية:   

ـ:  االله صلى االله عليه وسلمـ قال رسول  :تقالـ رضي االله عنها ـ روي عن عائشة 
  .)٧)(٦( "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود"

ومكانـة   الهيئات، الذين لهـم منزلـة،   ف العقوبة، في حق ذويدل هذا الحديث على تخفي
لا يعاملون كغيـرهم مـن    ،توجب عقوبة تعزيرية منهم معصيةفإن حصلت  ،معروفة بالصلاح

                                           
  .٦٤الظروف في تخفيف العقوبة، لمحمد دراغمة. ص أثر) ١
  سورة المائدة. )٢
  ) سورة البقرة.٣
 ) سورة النساء.٤

  .٦٦الظروف في تخفيف العقوبة، لمحمد دراغمة، ص أثر )٥
بي داود. وقال . وحققه الألباني في صحيح وضعيف سنن أ٤/٢٣٢)، ٤٣٧٧) رواه أبو داود في سننه، باب في الحد يشفع فيه، برقم (٦

  . ٩/٣٧٥عنه صحيح. 
والخصال الحميـدة، (عثـراتهم): أي زلاتهـم     ت) شرح مفردات الحديث: (أقيلوا): أي أعفوا. (ذوي الهيئات): أي أصحاب المروءا٧

  .١٢/٢٥وصغائر ذنوبهم. انظر: عون المعبود، للعظيم آبادي. 
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 ،أو بتخفيفهـا عـنهم   ،بمحوهـا  مومسامحته ،بإقالة عثراتهم خفف عنهم العقوبةتبل  ،المجرمين
  .)١(، بخلاف أصحاب السوابقويمكن أن يشفع فيها أو يعفى عنها

فيـزل   ،الذين لا يعرفـون بالشـر   ،الهيئات شافعي ـ رحمه االله ـ: "والمراد بذوي  قال ال 
  .)٢( "أحدهم الزلة

خفيف، سواء أكانوا ذوي هيئات فلا يجوز فيها الت ،اصاًأما إذا كان فعلهم يوجب حداً أو قص
إقامة الحد على  على أن ،ه لا خلاف بين العلماءكما أنَّ .)٣(أم أفرداً عاديين. فالجميع سواسية

   .)٥(، والسكرانوالحامل )٤( ،كالمريض ،بخلاف إقامة الحد على المعذور ،الجاني تجب على الفور
   )٦(ذور يقسم إلى ثلاثة أقسام:فالتخفيف في الحد على المع

 التخفيف في الآلة التي يقام بواسطتها الحد. •

  التخفيف بإنقاص الحد.  •

 التخفيف بتأجيل الحد. •
 

ومن الأمثلة على التخفيف في آلة الضرب، ونقصان الحد، أنَّه لمـا أمـر االله ـ سـبحان     
جتـه مائـة جلـدة، أن    وتعالى ـ سيدنا أيوب ـ عليه السلام ـ، بعد أن حلف أن يضـرِب زو    

 )٧(M2  1  0  /  .   -  ,3    =L   قـال االله ـ عـز وجـل ـ:      يضربها ضربة واحدة،

                                           
  .١٢/٢٥معبود، للعظيم آبادي، عون ال ؛٢٧٧/ ٢٥شرح سنن أبي داود، لعبد المحسن العباد.  )١
 .٤/١٩١، يمغني المحتاج، للشربين )٢

 . ٦٨، صةالظروف في تخفيف العقوبة، لمحمد دراغم أثر)  ٣

  .ؤهومريض لا يرجى شفا ـ ٢ؤه مريض يرجى شفا ـ١المريض على ضربين:٤) 
                                             اختلف الفقهاء في صفة إقامة الحد عليه إلى رأيين: ،ؤهالذي يرجى شفا ـ المريض١ 

على  الحد يقام عليه الحد ولا يؤخر؛ لأن عمر رضي االله عنه أقام ، لحنابلة عدا الخرقي: إذا كان المرض مما يرجى شفاؤهل: الأول
 أوجبـه االله الحد  إقامة ولأن .هذه الحادثة، انتشرت في عهد الصحابة، ولم ينكره أحد، فكان إجماعاً لأنو ؛قدامه بن مظعون في مرضه

نفسـه مسـتوفاة.    لأن ؛: للجمهور، وفيه تفصيل: يقام عليه الحد ولا يؤخر، إذا كان الحد رجمـاً الثانيتعالى، فلا يؤخر بغير حجة. و
     .عل عمروفعل النبي مقدم على ف ـ عليه السلامـ العقوبة عنه، إذا كان الحد جلداً أو قطعاً. ودليل ذلك فعل النبي  وتؤخر

كان الحـد   يقام عليه الحد في الحال إذا كان رجماً، أما إذا  :، أو كان يرجى ولكن بعد زمن طويلؤهالمريض الذي لا يرجى شفا ـ٢
التلـف، ذهـب   فتخفف عنه الآلة الضاربة، فيضرب ضرباَ يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير، وشمراخ النخل، فإن خيف عليه  ،جلدا

لا مالـك:   ه يجمع ضغثٌ فيه مائة شمراخ، فيضرب به ضربة واحدة، أو يضرب بأطراف الثيـاب. وقـال  بلة: إلى أنَّالشافعية والحنا
روضـة   ؛٩/٣٦٠منح الجليل، لمحمد علـيش،   ؛٩/١٧٦المبسوط، للسرخسي، انظر:  يضرب في الحد إلا بالسوط، ويفرق الضرب.

. كشاف القناع عن ؛١٣/٢١٦ـ بيروت ـ   رلأبي الحسن الماوردي، دار الفكالحاوي الكبير، ؛ ٤٢٣/ ٨، الطالبين، النووي، دار الفكر
 .٦/٨٢، ١٤٠٢: لسنةمتن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، حققه: مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكرـ بيروت ـ 

  لسنة: سل ـ الكويت ـ الطبعة الثانية،الموسوعة الفقهية الكويتية، الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، دار السلا )٥
  .  ١٧/١٤٦هـ، ١٤٢٧ـ١٤٠٤   
 .٣٢٦) الجريمة والعقوبة، لأبي زهرة، ص٦

  سورة ص. ٧)
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والضرب بالضغث: هو تخفيفٌ بحد ذاته، لأن الضغث هو: الحزمة الصغيرة مـن حشـيشٍ أو   
  .)١(ريحان، أو غير ذلك

 عليه االله صلى ـ االله رسول أصحاب بعض أخبره هأنَّ ،ةَمام: حديث أبي أُأيضاً ودل عليه 
 عليه خلتدفَ ،مٍظْع على هدلْجِ فعاد ي،نضأُ حتى منهم رجل اشتكى هأنَّ ،الأنصار من ـ وسلم
 :وقال ،بذلك أخبرهم يعودونه قومه رجال عليه دخل فلما ،عليها فوقع لها شَّهفَ ،لبعضهم جارية
 فذكروا يعل دخلت جارية على عتُقَو قد فإنيـ  وسلم عليه االله صلىـ  االله رسول يل توااستفْ
 الذي مثلَ ،رالض من الناس من بأحد رأينا ما :وقالوا ـ وسلم عليه االله صلىـ  االله لرسول ذلك
 االله صلىـ  االله رسول رأمفَ ،مٍظْع على جلد إلا هو ما ،هظامع ختْلتفس إليك ناهلّمح لو ،به هو

  .)٣()٢( واحدةً ضربةً بها وهبرِضيفَ ،راخٍمش مائة له واذُأخُي أن ـ وسلم عليه
دل الحديث: على أن المريض إذا لم يحتمل الضرب، ضرب بمائة شمراخ، ضربة واحدة. 
أو ما يشبهه كالعثكال، وهو الغصن الكبير، الذي عليه أغصان صغار، فتسمى هـذه الأغصـان   

  .)٤(شمراخا
 ،حصين بن عمرانبة عن الجاني، بدليل: حديث ومن الأمثلة على التخفيف بتأخير العقو

 الزنى من حبلى وهي ـ وسلم عليه االله صلىـ  االله نبي أتت ،جهينة من امرأة نإحيث قال: "
 :فقال ،وليهاـ  وسلم عليه االله صلىـ  االله نبي فدعا ،علي فأقمه حدا بتُصأَ االله نبي يا :فقالت

 تْدشُفَ ـ وسلم عليه االله صلىـ  االله نبي بها فأمر لعفَفَ ،بها فأتني تْعضو فإذا إليها نسحأَ
 وقد االله بينَ يا عليها صليتُ :عمر له فقال ،عليها صلى ثم ،تمجِرفَ بها أمر ثم ،اهابيث عليها

قُ لو وبةًتَ تابت لقد :فقال ؟نتزسلَ المدينة أهل من سبعين بين تْموستْعتوبة وجدت وهل ،مه 
  .)٥( "تعالى الله هاسفْنَبِ تْادج أن نم أفضل

وجه الاستدلال: أن النبي ـ عليه السلام ـ لم يقم الحد مباشرة على هذه المـرأة، مـع أن     
الحد ثبت عليها بأقوى طرق الإثبات، وهو الإقرار، ولكنه أخر عنها العقوبة، وذلك تخفيفاً عنها، 

بها، ولا يخفى علينا أيضاً مراعاتـه لحالهـا   لمنحها فرصة للرجوع عن شهادتها أو التوبة من ذن
قال االله ـ عز  . كونها حامل، فأخر عنها الحد حتى تضع حملها، حتى لا يقتل البريء من الذنب

                                           
   .٢٥/٢١٥) التفسير الكبير، للرازي، ١

)، ٤٤٧٤سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ رواه أبو داود، حديث رقـم (    ٢)
  .٩/٤٧٢. حققه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، وقال عنه: صحيح ابن ماجة. ٤/٢٧٥
شرح مفردات الحديث: (أضنى): أي أصابه الضنى، وهو شدة المرض وسوء الحال، حتى ينحل بدنه ويهزل، ويقـال إن الضـنى    )٣

وتفرقت. (الشمراخ): أي ما يكـون فيـه الرطـب، والجمـع     انتكاس العلة. (فهش): أي ارتاح وخف. (لتفسخت عظامه): أي تكسرت 
  . ١٢/١١٠شماريخ. (ضربة واحدة): أي مرة واحدة. انظر: عون المعبود، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي. 

  .١٢/١١١لمحمد شمس الحق العظيم آبادي.  ) عون المعبود،٤
  .٥/١٢٠ )،٤٥٢٩من اعترف على نفسه بالزنا، حديث رقم: ( ، باب:رواه مسلم )٥
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فلا يقام عليها الحد، سواء أكانت حبلى من زنا، أو من  .)١( M  Ù Î  Í  Ì  Ë  ÊL وجل ـ: 
، يؤجل الحد إذا كان رجماً، حتـى تسـقيه   غيره، خوفاً من أن يتأذى الجنين، فإذا وضعت حملها

  .)٣(، وإذا وجد من يكفل رضاعته حدت، وإلا تركت حتى تفطمه)٢(اللبأ
وقيل: بأن هذا التأخير فيه مصلحة للمحدود، لأنّه يؤخر عنه وقت الحـر، والبـرد، والمـرض،    

  )٤(والحمل، والرضاعة.
  

  الظروف المخففة في القانون
  

ومنذ ذلـك   ،طبق منذ القرن التاسع عشر ،نظام قانوني حديث العهد :هي الظروف المخففة
 ،في التشريع الجزائـي المعاصـر   ،ووضعت له أسس وقواعد مختلفة ،الوقت تطور هذا النظام

  وقبل هذا الوقت كانت سلطة العقوبة في يد القاضي.  
  . )٥(١٨١٠في عام  ،الفرنسي وأول من وضع نظام الظروف المخففة هو: المشرع

فهمـا   ،والعدالـة  ،إلى التوفيق بين فكـرة المنفعـة   ،الظروف المخففة يرجع أساس تقديرو
و وجود فكرة المنفعة دون أ ،وجود فكرة العدالة دون المنفعة ،إذ لا يمكن أن يتصور، متلازمتان

  .)٦(العدالة
تخول للقاضي إما  ،ترن بالجريمةتق ،ها أسباب عرضية تبعيةوعرفت الظروف المخففة: بأنَّ

  .)٧(، وفق ضوابط رسمها له الشرعبالنص أو بالتفويض بتخفيف العقوبة المقررة
 ـتضـعف   ،عناصر أو وقائع عرضية تبعية اهبأنَّ"وعرفت أيضاً:   ،ن جسـامة الجريمـة  م

 أو الحكـم  ،وتستتبع تخفيف العقوبة إلى أقل من حدها الأدنى ،وتكشف عن ضآلة خطورة فاعلها
   .)٨( بتدبير يناسب تلك الخطورة

  المخففة، في القانون من التعريفين السابقين، على النحو التالي: الظروف حقيقة يمكن تمييز 
                                           

  سورة الأنعام. )١
اللبأ: هو أول اللبن عند الولادة قبل أن يرق. و(في الطب) هو: سائل تفرزه غدة الثدي قبيل الولادة وبعدها، لأيام معدودة. انظـر:   )٢

   . ٢/٨١١المعجم الوسيط، لإبراهيم الزيات وآخرون، 
  .                           ٦/٨٢كشاف القناع للبهوتي،  ؛١٨/٤٥٠الفكر، ) المجموع شرح المهذب، لمحي الدين يحيى بن شرف النووي، دار ٣

بيروت ـ   -سعد، دار الجيل فإعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن بكر أيوب الزرعي أبي عبد االله، حققه طه عبد الرؤو ٤)
  . ٣/٧م. ١٩٧٣ لسنة

بعنوان (الظروف المخففة في قانون العقوبات الأردني)، للدكتور محمود  .٢٠٠٥هـ.١٤٢٦ لسنة): ١٢مجلة العلوم الإنسانية، عدد ( ٥)
  .٦٠مصطفى، محقق داماد، سامر القضاء. ص

  .٦٠)، مقالة محمود مصطفى. ص١٢مجلة العلوم الإنسانية، العدد(٦) 
  .                        ٦٣، صةالظروف في تخفيف العقوبة، لمحمد دراغم أثر ٧)
  .                                   ٣٠٩والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص الظروف المشددة )٨
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 ،فهي أمـور طارئـة   ،لا دخل لها في الجريمة من حيث تكوينها ،ها أسباب عرضية تبعيةأنَّ  )١
 من شأنها أن تغير في مقدار العقوبة متى وجدت.

فمتى وجدت هـذه الظـروف وجـب علـى      للقاضي إما بالنص، أو بالتفويض،ل ها تخوأنَّ  )٢
إذا كان قد نص عليه وحصره في القانون. وتسمى  ،القاضي أن ينزل إلى الحد الأدنى للعقوبة

جاز له أن  ،للقاضي اًكان تخفيف العقوبة مفوضأما إذا لم ينص عليه، و ،(بالأعذار القانونية)
 (بالظروف القضائية).  :ينزل للعقوبة الأخف وتسمى

 ولكنها وفق ضوابط رسمها له القانون. ،على هوى القاضي ومزاجه ليس ،تخفيف العقوبة )٣

تقـرر   ،هي: عبارة عن إجراءات وقائيـة  ف الثاني: بكلمة الحكم بتدابير، والتيتميز التعري  )٤
  .)١( حترازوالا ، وهي تتخذ للوقايةوإيقاع الشر بأفراده ،من وقوع الجرائم ،لحماية المجتمع

   
  : قسمين للظروف المخففةأن  من خلال ما سبق تبين

 : الأعذار القانونية.القسم الأول

 : الظروف القضائية المخففة.القسم الثاني

  
 ،: الأعذار القانونية: وهي عبارة عن الأسباب التي نص عليها القانون صراحةالقسم الأول

 وهي على سبيل الحصر نوعـان: بالكامل، فعها أو تر ،ف العقوبة عن الجانيتخفمن شأنها أن و
  .)٢(، وأعذار قانونية مخففة للعقوبةأعذار قانونية معفية من العقوبة

وهي التي تصاحب الجريمـة، فـلا ينـال    : من العقوبة : أعذار قانونية معفيةالنوع الأول
 ،كـل عقـاب   إن العذر المحل يعفي المجرم من": )٩٦(المادة رقمصاحبها أي عقاب. كما بينتها 

      .)٣( "تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً ،ه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاءعلى أنَّ
وجوز للقاضـي أن   ،أو تخفيفها عنه ،رفع العقوبة عن الجاني تماما ،يعني أنها أعذار من شأنها

  في حالة الإعفاء عن العقوبة. ،يطبق تدابير الاحتراز لحفظ الأمن
  

  .)٤(من أمثلة الأعذار المعفية من العقوبة في القانون: و       

                                           
 .٤٩٩) شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص١

  .٦٢)، مقالة محمود مصطفى. ص١٢مجلة العلوم الإنسانية، العدد( )٢
 .٣٦) ص٩٦قانون العقوبات الأردني، مادة رقم ( )٣

ــؤو   ٤) ــيف ش ــة، أرش ــفحة الالكتروني ــاريخ     نالص ــة)، ت ــن العقوب ــاء م ــوان (الإعف ــة، بعن  ٤/٣/٢٠٠٠٩قانوني

http://forum.kooora.com/f.aspx?t=١٥٢٣٧٠٩٤    

http://forum.kooora.com/f.aspx?t
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أنَّـه  ): ٤٢٥حيث نصت المادة رقم (زوجاتهم، والأزواج و ،السرقات بين الأصول والفروع •
إذا وقـع   ،المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السـابقة  ،الجرائم ايعفى من العقاب مرتكبو"

  .)١("قانونا نالزوجين غير المفترقي أو ،بين الأصول والفروع ،إضرار بالمجني عليه
 ـ ،ولكن يفهم من هذه المادة ،السرقة بشكل عام توجب العقوبة على فاعلها ه يعفـى مـن   أنَّ

فـإذا حصـل    ،أو الأزواج وزوجـاتهم  ،كل السرقات التي تحدث بين الأصول والفروع ،العقاب
  فهو من الأعذار المعفية من العقوبة.  ،سرقة بين المذكورين

 
يعفى من أنَّه "): ٩٢حيث نصت المادة رقم (، وعدم المعرفة بأن هذا الفعل محظور، نالجنو •

أو عـاجزا   ،إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا عن إدراك أفعاله ،كل من ارتكب فعلا ،العقاب
  .)٢("بسبب اختلال في عقله ،ه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو التركبأنَّ ،عن العلم

وكان حين ارتكابه  ،ه يعفي من العقاب كل من ارتكب فعلا محظوراًأنَّ دة:من هذه المايفهم 
من ارتكب محظوراً، وانطبقـت عليـه   بسبب اختلال في عقله. ف ،لهذا الفعل عاجزاً عن إدراكه

  ه يعفى من العقوبة.حدى هذه الأوصاف فإنَّإ
  

عليها المشـرع   نص ،وهي عبارة عن ظروف: أعذار قانونية مخففة للعقوبةالنوع الثاني: 
من جزء من  ،ولكن من شأنها إعفاء الجاني ،فهي لا تلغي العقوبة ،وعلى سبيل الحصر ،صراحة
    )٣(وتخفيف وقوعها عليه. ،العقوبة

  .)٤(ار مخففة عامة وأعذار مخففة خاصة: أعذوتقسم هذه الأعذار إلى
، ي أن يستفيد منهـا ويمكن لأي جان وهي ظروف تشمل كل الجرائم،الأعذار المخففة العامة:  .١

  ) ٥(ومن أمثلة الأعذار العامة:متى توفرت له، 
فاعـل   ،يستفيد مـن العـذر المخفـف   أنَّه "): ٩٨( الغضب الشديد، حيث نصت المادة حالة  •

نب مـن  وعلى جا ،ورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق، بصالجريمة الذي أقدم عليها
  .)٦( الخطورة أتاه المجني عليه"

ناتج عن  ،وهو في حالة غضب شديد ،ه كل من أقدم على ارتكاب جريمةأنَّ :دةيفهم من الما
  يستفيد من العذر المخفف. محق،عمل غير 

                                           
 .١١٧) ص٤٢٥) قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (١

  .٣٦) ص٩٢قانون العقوبات الأردني، مادة رقم ( ٢)
 .٥٤٣. شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص٦٢)، مقالة محمود مصطفى، ص١٢نية، العدد(مجلة العلوم الإنسا )٣

  المراجع السابقة. ٤)
  .٦٣)، مقالة محمود مصطفى، ص١٢مجلة العلوم الإنسانية، العدد( )٥
 .٣٧) ص٩٨) قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (٦
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لا يستطيع  ،يسيطر عليه غضب شديدف ستفزاز، فالذي يستفزوهذه العلة أيضاً: متحققة في الا •
  )١(مخففاً للعقوبة. وعلى هذا يعتبر الاستفزاز عذراً ،معه السيطرة على نفسه والتحكم بأفعاله

  .)٢(لتي تم إلغاؤها) ا٩٤في المادة رقم ( ،صغر السن: هو أحد الأعذار العامة •

  
لا تنطبق علـى  ، في جرائم خاصة ،نص عليها القانون هي أعذار الأعذار المخففة الخاصة: .٢

   .)٣(، فهي محدودةكل الجرائم
  .)٤(هو تجسيد لفكرة التفريد العقابي وهذا النوع

  
  لة الأعذار الخاصة:ومن أمث

، أو في حالة زنـا فيقتلهـا   ،أو أخواته ،أو فروعه ،حد أصولهأن يفاجأ الزوج بزوجته، أو أ •
 ،أو الإيذاء ،أو الجرح ،يستفيد مرتكب القتلأنَّه "): ٣٤٠حيث نصت المادة رقم(يقتلهما معاً، 

مع آخـر   ،واتهأو أخ ،أو أحد فروعه ،أو أحد أصوله ،زوجتهب جئ، إذا فومن العذر المخفف
 .)٥("على فراش غير مشروع

  
بها إذا قام بإجهاضها لنفس السـبب،  المرأة التي تجهض نفسها للمحافظة على شرفها. وقري •

المرأة التي تجهـض نفسـها    ،تستفيد من عذر مخففأنَّها " ): ٣٢٤(رقمحيث نصت المادة 
لجرائم المنصـوص  من ارتكب إحدى ا ،ويستفيد كذلك من العذر نفسه ،محافظة على شرفها

  .)٦( "ة، أو قريباته حتى الدرجة الثالثحدى فروعه، للمحافظة على شرف إعليها
تخفـف   ،بقصد المحافظة على شـرفها  ،يتبين من هذه المادة أن التي تقوم بإجهاض نفسها

م وبناء عليه إذا قا ،وكذلك يستفيد من نفس العذر قريبها حتى الدرجة الثالثة ،ةعنها العقوبة اللازم
بل بالعكس تزاد عليه العقوبة مقـدار   ،كالطبيب مثلاً ،ه لا يستفيد من العذرفإنَّ ،شخص آخر بذلك

  ) من نفس القانون. ٣٢٥كما بينتها المادة ( ،ثلثها

                                           
  .٦٣مود مصطفى. ص)، مقالة مح١٢مجلة العلوم الإنسانية، العدد( )١
) ٢٤، ورد النص عليه في قانون الأحداث، رقم (م١٩٦٠) لعام ١٦) من قانون العقوبات الأردني، رقم (٩٤تم إلغاء المادة رقم ( )٢

  انظر: قانون الأحداث، الجزء الأول من موسوعة التشريع الأردني، الفصل الخامس. م.١٩٦٨ لسنة:
  .٦٣مقالة محمود مصطفى. ص )،١٢مجلة العلوم الإنسانية، العدد( ٣)
اً ) يقصد بالتفريد العقابي: ألا يكون العقاب عاماً موحداً، بالنسبة إلى كل من اقترفوا جرماً واحداً، ولكن يختلف من فرد إلى آخر، وفق٤

لفروق الفردية بين ك من اللاختلافات في الشخصية، والدوافع وسائر الظروف التي تدفع إلى الجريمة، داخلية أو خارجية، وما إلى ذل
 .٣٠٣بعة الأولى، صـ القاهرة ـ الط بنظر: المعجم في علم الإجرام والاجتماع القانوني والعقاب، لمحمود أبو زيد، دار الكتاالبشر. ا

  .٩٧) ص٣٤٠قانون العقوبات الأردني، مادة رقم ( )٥
  .٩٣)، ص٣٢٤قانون العقوبات الأردني، مادة رقم( )٦
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أخذ القانون الأردني، بنظام الأعذار المخففة للعقوبة، فإذا ثبت عذر من هذه الأعذار، وجب 
_ إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام، ١) أنَّه "٩٧ص مادة (على القاضي تخفيف العقوبة، وفق ن

  أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.  
  _ وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى، كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.٢
لعقوبة الحبس ستة أشـهر، أو الغرامـة، خمسـة    _ وإذا كان الفعل جنحة، فلا تتجاوز ا٣

  .)١( وعشرين ديناراً"
  

  الظروف القضائية المخففة: :القسم الثاني
هي عبارة عن الظروف، التي ترك المشرع تقـديرها لفطنـة    المخففة:القضائية الظروف 

ف، ، بسلطة تقديرية واسعة في بيان الأسباب والظرو)٢(القاضي، ويتمتع قاضي محكمة الموضوع
   .)٣(التي تؤدي إلى تخفيف العقوبة، على حسب وقائع كل دعوى

وتكمن أهميتها في أنَّها: تمكن القاضي من تجنب قسوة العقوبة، التي يقررها القانون، فـي  
بعض الحالات، التي تكون فيها العقوبة أشد مما يقتضيه ظرفها، فيكون بإمكانه تحقيق العدالـة،  

    .)٤(بإيقاع العقوبة المناسبة
منهما، تخفـف العقوبـة عـن     القانونية: في أن كلاً رفالظروف المخففة متفقة مع الأعذا 

   :)٥(ولكنهما تفترقان من حيث: الإلزام، والحصر، والنتيجة المترتبةالجاني، 
 ،فإذا توفر في جريمـة مـا   ،فالأعذار القانونية: التخفيف فيها أمر وجوبي فمن حيث الإلزام: .١

  بتخفيف العقوبة فيها. يكون القاضي ملزماً
أما الظروف أو الأسباب المخففة: التخفيف فيها أمر جوازي، فإذا توفر ظرف قانوني فـي   

  جريمة ما، يكون القاضي مخيراً، بين الأخذ بها أو تركها.
وهي على سبيل  ،فالأعذار القانونية: بينها المشرع بالنص عليها صراحة ومن حيث الحصر: .٢

  الحصر.
  المخففة: فهي غير مبينة في القانون على سبيل الحصر.   أما الظروف 

  ها أن تعدل من نطاق سلطة القاضي.فالأعذار القانونية: من شأنِّ ومن حيث النتيجة المترتبة:  .٣
    فترفع عنه القيد الذي ،أما الظروف المخففة: من شأنها أن توسع من نطاق سلطة القاضي 

                                           
 .٣٧)، ص٩٧ردني، مادة (قانون العقوبات الأ )١

محكمة الموضوع: هي المحكمة التي يحق لها النظر بموضوع القضية، من كافة جوانبها،وتدقيق عمل المحاكم، وفيها درجـة مـن    )٢
  ناحية معالجتها لموضوع القضية نحو محكمة الاستئناف.

  . ٥٥٣شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص ٣)
 . ٦٤٥المبادئ العامة في قانون العقوبات، لمحمد الفاضل، ص ،٥٥٥) المرجع السابق، ص٤

  .٦٢)، مقالة محمود مصطفى. ص١٢مجلة العلوم الإنسانية، العدد( ؛٥٦٠) شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص٥
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  .)١(وله أن يقضي بعقوبة دون هذا الحد ،ةفي صورة فرض حد أدنى للعقوب ،به يتقيد
  

 فإذا وجد سـبب أو ظـرف مخفـف    ،أخذ القانون الأردني بنظام الظروف المخففة للعقوبة
بالأشغال  ،من الإعدام _ بدلا١ً"ه ) على أن٩٩َّوفق نص مادة ( ،تخفيفها للعقوبة، تستطيع المحكمة

  سنين إلى عشرين سنة.   المؤقتة، من عشر أو بالأشغال الشاقة ،الشاقة المؤبدة
_  بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة، مدة لا تقـل عـن ثمـاني    ٢

  سنوات، وبدلا من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت، مدة لا تقل عن ثماني سنوات.  
  _  ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى، إلى النصف.  ٣
لة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى، ثلاثـة  _  ولها أيضا ما خلا حا٤

     . )٢(سنوات إلى الحبس سنة على الأقل"
) على أنَّه "إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة، لمصلحة مـن ارتكـب   ١٠٠نصت مادة (

نحية جنحة، فلها أن تحول الحبس إلى غرامة، أو أن تحول_ فيما خلا حالة التكرار_ العقوبة الج
  .   )٣( إلى عقوبة المخالفة"

كان هذا عرضاً سريعاً وموجزاً حول ظروف الجريمة، التي من شأنها إضـعاف جسـامة   
  .  )٤(الجريمة، من ناحية أثرها في تخفيف العقوبة، عن الجاني، إلى حدها الأدنى

  
  :) ٥(ثانيا: الظروف المشددة للعقوبة

مشددة للعقوبة: هي التي من شأنِّها أن تزيد من جسامة الجريمـة بالزيـادة، فتحـدث    الظروف ال
تأثيراً في العقوبة الواجب تطبيقها على الجاني، فهي حالات توجب على القاضي أو تجيـز لـه   

  ) ٦(الحكم بعقوبة من نوع أشد.
  

  

                                           
  .٥٦٠. شرح قانون العقوبات، لمحمد علي الحلبي، ص٦٢) مجلة العلوم الإنسانية، ص١
 .٣٧)، ص٩٩ردني، مادة () قانون العقوبات الأ٢

  .٣٨)، ص١٠٠قانون العقوبات الأردني، مادة ( )٣
) للتوسعة أكثر حول الظروف المخففة للعقوبة، أنظر: الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي  ٤

 ـ١٤١٢ لسنة:ناصر الخليفي، الطبعة الأولى،  ف العقوبة دراسة مقارنة، لمحمد عبد المنعم عطيـة  الظروف في تخفي أثرم. ١٩٩٢هـ 
م. مقالة بعنوان: (الظروف المخففة  في قـانون  ٢٠٠٥هـ . ١٤٢٦ لسنة:): ١٢م. مجلة العلوم الإنسانية، عدد(٢٠٠٥ :سنةل، ةدراغم

 العقوبات الأردني)، للدكتور محمود مصطفى، محقق داماد، سامر القضاء.

 .الرئيسية في هذه الرسالة، وبالتالي: سيكون العرض حوله مفصلاً في الفصل الرابع من هذا البحث) هذا الفرع هو أحد الموضوعات ٥

 .٤٦٤شرح قانون العقوبات القسم العام، لسمير عالية. دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص )٦
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  الفصل الأول

  
  العقوبة المشددة مفهومها ومشروعيتها والحكمة منها

  
  
  
  

  يشتمل الفصل الأول على مبحثين:
v .المبحث الأول: مفهوم العقوبة المشددة ومشروعيتها 
v  :الحكمة من تشديد العقوبة.المبحث الثاني  

   



42 
 

  المبحث الأول
  ومشروعيتها مفهوم العقوبة المشددة

  
  :يتضمن هذا المبحث مطلبين

  :لمطلب الأول: مفهوم العقُوبة المشددةا
  مشروعية العقوبة المشددة:المطلب الثاني: 

  
  : وفيه فرعان:المطلب الأول: مفهوم العقُوبة المشددة

  مفهوم العقُوبة: الفرع الأول:
  الفرع الثاني: مفهوم التشديد:

   
  :عقُوبةالفرع الأول: مفهوم ال

 أَن :والمعاقَبـة  والعقـاب  ،رجع أَي وعقْبتُه وعاقبتُه ،وعقْبه ،شيء كُلِّ عقب: العقوبة لغةً
، وهي المجـازاة علـى   العقُوبة والاسموعاقَبه بذَنْبِه: إذا أخَذَه بِه.  ،سوءا فَعل بما الرجلَ تَجزي

«  ¼   ½    ¾    M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²º ـ عـز وجـل ـ:     قال اهللالذنب، 
  À  ¿L)عاقَبة الرجل عاقبتُو .)١قوبةً ،مقاباً ،وعقب وعاقَ العقوبةَ واحذَر. وعبـه والع: 

  .)٢(معاقَب فهو هقبِعبِ جاء
   العقُوبة اصطلاحاً:

  أما العقوبة في الاصطلاح  فلها عدة تعريفات:
  .)٣( تي تجب جزاء على ارتكاب المحظور شرعاً"فقيل العقوبة هي: " ال

"كروهأو فعلِ م حرمٍ أو ترك واجبٍ أو سنةعل معلى ف ٤( أو هي: " التي تَكون(.  
  .)٥( أو هي: " زواجر وضعها االله تعالى، للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر به"

                                           
 ) سورة النحل.١

ة لبنان لصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، حققه محمود خاطر، مكتبمختار ا ؛٦١٩/ ١) لسان العرب لابن منظور، ٢
  .٦٢/ ٤مقاييس اللغة، لابن فارس.  ؛١/٤٦٧، ١٩٩٥ـ  ١٤١٥ لسنة:، ـ بيروت ـ الطبعة الأولى

 .٧/٢٦٣ ، دار الفكر ـ بيروت ـالهمام بابن المعروف السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمالفتح القدير، ل )٣

لإبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، خرج أحاديثه وعلق عليه  في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، الحكام تبصرة )٤
الطرق  ؛٢/٢١٨ ،م١٩٩٥هـ، ١٤١٦وكتب حواشيه، جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ـ، الطبعة الأولى، لسنة: 

عني به ورتب مادته: صالح أحمد الشامي، المكتب  لمحمد بن أيوب الزرعي الدمشقي، ابن قيم الجوزية، الحكمية في السياسة الشرعية،
 .٢/٤٥١، م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣بيروت ـ دمشق ـ عمان، الطبعة الأولى، لسنة:  الإسلامي،

  .٢٢١الأحكام السلطانية، للماوردي، ص ٥)
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  .)١( "الجناية على مستحقا الإنسان يلحق الذي الألم" : أو هي
أو هي: " زواجر وضعها الشارع مباشرة، أو فوض الأمر للولي، لردع خصـوص المـذنبين،   

  .)٢( وعموم الناس، عن ارتكاب ما حذر وترك ما أمر"
  من خلال هذه التعريفات، يمكن أن استنتج الأمور التالية:

فعـل   له بشكلٍ خاص، عن ارتكـاب أي  : إن الغاية من العقوبة، كونها رادعة وزاجرةأولاً
  جنائي آخر، ورادعة وزاجره لغيره بشكلٍ عام.

  )٣(، أو مفوضاً إلى ولي الأمر.جزاء مقدراً من قبل الشارع: العقوبة جزاء، سواء أكان هذا الثانياً
فتكـون العقوبـة    الشرعية، تثالثاً: إن كل جاني يستحق العقاب؛ إذا ارتكب أحد المحظورا

  لٍ تخالف الشرع.جزاء على ما يرتكبه الإنسان، من أعما
  رابعاً: إن سبب عقوبة الجاني، والألم الذي يصيبه، يكون مستحقا على ارتكابه جناية.

  
  العقُوبة قانوناً:

  عرفت العقوبة في القانون بتعريفات عدة، منها:
ـ العقوبة هي: "الجزاء الذي يقرره القانون، ويوقعه القاضي باسـم المجتمـع، تنفيـذاً لحكـم     ١

تثبت مسؤوليته عن الجريمة، وينطوي على ألم يصيب المجرم، نظير مخالفته  قضائي، على من
  .)٤(لأمر القانون ونواهيه"

ـ أو هي: "جزاء جنائي يقرره المشرع، لمن تثبت مسؤوليته عن الجريمة، ويجب أن يصـدر  ٢
  .)٥( به حكم قضائي"

  .)٦(ـ أو هي " الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة، على عصيان أمر الشارع"٣
  :ةمن خلال هذه التعريفات للعقوبة في القانون، يمكن أن استنتج الأمور التالي

  : إن هذا الجزاء هو الذي يقرره القانون، عملا بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.أولاً
  اً: إن حكم العقوبة لا يثبت على الجاني، إلا إذا صدر حكم قضائي عليه من القاضي.  ثاني
  .)٧(ية من العقوبة هو: المحافظة على المجتمعإن الغا اً:ثالث

  رابعاً: إن العقوبة لا تقع إلا على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.
                                           

 .١٧/١٣٠، بيالعتي البارودي سعودل ،الإسلامية الجنائية الموسوعة )١
 .٤/٢٨٤) الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، ٢

  . ٢١٨) أحكام الاشتراك في الجريمة، لكامل حامد، ص٣
 .٢١٩) شرح قانون العقوبات، لمحمد علي السالم الحلبي، ص٤

  . ٢١٩م، ص٢٠٠٧ :) مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، لفوزية عبد الستار، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طبعة سنة٥
  .١/٦٠٩) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ٦
  .٢١٩أحكام الاشتراك في الجريمة، لكامل حامد، ص )٧
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   .)١(: إن العقوبة موصوفة بالجزاء، وهذا الجزاء يكون نتيجة مخالفة القانونخامساً
عقوبـة فـي   من خلال ما تقدم من تعريفات للعقوبة، في الفقه والقانون، يمكن ملاحظة أن ال
  الشريعة الإسلامية: هي التي قررها رب العباد، أو الفقهاء استنباطاً من أدلة الشرع.  

أما العقوبة في القانون: هي التي يقررها القانون، فلا يوجد بينهم بعداً، فالهدف واحد وهو: 
أن العقوبة شرعت لردع الجاني بشكلٍ خاص، عن ارتكاب أي محظور، وردع المجتمع بشـكلٍ  

  ام، كما أنَّها شرعت لحماية مصالحهم.ع
  
:مفهوم التشديد الثاني: الفرع           

 شَديد وشيء ،قواه عضده وشَد اشْتَد وقد ،الشِّدة بين شَديد وشيء ،ددشَ مصدر :لغةًالتشديد 
شتَدم منه قول االله ـ عز وجل ـ : ،قَوِي MC  >  = L)ةُ، و)٢لابةُ الشِّدوهي ،الص يضنَق 
  )٣(.شدد والجمع ،اللِّينِ

  :التشديد اصطلاحاً
 ونحـوه،  المـالي  والتنكيل السجن، وزيادة بقوة، كالضرب العقوبة، في التقوية هو" :التشديد

.  )٤(M G  :  9  8   7  6   5   4L: تعالى لقوله الزنا، حد الجلد وأشد الذنب، باختلاف ويختلف
 الزنـا،  حد دون وهو عليه، يشدد القذف حد وكذا ذنبه، لعظم الضرب في الزاني على يشدد لذلك
 مـا  حسـب  التشديد ويكون والغش، والتزوير والاختلاس، ،بالأذى العصيان منه تكرر من وكذا

  .)٥(".الجريمة ونوع بالمجرم العارف المعتبر، القاضي به ويحكم يختاره
  :التشديد قانوناً

القانون الأردني العقوبة إذا اقترنت بالجريمة ظـروف معينـة سـماها ( الأسـباب      ديشد
المشددة). وأسباب التشديد في القانون الأردني متعددة، وهي إما مادية أو شخصية وإما عامة أو 

  )٦(.خاصة
قررة الزيادة في مقدار العقوبة المها: ي أن أُعرف العقوبة المشددة بأنَّنيمكنتقدم من خلال ما 

يجـةً لظـروف قـد    نتأو من ينوب عنه، وذلـك  التي يحددها القاضي  ،شرعاً أو قانوناً للجريمة
  الخاص. وأكافية للردع العام ظم ضررها، زيادة ع حتى أحاطت بالجريمة،

                                           
  .٣٧الظروف في تخفيف العقوبة، لمحمد دراغمة، ص أثر) ١

  سورة: ص.٢) 
  .١/٣٥٤، . مختار الصحاح للرازي، مادة (شدد)٣/٢٣٢) لسان العرب، لابن منظور، مادة (شدد)، ٣
  ) سورة النور.٤
  .١٠/١٩) فتاوي الشيخ ابن جبرين، ٥

  .٣٩)، ص١٠٥مادة (تحت عنوان أحكام تشمل الفصول السابقة، في قانون العقوبات الأردني، ٦) 
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  :مشروعية العقوبة المشددة المطلب الثاني:
ة المشددة، في الشريعة الإسلامية، ودل على مضمونه أدلة كثيرة، تُثبـتُ  ثبت أصل العقوب

والبعض الآخر من السنة النبوية الشريفة،  ،الكريمة فهم من الآياتبعضها ي ،العقوبة جواز تشديد
  وأيضا من المعقول.

  
  :: من القرآن الكريمأولاً

يقال هنا، فالأدلة ذاتها تثبت التشديد؛ لأن لها  )١(روف المخففة للعقوبةما سبق تقريره في الظ
وجهين، فهي من وجه تخفيف، ومن والوجه الآخر تشديد، ويمكن عـرض أول دليلـين منهـا    

  ومن هذه الآيات: باختصار، لأبين من خلالهما مشروعية العقوبة المشددة،
  .)٢(M0    /     .  -  ,  +  2    13  G :  9  8   7  6   5   4L قال االله ـ عز وجل ـ: .١

وجه الاستدلال: بينت هذه الآية عقوبة الزانية والزاني وهي مائة جلدة، سواء أكان محصناً 
 ـأم غير محصن. بينما بينت السنة أن عقوبة الزاني المحصن هي: جلـده مائـة جلـدة و     هرجم

فتشدد الشرع في عقوبة  جلدة ونفيه سنة، ، وعقوبة الزاني غير المحصن هي: جلده مائةبالحجارة
الزاني المحصن، لقول النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ: "لا يحل دم امـرئ مسـلم إلا بإحـدى      

، مع أن الأصـل فـي   )٣( ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"
محصن أشد من جرم غير المحصن؛ لأنَّه ترك الزنى أنَّه واحد، ولكن العقوبة قد اختلفت، فجرم ال

حلاله، وانشغل بحرامه، فكانت عقوبته أشد، في حين أنَّه خفـف العقوبـة عـن الزانـي غيـر      
المحصن؛ لأنَّه عند ارتكابه الحرام كان فاقداً للحلال، وهذا الاختلاف في العقوبـة يـدل علـى    

  مشروعية تشديد العقوبة.
̂   _  `  M[  Z  Yقال االله ـ عز وجل ـ:  .٢  ]   \a     f  e  d  c    b

gh   £L)٤(.  
وجه الاستدلال: دلت هذه الآيات الكريمة، على عقوبة القاتل، فحددت عقوبته بالقصـاص،  

ـ قد شدد فـي بعـض     أن االله ـ عز وجل إلا  دون أن تفرق بين كون القتل وقع عمداً أم خطأً.
خاص وهو (العمد)، قال االله ـ عز وجـل    دأنواع القتل، وجعل عقوبته أشد من بعض، وذلك لقي

M     p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f   e  d  c ـ:

                                           
 ) من هذه الرسالة.٣١انظر أدلة الظروف المخففة، صفحة ( )١

 سورة النور. )٢

 .٦/٢٥٢١)، ٦٤٨٤يث رقم: (حد ، باب قوله إن النفس بالنفس،) رواه البخاري٣

  سورة البقرة. )٤
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  s  r  qL)وتتوفر في نفسه رغبة في تنفيذ هـذا  يقتل إنساناً عمداً ولا شك أن الذي ،)١ ،
على الفعل الإجرامي، أن تكون عقوبته أشد من الذي يقتل نتيجة الخطأ، فقيد (العمد) شدد العقوبة 

لأن القاتل المتعمد قد توفرت في نفسه رغبة ونية مسـبقة   القاتل، فوجب عليه عقوبة القصاص؛
لارتكاب الفعل الإجرامي، فكان لا بد من تشديد العقوبة عليه، لتكون رادعة له ولغيره، وبـذلك  

  يتحقق أمن المجتمع.  
  .العقوبة ، يدل على مشروعية تشديدفهذا الفرق في نوع العقوبة 
  

:  ;      M8   7  6 5  4  3  2   1  0  /9قال االله ـ عز وجـل ـ:     .٣
=  <L)٢(.  

فحددت  )٣(دلت هذه الآيات الكريمة، على عقوبة السارق والسارقة، وجه الاستدلال:
عقوبتهما بقطع أيديهما، وهذه الآية هي مخصوصه بمن اعتدى على المال بوصفه سارقاً، أما 

 ،لم يشملهم القطع )٦(،والنهب )٥(،والاختلاس )٤(،الأخرى كالخيانة على الأموالجرائم الاعتداء 
جريمة السرقة  وبالتالي تكون عقوبة السرقة هي شديدة بالمقارنة مع هذه الجرائم. مع العلم أن

فلا يحل لأي أحد أن يعتدي  ،الذي هو عصب الحياة ،كلها فيها اعتداء على الأموالوهذه الجرائم 
 ولَا منْتَهِبٍ ولَا خَائِنٍ على ليس"  :قال وسلم عليه االله صلى النبي ولكن ،ينعلى ملكيات الآخر

  .)٧("مخْتَلسٍ قطع
 عضو بمثابة ،الخائنة اليد إن إذ، "في تشديد العقوبة على السرقة دون غيرهاالحكمة و 
 ئعالشرا عليه اتفقت مما ،الكل أجل من بالبعض والتضحية الجسم، ليسلم بتره يجب مريض

 يجرؤ فلا الناس، أموال على بالسطو نفسه تحدثه لمن عبرة السارق يد قطع في أن كما والعقول،
 بإيجاب الأموال تعالى االله صان" :وقيل أيضاً )٨(."وتصان الأموال تحفظ وبهذا إليها، يده يمد أن

                                           
 ) سورة النساء.١

  ) سورة المائدة.٢
  .١٠/٢٣٥السرقة هي: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار. انظر: المغني، لابن قدامة المقدسي،  )٣
لامي، للدكتور ماجد محمد أبـو  ) الخائن: هو الذي يؤتمن على شيء فينكره أو يستعير عارية فيجحدها. انظر: الحدود في الفقه الإس٤

  . ١٤٦رخية، ص
) المختلس: هو الذي يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلة منه، ويذهب بسرعة جهرة سواء جهاراً أو سراً. المرجع السابق نفـس  ٥

  الصفحة.
  صفحة.  ) المنتهب: هو الذي يأخذ مال الغير عياناً معتمداً على القوة والغلبة. انظر: المرجع السابق نفس ال٦
الجـامع   انظر: .صحيح نسح حديثٌ. وقال عنه ٤/٥٢)، ١٤٤٨باب ما جاء في الخائن والمختلس، برقم( رواه الترمذي في سننه،) ٧

حققه: أحمد محمد شاكر وآخـرون، دار إحيـاء    الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد، لالترمذي سننالصحيح 
 وت.التراث العربي، بير

  .٢/٤٨٥، لسيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان ـ لسنةفقه ا ٨)
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 إقامة ولسهولة ،وغصب نهب نحو من ،إليها بالنسبة عداها ما لقلة السرقة وخص ،سارقها قطع
السرقة بخلاف ،عليها نةالبي، الجناية دية يجعل ولم ،الزجر في أبلغ لتكون ؛فيها العقوبة دوشد 

  .)١( "هانت خانت لما ثم ،لليد حماية فيه يقطع ما بقدر ،منها المقطوع العضو على
ئم من خلال ما تقدم، يتبين أن عقوبة السرقة هي عقوبة شديدة، بالمقارنة مع غيرها من جرا

  الاعتداء على الأموال، فتكون دليلاً على مشروعية تشديد العقوبة.
  

  ثانياً: من السنة النبوية:
 :يقول ـ  وسلم عليه االله صلى ـ النبي سمعت :قال ـ رضي االله عنه ـ أنَّه عمرروي عن  .١

 ربماالوريث  أن فيه والمعنى "،يءش لقاتل ليس" للدارقطني رواية وفي. )٢( "ميراث لقاتل ليس"
  .)٣(حرمانه المصلحة فاقتضت ثهمور فقتل الإرث استعجل

دل الحديث على جواز تشديد العقوبة على القاتل، ويتمثل هذا التشديد بحرمانه من الميراث؛ 
ودفع لأن الأصل في عقوبة القاتل هي: إما القصاص إذا كان القتل عمدا، وإما تحرير رقبة 

الدية، إذا كان القتل عن طريق الخطأ، ولكن إذا كان القاتل له صلة بالمقتول، يستحق من خلالها 
الميراث، فتشدد عليه العقوبة، فتكون عقوبته بالإضافة إلى عقوبته الأصلية، حرمانه من 

  الميراث.  
  

 يفرق لا ،لبون بنت أربعين كل في ،سائمة بلإ كل في": ـ وسلم عليه االله صلىـ  رسولال قال .٢
 من عزمة ماله وشطر آخذوها ناإف منعها ومن أجرها فله بها مؤتجراً أعطاها من حسابها عن بلإ

  .)٤( "شيء منها محمد لآل يحل لا االله عزمات
وجه الاستدلال: دل الحديث على جواز تشديد العقوبة؛ لأن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ، 

ة، بأن يأخذها منهم ونصف مالهم، عقوبة لهم على منعهم لأدائها، عاقب الممتنعين عن أداء الزكا
فأخذه شطر مالهم هو عقوبة مشددة عليهم نظير منعهم، مع أن الأصل في الزكاة هو إخراج 

  قيمتها فحسب، ولا تصل هذه القيمة نصف المال، فدل هذا على مشروعية تشديد العقوبة.

                                           
، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، صححه وضبطه: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية القدير فيض. ٢/٤٨٥، ، لسيد سابقلسنةفقه ا )١

  .١/٢٩٩م. ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥ لسنة:ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى، 
، حققه: ١٤٠٣ لسنةف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية،   ) مصن٢

. ورواه ابن ماجه في سننه، باب القاتل لا يرث، أنظر: سنن ابن ماجه، لمحمد ٩/٤٠٣) ١٧٧٨٣حبيب الرحمن الأعظمي، حديث رقم(
، وقال عنه الألباني ٢/٨٨٤)، ٢٦٤٦، دار الفكر ـ بيروت ـ حديث رقم (  الباقي عبد فؤاد محمدققه: ، حالقزويني االله عبد يأب يزيد بن

  .١/٩٥٦في صحيح الجامع، صحيح. 
 .٥/٤٨٤فيض القدير للمناوي،  )٣

  ) من هذه الرسالة، وهو حديث حسن.٢٦(سبق تخريج هذا الحديث صفحة  )٤
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 المدينة فاجتووا عرينة أو عكل من أناس قدم": الق ـ رضي االله عنه ـ أنَّه أنس عن وروي .٣
 فلما فانطلقوا ،وألبانها أبوالها من يشربوا وأن بلقاحـ  وسلم عليه االله صلىـ  النبي فأمرهم
 ،النهار أول في الخبر فجاء ،النعم واستاقواـ  وسلم عليه االله صلىـ  النبي راعي قتلوا صحوا
 ،أعينهم وسمرت ،وأرجلهم أيديهم فقطع فأمر بهم جيء ،النهار ارتفع فلما ،آثارهم في فبعث

  .)٢)(١( "يسقون فلا يستسقون الحرة في وألقوا
هذه الحادثة وهي قصة العرنيين التي حصلت زمن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ فتشدد النبي 

القصاص، في عقوبة هؤلاء القوم الذين قتلوا الراعي، فمن المعروف أن عقوبة القتل عمداً هي 
ولكن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ شدد في عقوبتهم، وأوقع عليهم عقوبة الحرابة، فلو أنَّهم 
قتلوا الراعي كما يقتل أي إنسان، لكانت عقوبتهم القتل، وليس قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم 

لأنَّهم  )٣(ع ظرفهم؛وإلقائهم في الحر، فهذا يدل على شدة العقوبة الواقعة عليهم، التي تناسبت م
  قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا االله ورسوله.

  
  :ثالثاً: من المعقول

الظروف التي أحاطت  ،راعت الشريعة الإسلامية عند إقامة العقوبة على أي مجرم
ه فإنَّ ،ر كما يوجبه الشرعهذا الأم لأن ،سواء أكانت هذه الظروف مشددة أم مخففة ،بالجريمة

  ومن الأدلة العقلية التي يمكن أن تثبت مشروعية العقوبة المشددة: ،يوجبه العقل أيضا
 تشديد العقوبة يحقق أحد الأهداف التي تسعى إليه الشريعة الإسلامية وهو: العدل.  .١

 ،ان جنايةفإذا ما اقترف شخص ؛ويتحقق هذا الهدف بإيقاع العقوبات على الجناة بتشديدها  
كان من العدل أن تكون عقوبته أشد ف روف تستدعي أن تشدد عليه العقوبة،وأحاطت بأحدهما ظ

فالشريعة الإسلامية من سماتها دون أن تحيط به ظروف مماثلة،  ،من الذي ارتكب نفس الجناية
شأنه أن  العدل في إيقاع العقوبة، من تحقيق لأن ؛الأساسية العدل في كل شيء حتى في العقوبات

 متكاملاً. ومجتمعاً مترابطاً  ينشئَ

الناس  لأن العقوبة قد يختلف من شخص إلى آخر؛ولكن إيقاع حجم  ،الجريمة قد تكون واحدة .٢
ومنهم من  ،كأصحاب الهيئة والمكانة الرفيعة ،فمن الناس من ينزجر بكلمة ،يتفاوتون فيما بينهم

                                           
 .١/٩٢. )٢٣١(يث رقم رواه البخاري، باب أبوال الإبل والدواب، حد )١

 الإبـل  حي) بلقاح. (استمر إذا الجوف داء وهو الجوى أصابهم) فاجتووا) شرح مفردات الحديث: (عكل أو عرينة): أسماء قبائل. (٢
. انظـر:  بنيانها خارج أي المدينة ظاهر في سوداء حجارة ذات أرض)  الحرة. ( محماة بحديدة فقئت) ترسم. (لقوح واحدتها الحلوب

  جع السابق نفس الصفحة.المر
 .٣٢الظروف في تخفيف العقوبة، لمحمد عبد المنعم دراغمة، ص أثر )٣
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د العقوبة الإجرام، فكان من الحكمة أن تشد قد اعتاده لأنَّ لا ينزجر فيعود إلى تكرار جريمته؛
  التالي يتحقق العدل والأمن في المجتمع.بو ،لهم ولغيرهم لتكون رادعة ؛على هؤلاء المجرمين

تشديد العقوبة يعمل على الحد من ظاهرة الإجرام فهو يعمل على استئصال بؤرة الجريمة من    .٣
 ار بين الناس.وبالتالي ينتشر الأمن والاستقر ،المجتمع

 ،فالجاني قد يمر بظروف من شأنها أن تشدد العقوبة عليه ،لكل جريمة ظروفها المحيطة بها   .٤
 تجعل الشريعة الإسلامية تتصف ،وتشديد العقوبة على الجناة نتيجة للظروف المحيطة بجرائمهم

من زمن و ،الظروف قد تختلف من مكان إلى آخر لأن ؛بالمرونة والصلاح لكل زمان ومكان
وبالتالي السيطرة على  ،فالشريعة تراعي هذه الظروف وتشدد العقوبة على حسبها ،إلى آخر
فالشريعة تختلف عن القوانين الجامدة التي وضعت لتراعي ظروف فترة محدودة من  ،الجريمة
  .)١(الزمن

أصل في تشديد العقوبة: أن تشديد العقوبة هو لمشروعية من أدلة  فالملاحظ من خلال ما تقدم
 ،الرجم القصاص، والأصل في عقوبة الزنى هوالأصل في عقوبة القتل هو  لأن ؛العقوبة

 ،ولا يمكن أن تخفف عنهم العقوبة سرقة هو القطع، وكلها عقوبات شديدة،والأصل في عقوبة ال
أن  لك من شأنِّهفكل ذ هة بالسرقة،اقترنت شبحصان، وقيد الزنى بالإو بالخطأ،إلا إذا قيد القتل 

  يخفف العقوبة عنهم.
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .٧١ـ٧٠الظروف في تخفيف العقوبة، لمحمد عبد المنعم دراغمة، ص أثر فُهم من )١
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  المبحث الثاني
  .الحكمة من تشديد العقوبة

  
الأحكام الشرعية لها أهداف ومقاصد، وجميع هذه الأهداف تدور حول المصلحة الشرعية، 

حكام ما فيه الصـلاح لهـم فـي الـدنيا     للفرد والمجتمع على حد سواء، فشرع االله تعالى من الأ
والآخرة، مضبوطة بالحكَم والغايات، لتحقيق مصالح الناس من خلالها، قـال العـز بـن عبـد     

: " فأحكام الإله كلها مضبوطة بالحكَم، محالة على الأسباب والشرائط التي شرعها، كما )١(السلام
  .  )٢(خلوقة"أن تدبيره وتصرفه في خلقه، مشروط بالحكم المبينة الم

 نإو وفعل عشر لأجلها ؛وغايات حكم لها وشرعه أفعاله جميع أن فالحق" :)٣(وقال ابن القيم
  .)٤( "نفسها في انتفاؤها بها علمهم عدم من يلزم فلا ،التفصيل على الخلق يعلمها لم

  
ـعت الأحكام، فَفالشريعة أساسها مبني على الحكم ومصالح العباد، التي من أجلها شُر  رع شَ

ـ عز وجل ـ العقوبة، وجعل تطبيقها من شرائعه، فَشُرعت من أجل إصلاح الحياة؛ لأنَّهـا   االله  
على المخالفين وشددت عليهم، وفي بعض الأحيان،  فطُبقت التمادي في جريمته،تمنع المجرم من 

لـولا  لتكون رادعه لـه ولغيـره، ف   اقترن بالجريمة ظرف يدعو إلى تشديد العقوبة على الجاني؛
العقوبة لشاعت الفاحشة، وانتشر الفساد بين الناس؛ فبالعقوبة تتحقق العدالة بين النـاس ويشـيع   

  الأمن في المجتمع.
وعلى هذا يمكن إجمال عدد من الأهداف، التي شُرعت من أجلها العقوبة، وظهـرت مـن   

  خلالها حكمة التشريع الإسلامي، من تشديد العقوبة، ومن هذه الأهداف:
  
  

                                           
لطان العلماء. فقيه شافعي ) العز بن عبد السلام هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بس١

م). من ١٢٦٢هـ ـ  ٦٦٠بلغ رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ في دمشق، تولى التدريس بزاوية الغزالي، ثم الخطابة بالجامع الأموي، توفي: (
  .  ٤/٢١ركلي، )، ( ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام). انظر: الأعلام للزقواعد الأحكام في مصالح الأناممؤلفاته: (التفسير الكبير)، (

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لعبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي، حققه: محمود بن التلاميـد الشـنقيطي، دار    )٢
 .٢/١٣٠المعارف بيروت ـ لبنان. 

بار، تتلمذ لشيخ الإسـلام ابـن   ) ابن القيم هو: محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، فقيه مفسر، وهو أحد العلماء الك٣
(حادي ( الطرق الحكمية)، ، ). من مؤلفاته: (إعلام الموقعين)م١٣٥٠هـ ـ  ٧٥١تيمية، ولازمه، وسجن معه في قلعة دمشق، توفي: (
  .٦/٥٦الأرواح إلى بلاد الأفراح). انظر: الأعلام للزركلي، 

: لسـنة محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي، دار الفكـر ـ بيـروت ـ      شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ل )٤
 .١/٢١٧م، حققه: محمد بدر الدين أبو فراس الحلبي، ١٩٧٨هـ  ـ ١٣٩٨
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  ديب الجاني وتهذيبه:تأ )١
عالج الإسلام كل مجرم، ونظر إليه رغم جريمته كأنه فرد عادي، فجعل الهدف من إيقـاع  

، فشرع االله العقوبات بما تتناسب مع جرم )١(العقوبة هو الرحمة والإحسان، وليس الانتقام والإيلام
  الجاني.  

مجرم والتي يغلب على ظنه فمن هنا وجب على ولي الأمر اختيار العقوبة المناسبة لحال ال
  .)٢(أنَّها ستؤدي إلى إصلاح الجاني، وهو الهدف من إيقاع العقوبة

فبالرغم من اعتناء الشريعة بالمصالح العامة، إلا أنَّها أيضا راعت كذلك الجانـب النفسـي   
  )٣(للجاني، حتى يكون ردع الجاني ناجماً عن وازع داخلي، يقوم على أساس الدين والأخلاق.

  
رحمة بـالخلق،   صلاح والتهذيب والتأديبالفقهاء على أن العقوبة تكون للإنص بعض  وقد

 ،الحد إقامة في شديداً الوالي فيكون ،بعباده االله من رحمة الحدود إقامة نإفقال الإمام ابن تيمية: "
 ءشفالا  ،المنكرات عن الناس بكف الخلق رحمة قصده ويكون ،فيعطله االله دين في رأفة تأخذه لا

 كمـا  ولـده  تأديب عن كف لو هفإنّ ،ولده بأد إذا الوالد منزلة به الخلق عن العلو وإرادة غيظه
 أن ويؤثر يود هأنَّ مع ،لحاله وإصلاحاً به رحمة يؤدبه وإنما ،الولد لفسد ورأفة رقة الأم به تشير

 العضـو  قطع ةوبمنزل ،الكريهالدواء  المريض يسقي الذي الطبيب وبمنزلة ،تأديب إلى يحوجه لا
  .)٤( "ذلك ونحو ادسبالفَ العروق قطعبو ،المتآكل

ما المقصود إصلاحه وحفظ المجتمـع مـن   وليس المقصود بعقاب الجاني التشفي منه، وإنَّ
شره، فالجاني هو إنسان عصى ربه؛ لذلك شرع االله العقوبة، لما فيها من إصلاح وتأديـب لـه،   

إلى التفكير في جريمته، وما يمكن أن يلحقه من عقـاب  فمن خلال إيقاع العقوبة عليه يدفعه ذلك 
مضاعف ومشدد فيما لو أصر على جريمته وعاد إليها، وربما دفعه ذلك إلى التوبة والاسـتقامة  
وعدم المعاودة إلى جريمته مرة أخرى، فإذا عاد إلى االله تائبا من ذنبه مقرا به، فلا يجد مـن االله  

M      |  {  z  y  x  w  v  u  t  الله عز وجـل: تعالى إلا كل رحمة ومغفرة، قال ا
~  }�  ¥       ¤     £  ¢  ¡¦    «          ª          ©   ¨     §L)٥(.  

                                           
  .١/٦١٠) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ١
 .١٨٦) الجريمة والعقوبة، لأبي زهرة، ص ٢

 .٢٩٦، صامرلعبد العزيز ع) التعزير في الشريعة الإسلامية، ٣

، دار الحرانـي  تيمية بن الحليم عبد بن أحمد ،والرعية الراعي إصلاح في الشرعية السياسة. ٤٥١ص ، لابن القيم،كميةحالطرق ال )٤
  .١/١٢٥المعرفة، 

 ) سورة الزمر.٥
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وبالتالي يعود الجناة إلى رشدهم صالحين في المجتمع، بعد توبتهم من المعاصي فتتلاشـى  
  الجرائم، ويعيش الناس في أمن وسعادة.

  
 الردع والزجر: )٢

لأنَّه يمنع الجاني عن ارتكاب كـل فعـل يضـر     ؛إيقاع العقوبة ر من أهم مقاصدالزجيعد 
بالمجتمع، فهو يمنع تفشي الجرائم بين الناس، ولا بد من زاجر يزجر المجرمين عـن ارتكـاب   
الجرائم، فمن مصلحة المجتمع أن تكون العقوبة زاجرة، ولا بد أن يكون ذلك الزاجر قاطعا لدابر 

  ) ١(الجريمة.
فبالعقوبة يرتدع وينزجر الجـاني عـن    ،االله العقوبة وجعلها ملائمة مع نوع الجريمة شرع

  .)٢(ها، وتمنع تكرارهاعن ارتكابغيره معاودة الجريمة وينزجر 
  

يعني: "أنَّه مجرد التلويح بالعقوبة ومعرفة شرعيتها، يوحي فـي قلـب   فالردع عن الجريمة 
  . )٣( من ألم العقاب فيمتنع عن مقارفتها"من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة، خيفة 

فإن لم يرتدع وارتكب جريمته، عندها سوف تطبق عليه العقوبة، وتطبيق العقوبـة عليـه هـو    
تشـدد  قد و ،ه سوف يعاقبأو عاود عليها فإنَّ ،نه إذا ارتكب جريمةما يعلم الجاني أفحينالزجر، 

أخرى، وارتكاب جريمة ثانيـة، وينزجـر   عن معاودتها مرة جر زيرتدع عنها وينلعليه العقوبة 
؛ لأنَّه إذا ارتكب مثل هذه الجريمة نـال مثـل ذلـك    ةغيره عن التفكير في ارتكاب جريمة مماثل

 ـوبالتالي يساعد هذا  العقاب، لعلمه أن العقوبة ستطبق على كل من ارتكب جريمة مماثلة. ى عل
  انتشارها. منعمن الجريمة والحد 

  .)٤( "فيبقى حق الإصلاح لينزجر عن عوده لمثل ذلك" تاج :حجاء في نهاية الم
فيها معنى  ؛ لأناًلذلك ذهب أكثر العلماء إلى أن العقوبات الشرعية هي: زواجر وجوابر مع

الزجر وفيها معنى الجبر، فهي زاجرة عن الوقوع في المعصية لمن شاهدها، وجابرة لصـاحب  
  .)٥( الحد؛ أي تجبر ذنبه وتسقط عنه عقوبة الآخرة

                                           
 .٥/١٠٣، هب الأربعة، لعبد الرحمن الجزيري) الفقه على المذا١

  .٢٦) الجريمة والعقوبة لأبي زهرة، ص٢
 .٨م. ص٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ لسنةأحكام التأديب بالعقوبة في الشريعة الإسلامية، لحنان عبد الرحمن أبو مخ، رسالة ماجستير،  )٣

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الشهير بالشافعي الصغير. دار الفكر ـ   ٤)
  .٨/٢٣م، ١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤: لسنةبيروت ـ 

، لعلي الصعيدي العدوي المالكي، حققه: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر ـ بيروت  على شرح كفاية الطالب حاشية العدوي )٥
 .٥/٣ب على شرح الخطيب، للبجيرمي، تحفة الحبي ؛٢/٣٧٩، ١٤١٢ لسنة:ـ 
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وخلاصة القول إن العقوبات عن الأعمال الممنوعة زاجرة للفاعل، ومانعة له عن الوقـوع  
، فبعض أفراد المجتمـع لا يكفيـه   )١(إلى مثل ذلك الفعل، وعظة لغيرة عن الوقوع في مثل ذلك

  توجيه ولا وعظ، ولا يزجره إلا العقوبة.  
ية للمجتمع ومنع لانتشار الجريمة، وبالتالي تكون فكرة الردع في أن وظيفة العقاب هي وقا

   .)٢(ويتحقق ذلك عن طريق زجر الجاني وغيره بتهديدهم بإنزال العقاب عليهم
  

  تطهير الجاني من الذنب: )٣
لتكون وقاية له من عقوبـة   ،ن يعاقب الجاني في الدنيارحمة االله ـ عز وجل ـ أ  اقتضت 
ه من الذنب، لأن من طبيعة النفس البشرية وكفارة له إلى يوم القيامة، ومطهرة لنفسالدار الآخرة 

الوقوع في الذنوب، وإثم المعصية والجريمة، يبقى ملازماً للجاني، ما لم يعاقب عليه، فشرع االله 
ـ عز وجل ـ العقوبة في الدنيا لتكون مكفرة لذنبه، ورحمة به من أن يحل به العذاب في الدار  

  الآخرة. 
 ـقال الرسول ـ صلى االله عليه وس   فجعل عقوبته في الدنيا، فـإن االله   من أصاب حداً": لم 

ومن أصاب حداً فستره االله عليه فاالله أكرم  ،أعدل من أن يثني على عبده في الآخرة ـ  تعالىـ 
   .)٣( "من أن يعود في شيء قد عفا عنه

من تكون وقاية له  ،وهناك أدلة كثيرة وواضحة تثبت من خلالها أن عقوبة الجاني في الدنيا
حينمـا  ) ٤(فهذه الغامديـة  ، من سير سلفنا الصالح رحمهم االله،ومطهرة لذنبه ،عقوبة الدار الآخرة

 ،تطلب التطهير مـن الـذنب   ،ـ وهي حبلى من الزناالرسول ـ صلى االله عليه وسلم    أتت إلى
 ،حملهـا وأمرها أن تضع  ،قم عليها الحدولم ي رسول االلهفردها ، )٥( قائلة: "طهرني يا رسول االله"
ـ صـلى  فردها النبي   نبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ تائبة من ذنبها،  ولما وضعت رجعت إلى ال

كسرة خبز لتـدل  فتعود بعد عامي الرضاعة وفي يده  ،حتى ترضع صغيرها االله عليه وسلم ـ  
 االلهم عليها الحد، لوجدتها مقبلة على لو نظرت إلى فعلها وإصرارها على أن يقا على أنه قد فطم،

                                           
 .٢/٢٥٦) الموافقات، للشاطبي، ١

  .٢٢٦م، ص٢٠٠٩ لسنة:، ائية المعاصرة، لأحمد محمد براكسلامية والأنظمة الجنة الإعالعقوبة الرضائية في الشري )٢
وقـال عنـه    ؛١٠/١١٤ غريب، نسح حديثٌوقال عنه  ،)٢٨٣٥رقم: (  ، باب ما جاء في لا يزني الزاني،رواه الترمذي في سننه) ٣

و عبد االله الحاكم النيسابوري، دار الكتـب العلميـة ـ    الحاكم صحيح الإسناد، انظر: المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبد االله أب
 .١/٤٨)، كتاب الإيمان، ١٣م، حققه مصطفى عبد القادر عطا، حديث رقم: (١٩٩٠هـ ـ ١٤١١: لسنةبيروت ـ الطبعة الأولى 

ا مراراً ولم يقـم عليهـا   هي الغامدية المرجومة بالزنى، التي أتت النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ معترفة بالزنى، ورده   ) الغامدية:٤
الحد، إلا بعد أن وضعت الصبي وفطمته، وأثنى عليها النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بقوله: "لقد تابت توبة لو تابها صـاحب مكـس    

وي، حققه: مصطفى عبد القـادر  : تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النولغفر له" وصلى عليها ودفنت. انظر
 .٦/٤٤٠بن الأثير الجزري، دار الفكر، لصحابة، لأبي الحسن علي بن محمد ؛ أسد الغابة في معرفة ا١/٩٦٠عطا، 

  .١١٩/ ٥)، ٤٥٢٧باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث رقم () رواه مسلم، ٥
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ومع ذلـك   ،الذي لا يطفئه إلا إقامة الحد عليها ،ورجوعها إليه من حرقة الذنب ـ   عز وجلـ 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين "على ذلك فقال: ـ كله فقد أكد الرسول علية الصلاة والسلام  

  .)١(ـ" تعالىـ وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله  ،من أهل المدينة لوسعتهم
إني قد زنيـت،   يا رسول االله": قائلاًالنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ    إلى )٢(مجيء ماعزأيضا و

  .)٣("طهرنيوإني أريد أن تُ
التعزيـر  " :على هذا المقصد من خلال تشريع العقوبة التعزيرية قائلاً)٤(أكد ابن عابدينقد و

  .)٥("شرع للتطهير
  

  تحقيق العدالة: )٤
قق العدالة بين أفراد المجتمع، فكل أفراده سواسية، وليس لإنسان شرع االله تعالى العقوبة ليح

M  K  J  I  H     G  F  E  فضل على آخر إلا بالتقوى حيث قال االله ـ عـز وجـل ـ :    
O  N  M   LP  U  T  S  R    QV  [  Z  Y   X  WL )٦(.  

تمع، وأن المجـرم سـينال   فلو علم أفراد المجتمع أن الشريعة الإسلامية، لا تفرق بين أفراد المج
، وأن كـلاً  سعقوبته مهما كان مركزه، وأنَّها لا تفرق بين الفقير والغني، وبين الرئيس والمرؤو

منهم ستقام عليه حدود االله ـ عز وجل ـ إذا تجاوزها، فسيرتاح بالهم لتيقنهم بأن المجـرم لـن     
ائشة ـ رضي االله عنهـا ـ: "إن    يفلت من يد العدالة، وقد أكدت السنة النبوية على ذلك بحديث ع

التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول االله ـ صلى االله عليـه    )٧(قريشاً أهمهم شأن المخزومية
وسلم ـ  فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  فكلَّمـه     

حد من حدود االله"؟ ثم قام فاختطب فقـال:  فقال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: "أتشفع في   

                                           
 ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٣٤سبق تخريج الحديث صفحة () ١

قر على نفسه بالزنى، فرجمه الرسول ـ صلى االله عليه وسلم. انظر: الإصابة،  الأسلمي الصحابي الذي أ) ماعز: هو ماعز بن مالك ٢
  . ٥/٧٠٥لإبن حجر، 

  .٥/١٢٠)، ٤٥٢٨رواه مسلم، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم: ( )٣

الديار الشامية وإمام الحنفية في عصـره، فقيـه    ابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، فقيه )٤
أصولي، ومن مصنفاته: ( رد المحتار على الدر المختار على تنوير الأبصار)، ( الرحيق المختوم) ولد بدمشق وتـوفي فيهـا سـنة:    

 .٩/٧٧، معجم المؤلفين، لعمر كحالة، ٦/٤٢م). انظر: الأعلام، للزركلي، ١٨٣٦هـ، ١٢٥٢(

  .٤/٦٠الدر المختار، لابن عابدين، ) رد المحتار على ٥
  ) سورة الحجرات.٦
 ـ عليه االله االله ـ صلى  رسول قطع ،الأسود بنت فاطمة واسمها ،مخزوم بني إلى نسبة المخزومية: )٧  ليـاً ح سرقت لأنَّها يدها؛ وسلم 

 ـ رسول عند فيها ليشفع زيد، بن أسامة إلى فيها قريش وتكلمت ،مكة فتح يوم  أسامة، فيها فشفع. غلام ـوهو وسلم عليه االله صلى االله 
لطبقات الكبرى، لمحمد بن ؛ ا١/٦١٢الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر،  انظر: .ثابت أبي بن حبيب وسماها حديثها روى

  .٨/٢٦٣سعد بن منيع البصري الزهري، دار صادر ـ بيروت ـ، 



55 
 

"أيها الناس، إنَّما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركـوه، وإذا سـرق فـيهم    
  .)١( الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"

  
يحتـرم صـغيرهم    ،مترابطاً متكافلاً اًفبتحقيق العدالة بين الناس من شأنه أن ينشئ مجتمع

 يـؤْمن  لاَ": ـصلى االله عليـه وسـلم    ـ قال الرسول   ، ويعطف كبيرهم على صغيرهم،كبيرهم
كُمدتَّى أَحح بحي يها لأَخم بحي ه٢( لِنَفْس(."  

  وبذلك يتطهر المجتمع وينعم بالرحمة والفضيلة.
  
  تمع.تحقيق الأمن والاستقرار في المج )٥

الإنسان كائن اجتماعي، لا يمكنه العيش منفرداًً عن أفراد مجتمعه، فتكون علاقته عامة بين 
أفراد مجتمعه، وقد تكون هذه العلاقة عقدية، أو فكرية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو غير ذلك. 

عتداء علـى  ولكن من عادة الفرد أنه يبحث دائما عن مصلحته ورغباته، مما يدفعه أحيانا إلى الا
من أجل حماية النظام الذي تقـوم   ،وضعت العقوبات بأنواعهاولهذا  )٣(أعراض الناس وأموالهم؛

عليه الجماعة؛ لأن الإنسان إذا لم يشعر بالأمان والاستقرار، لا يستطيع أن يكـون منتجـاً فـي    
  مجتمع ساد فيه الخوف وانتشر الفساد.

  
شرع العقوبات الرادعة عن الجرائم، حتى لا يتعسـف  فمن رحمة االله تعالى بالمجتمع، أنَّه 

الفرد في استعمال حقه إلا في حدود الشريعة، فهذه الشريعة تكـون بمثابـة القـوانين المنظمـة     
، ويعـيش أفـراد   )٤(للمجتمع، ومن بينها قانون العقوبات، فتمنع الفرد من إتيان الفعل المنهي عنه

و أحد مقاصد الإسلام في سن العقوبات، فهـي تحقـق   المجتمع آمنين مستقرين، فتحقيق الأمن ه
 قمصلحتي الفرد والمجتمع، فمصلحة الأفراد تكمن في منعه من أفعـال تعـود عليـه بالإرهـا    

النفسي؛ لأن إثم المعصية يبقى مقترنا به مدى الحياة، والمنع من الجرائم التي هي فـي حقيقتهـا   
والمهالك؛ لأن الجرائم تحمـل معهـا التشـرد     تبامفاسد، كما أنَّها حماية للمجتمع من الاضطرا

  . )٥(لأفراد المجتمع

                                           
 . ٦/٢٤٩١)، ٦٤٠٦يث رقم: () رواه البخاري، باب كراهية الشفاعة في الحد، حد١

  .١/١٤)، ١٣) رواه البخاري، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم: (٢
 .١٤٤م، ص ٢٠٠٥ :سنهل سالة ماجستير، لابن عقون الشريف،غاية العقوبة في الشريعة والقانون الوضعي، ر ٣)

  .١٤٤يف، ص ) غاية العقوبة في الشريعة والقانون الوضعي، لابن عقون الشر٤
  .٦/٣ ، لابن عابدين،على الدر المختار رد المحتار ٥)
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يسير  ،إيقاع العقوبات وأحيانا تشديدها على المخالفين المقصد منه الخروج بمجتمع إسلاميف
  يكمن في تطبيق الأحكام الشرعية. ،وفق منهج سليم

  
 :ووليه المجني عليهكل من شفاء غيظ   )٦

يع العقوبة في حماية المجتمع، وصيانة النفس البشـرية مـن   يتمثل الهدف الأسمى من تشر
الهلاك، ولا يخفى علينا الهدف الواضح من تشريعها وخاصة من خلال تطبيق أحكـام جـرائم   
القصاص، وهو شفاء غيظ أولياء المجني عليه، من عدم ضياع دم القتيل، فجعل االله تعالى لوليه 

M  n   m ى حقه بلا ظلم، قال ـ االله عز وجل ـ:   الحق في رفع الدعوى على الجاني؛ ليصل إل
w   v  u  t  s   r  q  p  ox    |  {     z   yL )١(.  

فإيقاع العقوبات على الجناة هو: شفاء لغيظ المجني عليهم وأوليائهم، سواء أكان ذلـك مـن   
عقوبـات   خلال القصاص، أو الدية، أو بالعقوبة المناسبة للجريمة، بكافة صورها، سواء أكانت

  نفسية، أو بدنية، أو مالية.
ومن رحمة االله ـ عز وجل ـ أنَّه جعل لولي المجني عليه، الحق في اختيار العقوبة الواقعة   

وهـذا لا  ، )٢(أثلاثـا  مغلظـة  دية يأخذوا أو يعفوا، أو يقتلوا، أن بين مخيرون همف على الجاني،
M  i ، قال االله ـ عز وجل ـ:  رحمةتتصف بالسماحة وال ،يتعارض مع كون الشريعة الإسلامية

s  r   q  p  o  n  m  l  k  jt  y  x  w  v  uz   £L )فــــإذا  ،)٣
خف أن يعفو عن القصاص ويقبل بعقوبة أ ،كان للمجني عليه أو وليه ،تعلقت الجريمة بحق العبد

فمنهم من لا فلم يخلق االله ـ تعالى ـ البشر متساوين:    ،أو بعقوبة أخرى ،كأن يقبل بالدية ،منها
ومنهم من يعفو ويكتفـي بالديـة فيشـفي     ،يشفى غيظه إلا بقتل الجاني؛ فإن اقتص شفى غيظه

  بالإضافة إلى العقوبة التعزيرية التي يفرضها الإمام كحق عام.  ،غيظه
مع أن القصاص هو العقوبة الأساسية بالنسبة للجرائم الواقعة على الأشخاص؛ لأنَّه يشـفي  

فمفقوء العين لا يشفي غيظه أن يسجن الجاني، أو أن يغرم بمال، ومن لطـم   غيظ المجني عليه،
.                                                                                                        )٤(وجهه أمام الملأ، لا يشفي غيظه سوى أن يلطم وجه غريمه أمام الملأ

غيظ المجني عليه، له أثره في أنَّه لا يفكر في الانتقام، ولا يسرف فـي   بشفاء العنايةشك أن ولا 
  . )١(الاعتداء

                                           
  سورة الإسراء. )١
) تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. حققه: سامي بن محمد سلامة، دار طيبـة للنشـر والتوزيـع،    ٢

  .٢/٣٨١م. ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ لسنة:الطبعة الثانية، 
  سورة البقرة. )٣

  .٤٤الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، للإمام محمد أبو زهرة، ص ٤)
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العقوبة على الجناة تهدئ من روع المجني عليهم وأوليائهم، وتساهم فـي اسـتقرار    عفإيقا
  العلاقات بين أفراد المجتمع.

  
 ،وزجـره  ،نيأمر ضروري فـي تأديـب الجـا   وتشديدها، : أن العقوبة ما سبقوخلاصة 

لاسـتقرار  اوتحقيق الأمـن و ، وإقامة الحق والعدل وإصلاح الفرد والجماعة ،وتطهيره من ذنبه
القائمـة علـى العـدل وعـدم      ،هذا يتفق مع المبادئ الإسلامية لأن؛ للمجتمع من العبث والفساد

  المجاوزة في الحدود.
تطبيـق نظـام العقوبـات    فالعقوبة تعمل على الحد من ظاهرة الإجرام والتقليـل منهـا، و  

   . )٢(وتشديدها، يعمل على استئصال بؤرة الجريمة من المجتمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                            
 .٤٥) المرجع السابق، ص١

  .٤٦الظروف في تخفيف العقوبة، لمحمد دراغمة. ص أثر) ٢
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  الفصل الثاني
  

  تشديد العقوبة في السياسة الشرعية
  
  
  
  

  :يشتمل الفصل الثاني على أربعة مباحث
v مفهوم السياسة الشرعيةول: المبحث الأ. 
v :صاحب الحق في تشديد العقوبة المبحث الثاني. 
v .المبحث الثالث: ضوابط تشديد العقوبة 
v .المبحث الرابع: تطبيقات من سيرة الصحابة في تشديد العقوبة 
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  المبحث الأول
  مفهوم السياسة الشرعية

  وفيه مطلبان:
  :المطلب الأول: مفهوم السياسة الشرعية
  المطلب الثاني: فائدة السياسة الشرعية:

  
  المطلب الأول: مفهوم السياسة الشرعية وفيه فرعان:

  الفرع الأول: مفهوم السياسة:
  الفرع الثاني: مفهوم الشرعية:

  
  :الفرع الأول: مفهوم السياسة

: أي رأس يسـوس  من الفعل الثلاثي ساس اًمصدرفي اللغة السياسة ستعمل تالسياسة لغة: 
وتطلق بإطلاقات كثيرة، يدور معناهـا حـول القيـام علـى الشـيء،       الذي أصله سوس. ،وقاد

 )١(إذا قام عليها وملـك أمرهـا   ،ساس الرعية يسوسها سياسةوالتصرف فيه بما يصلحه، يقال: 
والولي يسوس رعيته إذا  ،يسوس الدواب إذا قام عليها وراضهايقال: هو  ،والسياسة فعل السائس

كان  "وفي الحديث الشريف  .)٣(وساس زيد الأمر يسوسه سياسة: دبره وقام بأمره ،)٢(ملك أمرهم
كمـا يفعـل الأمـراء والـولاة      ،أي تتولى أمورهم الأنبياء ،)٥()٤( "بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم

، )٧(وورد كذلك في قول حرقة بنت النعمـان . )٦(لى الشيء بما يصلحهياسة القيام عبالرعية. والس
وهي تتحسر على أيام العز الذي كانت تتمتع به، في ظل أبيها الملك، بعد أن زال عنهـا الملـك   

    صفتنن سوقة فيهم نحن إذا          أمرنا والأمر الناس نسوس فبينا فقالت: 
  فُرصوتَ بنا تارات بلَّقَتَ                  نعيمها يدوم لا انْيدلِ فأف        

                                           
  .١/٣٢٦) مختار الصحاح، للرازي،، مادة: (سوس)، ١
 .١/١٠٧) لسان العرب، لابن منظور، مادة (سوس)، ٢

  . ١/٢٩٥الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية ـ بيروت ـ ) المصباح المنير في غريب ٣
تسوسهم الأنبياء: أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد، بعث االله نبيا يقيم لهم أمرهم، ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة، وفيه إشـارة   )٤

على الطريقة الحسنة، وينصف المظلوم من الظالم. انظر: فتح الباري شـرح صـحيح    إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها، يحملها
  .٦/٤٩٧هـ، ١٣٧٩: لسنة، دار المعرفةـ بيروت ـ حمد بن علي بن حجر العسقلانيالبخاري، لأ

  .٣/١٢٧٣، )٣٢٦٨حديث رقم ( ) رواه البخاري، باب ما ذكر عن بني إسرائيل،٥
 .١/١٠٧سوس)، ) لسان العرب، لابن منظور، مادة (٦

 الملك في قومها بالحيرة.رئ القيس، من بني لخم، شاعرة، بنت النعمان هي حرقة بنت النعمان بن المنذر بن ام ) حرقة بنت النعمان:٧
  . ٢/١٧٣الأعلام للزركلي، 
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  .)١(بدليل ورودها في الحديث الشريف والشعر القديم ،كلمة سياسة كلمة عربية خالصةف إذا:
بتدبير شـؤون   ل: أن يقوم شخص مسؤوأن السياسة في اللغة تعني يتبن من خلال ما سبق

  غيره، بما فيه تحقيق مصلحتهم.
  

  :السياسة اصطلاحاً
  .)٣( بأنَّها: "القانون الموضوع لرعاية الآداب، والمصالح وانتظام الأموال" )٢(عرفها ابن نجيم     

لسياسة على القوانين المنظمة لحياة الناس، مع أن السياسة ه قصر انَّ: أيلاحظ على التعريف
ظمة والقـوانين؛  أوسع من ذلك؛ لأنَّها تشمل الإجراءات والتدابير التي يتم من خلالها، تطبيق الأن

  لأن السياسة أعمال وتصرفات للإصلاح، وبالتالي يبرز الجانب العملي لها.
  

 شرعه ما جميع على ،الصادقة العامة للسياسة تعريفه: التعريف بأنَّ وقد وصف ابن عابدين هذا
  .)٤(الشرعية الأحكام من لعبادهـ عز وجل ـ  االله

  .)٦(سة هي القيام على الشيء بما يصلحه"قائلاً: "السيا) ٥(وعرفها الإمام النووي
، بمـا فيـه   ه يشمل القيام على أي أمر من الأمـور لأنَّ ه عام؛نّيلاحظ على هذا التعريف أ

  قرب للمعنى اللغوي.  إصلاحه، فهذا التعريف أ
  
يمكنني تعريف السياسة اصطلاحاً مستفيدة من تعريف ابن نجيم بأنَّها: القانون الموضـوع  و

ب والمصالح وانتظام الأموال، والتدابير التي يتخذها ولي الأمر، وما يحتاج إليه من لرعاية الآدا
وضع تنظيمات إدارية، لتعينه على تدبير مصالح الناس، بحيث يجلب لهم المنافع ويبعـد عـنهم   

  المضار.

                                           
الرياض ـ الطبعة الأولى، ) المدخل إلى السياسة الشرعية، لعبد العال أحمد عطوة، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ ١

  .١٥. ص١٩٩٣هـ، ١٤١٤ :لسنه
 أهل منهو عبد االله بن أحمد بن محمود أبو البركات النسفي، أحد الزهاد المتأخرين، فقيه حنفي، أصولي، مفسر، متكلم،  ابن نجيم: )٢

الكـافي  (، )كشف الأسرار(، )ز الدقائقكن( من مؤلفاته:، وسمرقند جيحون بين السند، ببلاد" نسف" إلى نسبته، )أصبهان كور من( إيذج
    .٦/٣٢معجم المؤلفين، لعمر كحالة،  ؛٤/٦٧الأعلام للزركلي،  م، انظر:١٣١هـ ٧١٠توفي سنة: و ،)في شرح الوافي

 .٥/٧٦) البحر الرائق، لابن نجيم، ٣

 . ٤/١٥لابن عابدين،  ،) رد المحتار على الدر المختار٤

شـارك فـي بعـض    ، مريا، علامة فقيه محدث، حافظالحوراني، النووي، الشافعي، أبو زك هو يحيى بن شرف بن حسن ) النووي:٥
في نوى ( من حوران، بسوريا)، له مصنفات كثيرة منها: ( المجموع شرح المهذب) ولم يكمله، (روضة الطالبين وعمدة  العلوم، مولدة 

  .٨/٣٩٥؛ ؛ طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، ٨/١٤٩ركلي، . انظر: الأعلام للزم١٢٧٧هـ، ٦٧٦لمفتين)، (الدقائق)، توفي سنة: ا
عربي ـ بيروت ـ الطبعة الثالثـة،    ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ليحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث ال٦

 .١٢/٢٣١ هـ،١٣٩٢لسنة: 
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    عند الفقهاء:الشرعية السياسة 
  :)١(اءاختلف الفقهاء في تحديد معنى السياسة الشرعية إلى ثلاثة آر

  ية هي عقوبة مغلظة أو هي التعزير.السياسة الشرع أن: )٢(لأكثر فقهاء الحنفية: الرأي الأول
، وبعض فقهـاء  )٥(من المالكية )٤(والإمام ابن فرحون ،)٣(: لبعض فقهاء الحنفيةالرأي الثاني

  أن السياسة الشرعية بمعنى ما فيه المصلحة، ولو لم يرد به نص. :)٦(الحنابلة
أن الشريعة هي السياسة الكاملة، وأن النصوص من الكتاب والسنة تفي بها،  أي الثالث:الر

  .)٨(والحنابلة )٧(وأصحاب هذا الرأي بعض فقهاء الشافعية
  
  الرأي الأول: أن السياسة الشرعية هي عقوبة مغلظة أو هي التعزير. 
  ، عام وخاص:ذكر ابن عابدين أن السياسة الشرعية عند الحنفية لها معنيان 
المعنى العام: "وهو فعل شي من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يـرد بـذلك الفعـل دليـل          

  .)٩(جزئي"
وهذا المعنى شامل لكل ما يفعله الحاكم أو ولي الأمر لإدارة الحكم، لكل ما فيه مصلحة للمجتمع، 

  ما لم يرد به دليلٌ شرعي جزئي.  
 ولو وتأديب زجر فيه مما ذلك من أخص وتستعملبدين: "أشار إليه ابن عا المعنى الخاص:

  )١٠(".سياسة قتلهم حلّ ذلك منهم تكرر إذا ،والسارق اللوطي في قالوا كما بالقتل،
وهذا المعنى يحصر السياسة في مجال العقوبات، فتشدد العقوبة وتغلـظ إذا أحاطـت بالجريمـة    

هذا التشديد والتغليظ ( سياسة)، فكلمـة  ظروف تستدعي تشديد العقوبة على الجاني، فيطلق على 
  .)١١(السياسة هنا يلازمها وصف القوة والصرامة

                                           
  .٢٣ص)، ٢٤سلسلة محاضرات العلماء البارزين، رقم: (حمد، أعبد المنعم ) السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية. لفؤاد ١
  . ٤/١٥) رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، ٢
  .٥/١١) البحر الرائق، لابن نجيم، ٣
هو إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، المدني، تفقه، وبرع، وصنف، وجمع، عالم مغربي  ) ابن فرحون:٤
: (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام)، ( الـديباج المـذهب)، (طبقـات    من مصنفاته لأصل، وهو من شيوخ المالكية،ا

هـ، ٧٩٩علماء الغرب)، رحل إلى مصر والقدس والشام، وتولى القضاء بالمدينة، ثم أصيب بالفالج في شقه الأيسر، فمات بعلته سنة: (
 .١/٦٨معجم المؤلفين، لعمر كحالة، ؛١/٥٢الأعلام للزركلي، انظر:  عاماً. ٧٠م)على نحو ١٣٩٧

 . ٢/٥٩٧التسولي،  حفة، لأبي الحسن. البهجة في شرح الت٢/١١٥ ) تبصرة الحكام، لابن فرحون،٥

  . ١٧الطرق الحكمية، لابن قيم الجوزية، ص؛ ٦/١٢٦) كشاف القناع، للبهوتي، ٦
 .١٦/١١٦الحاوي الكبير للماوردي،  )٧

  ٤/٣٧٢إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، ، ٥٠صالطرق الحكمية، لابن قيم الجوزية،  ٨)
  .٥/١١البحر الرائق، لابن نجيم، ؛ ٤/١٥) رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، ٩

 .٤/١٥) رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، ١٠

  .   ٢١٣ي الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص) الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير ف١١
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وتشمل السياسة عند بعض الفقهاء جميع العقوبات المنصـوص علـى مقـدارها كالحـدود     
  ير، وعند البعض الآخر شملت التعزير فقط.التعزوالقصاص وغير المنصوص ك

  .)١("الفساد لمادة حسما شرعي محك لها جناية تغليظ بأنها" بعضهمفعرفها 
شمل هذا التعريف العقوبات المقدرة المنصوص عليها، إذا نتج عـن الجريمـة المرتكبـة     

مفسدة، لا تحسم مادتها إلا بتشديد العقوبة على مرتكبها، فتشديد العقوبة هنا يعني إضافة عقوبـة  
وبة المقدرة، وإنما يكون من خـلال  تعزيرية إلى العقوبة المقدرة؛ لأن التشديد لا يكون على العق
  العقوبة التعزيرية إذا صاحب الجريمة سبب يوجب التشديد.

  
  .  )٢("مغلظ شرع السياسة": وعرفها بعضهم فقال

المقدرة وغير المقدرة، فالجرائم التي لا تكون لها عقوبة مقـدرة   شمل هذا التعريف العقوبات    
تفوض الإمام ليحدد العقوبة إما بالتشديد أو التخفيـف  تكون عقوبتها من باب السياسة الشرعية، ف

  .)٣(في العقوبة
وعلى هذا تكون السياسة بالمعنى الخاص قريبة من التعزير، كما أشار إليه ابن عابـدين.   
 ... التفسير لبيان الآخر على أحدهما عطفوا ولذا ،مترادفان والتعزير السياسة أن والظاهر" فقال:

 ابـن  ضـرب ي ولذا ،معصية بمقابلة يكون أن يلزم ولا ... الحد دون أديبت التعزير أن وسيأتي
 أنـه  ورد فإنه ،الحجاج بن لنصر عمر نفي في مر كما السياسة وكذلك ،الصلاة على سنين عشر
 دار أطهـر  لا حيـث  لـي  الذنب وإنما ،لك ذنب لا :فقال ؟المؤمنين أمير يا ذنبي ما :لعمر قال

 ،التعزيـر  باب أن بهذا لك ظهر فقد ،الإمام رأي إلى موكول التعزير إن وقالوا ،...منك الهجرة
  .)٤(" السياسة لأحكام المتكفل هو

؛ لذا )٥(والسياسة تمتاز بالتغليظ في أكثر حالاتها في مجال العقوبات، فالسياسة تعزير مغلظ 
  .)٧("للسلطان سلوك السياسة وهو الحزم عندنا" :)٦(قال ابن عقيل

                                           
 علـى  الإيمان قواعد بعد الشريعة مدار فإن ،بخصوصها عليها صنَي لم وإن الشرع قواعد تحت داخلة أنها :معناه شرعي حكم لها )١

  .٤/١٥انظر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين،  .العالم لبقاء الفساد مواد حسم
  .  ٤/١٥رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، ) ٢
  .٢١٨) الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص٣
 .٤/١٥) رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، ٤

   .٢٢٠لناصر علي ناصر الخليفي، ص  ) الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي،٥
) ابن عقيل: هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، وكنيته أبو الوفا، أصولي حنبلي، واعظ متكلم، كان مفرط الذكاء، سـمع  ٦

الحنابلة في الفقه، الحديث من علمائه، وتفقه على القاضي أبو يعلى ابن الفراء، مال إلى مذهب المعتزلة، ولكنه عدل عنه والتزم مذهب 
هـ . ودفن ببغداد قرب قبر الإمام أحمد. انظر: ذيل طبقات الحنابلة، ٥١٣من مؤلفاته: (الفنون)، (الفصول)، (عمدة الأدلة)، توفي سنة: 

 .١/٥٨، رجب بن حسن بن أحمد العباس أبي الدين، شهابل

 .٦/١٢٦كشاف القناع، للبهوتي،  )٧
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  ولو لم يرد به نص. ،ن السياسة الشرعية بمعنى ما فيه المصلحةالرأي الثاني: أ
لاحظ بعض الفقهاء أن السياسة الشرعية مجالها، فيما لم يرد به نـص شـرعي صـريح    
بخصوصها، ولكنها تتفق مع القاعدة العامة للشريعة، وعلى ذلك وصفوها بالشرعية، فالسياسـة  

للسياسـة   )٣(. وقد اسـتدل القرافـي  )٢()١(ة المرسلةالشرعية بهذا المعنى تكون قريبة من المصلح
بالمصلحة المرسلة وقال: "واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسـية، لـيس مخالفـا    
للشرع، بل تشهد له الأدلة المتقدمة، وتشهد له القاعدة مـن وجـوه....، وثانيهـا أن المصـلحة     

  .)٤(ع العلماء رحمهم االله تعالى"المرسلة قال بها مالك ـ رضي االله عنه ـ، وجم
ومن خلال عبارات ذكرها ابن فرحون في كتابه (التبصرة) يظهر من خلالها أنّـه يعنـي   
بالسياسة: "ما اجتهد فيه ولي الأمر من الأحكام، التي يستطيع من خلالها فض الخصومات بـين  

ما لم يرد فيه أدلة شـرعية  المتخاصمين، ورد المظالم إلى أهلها، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، م
  ".)٥( تفصيلية، من كتاب أو سنه أو إجماع وإنما مستندة فيما ذهب إليه المصلحة

     
وقال ابن نجيم: "إن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بهـذا الفعـل   

   .)٦(دليل جزئي"
الأمة من أفـراد وجماعـات،   ات على جميع الأحكام التي تحقق مصلحة لتعريفا همل هذتشت

فالسياسة بهذا المعنى تدخل في كل المجالات الشرعية من أحوال شخصية، ونظم مالية، وقضاء، 
وغير ذلك، مما لم يرد فيه دليل جزئي خاص، وكانت متفقة مع الأدلة العامة والقواعد الكلية في 

لأمة في ظل الشريعة، فيما لـو  الشريعة الإسلامية، فولاة الأمور عليهم تحقيق المصلحة العامة ل
اعترضهم في سياسة الأمور وقائع، لا يوجد لها نص في القرآن الكريم أو السنة النبوية، وذلـك  

  .)٧( باستنباط الأحكام التي تحقق هذه المصلحة

                                           
، ولكن شهد لجنسها أدلة كثيرة. بالإلغاء ولا بالاعتبار لا إجماع، أو نص من شرعيدليل  لها يشهد لم التي هي) المصلحة المرسلة: ١

  .١/٣٢الموافقات للشاطبي، : انظر. المرسل وبالمناسب بالاستصلاح، وتسمى
  .   ٢٠٣) الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص٢
القرافي: هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصهناجي، البهنسي، المشهور بالقرافي(شهاب الدين، أبو العباس) فقيـه أصـولي،    )٣

م) مـن  ١٢٨٥(هــ ،  ٦٨٤مفسر، ومشارك في علوم أخرى. ولد بمصر، وتوفي في آخر يوم من جمادى الآخرة بدير الطين، سنة: 
. ١/١٥٨في أصول الفقه)، (أنوار البروق في أنواع الفروع). انظر: معجم المؤلفين، لعمر كحالة،  مؤلفاته: (الذخيرة في الفقه)، (التنقيح

  .١/٩٥الأعلام للزركلي، 
  .٢/١٢٦. تبصرة الحكام، لابن فرحون،  ٢/٥٩٧) البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن التسولي، ٤
، ١٩٩٨ لسـنة ار النفائس ـ عمان ـ الأردن ـ الطبعـة الأولـى،      ) السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، لعمرو عبد الفتاح، د٥

  .١٩ص
 .٥/١١) البحر الرائق، لابن نجيم، ٦

  .٣١ـ ٢٧م، ص١٩٥٣ هـ،١٣٧٣لسنة: ) السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، لعبد الرحمن تاج، دار التأليف، الطبعة الأولى، ٧
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وهناك سبب آخر لاستعمال الفقهاء هذا المصطلح، وهو أن الحكم المستند إلـى السياسـة،   
. )١(ر، ومن حالة إلى أخرى، فالحكم بالسياسة تابع للمصلحة التي يحققهايتغير من شخص إلى آخ

، فهو من الفقه المرن الذي يختلـف بـاختلاف   )٣(والخاص )٢(ويدخل في باب تحقيق المناط العام
  الأزمان والأحوال.

  
وأن النصوص من الكتاب والسنة تفي  ،الرأي الثالث: أن الشريعة هي السياسة الكاملة

  .بها
قـال: "مـن    )٥(وأنكر الاستحسـان  ،)٤( "لا سياسة إلا ما وافق الشرع"ل الإمام الشافعي: قا

  .)٧(، وقال: "وإنما الاستحسان تلذذ")٦(استحسن فقد شرع"
 ،فصحيح الشرع به نطق ما يخالف لم أي ،الشرع وافق ما إلا سياسة لا بقولك أردت فإن

حقق بها تالتي ت ،عة شيء من الأحكام الجزئيةه لا يعتبر من الشرينّ، أبهذا القول أردت وإن
كان قولا  ،أو هما معاً ،أو السنة ،الشرع بنص الكتاب طقإلا إذا ن ،مفسدةأو تدفع بها  ،المصلحة

 من جرى فقد ،وعمل السلف الصالح ،لمنافاته لقواعد الشريعةفغلط وتغليط للصحابة بهذا المعنى 
 عثمان تحريق إلا يكن لم ولو بالسنن، عالم يجحده لا ما ،والتمثيل ،القتل من الراشدين الخلفاء

  .)٨( المصاحف
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن السياسة هي "جماع الولاية الصالحة، والسياسـة العادلـة،   

  .)٩(الواردة في الكتاب والسنة بما يصلح الراعي والرعية"
رك أنّه لا عدل فوق عـدلها،  فمن له ذوق في الشريعة الإسلامية واطّلاع على كمالها، يد 

 وأن ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: يتبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائهـا، 
   .)١٠( البتة غيرها سياسة إلى معها يحتج لم ،فيها فهمه وحسن ووضعها بمقاصدها معرفة له من

                                           
  .٦٤) المرجع السابق، ص١
  .٥/١٢يثبت الحكم بمدركه الشرعي، ولكن يبقى النظر في تعيين محله. انظر: الموافقات، للشاطبي،  تحقيق المناط العام: هو أن )٢
تحقيق المناط الخاص: هو نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مـداخل الشـيطان،    )٣

  . ٥/٢٤، ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة. انظر: المرجع السابق
  . ٤١ص ) لم أجد هذا القول في كتب الشافعية، ونسب إليه هذا القول، ابن القيم في الطرق الحكمية،٤
. نقل ٤/١٦٤. انظر: الإحكام للآمدي، أقوى هو لوجه خلافه إلى نظائرها في به حكم ما مثل عن مسألة في العدول) الاستحسان هو: ٥

  .٤/١٦٢ا، كما في مسألة الحمام، والشرب من السقاء. انظر المرجع السابق، عن الإمام الشافعي مسائل قد استحسن فيه
 .١٦/١١٦. الحاوي الكبير للماوردي، ٣/٢٩٦التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، ) ٦

 .١/٥٠٧، الشافعي إدريس بن محمد المطلبي للإمام ،الرسالة) ٧

  .٤١، صكمية، لابن قيم الجوزية. الطرق الح٤/٣٧٢) إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، ٨
 .١/١٢) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية، ٩

  .٤٣لطرق الحكمية، لابن قيم الجوزية، صا ١٠)
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أفادته تعريفـات  م ما استطيع أن استخلص أه ،من خلال ما سبق من تعريف السياسة الشرعية
  العلماء:

ليدير أمور الـبلاد   ،يقوم بتدبير شؤون غيره ،السياسة الشرعية منوطة إلى شخص مسؤول  )١
 والرعية.

 السياسة الشرعية هي التعاون على أسباب المعيشة وضبطها.    )٢

 :)١(للسياسة عند الفقهاء جانبان  )٣

  المنظمة لحياة الناس التي     الجانب النظري: فتكون السياسة مجموعة من القوانين       
 تصدر عن ولي الأمر بالاجتهاد.     

  الجانب التطبيقي: عبارة عن الإجراءات والتدابير المنظمة لحياة الناس.          
  للسياسة الشرعية عند بعض فقهاء الحنفية معنيان: عام وخاص:   )٤

                في جميع مجالات   ،ع: يشمل كل ما يفعله الحاكم بما يحقق مصلحة المجتملعامالمعنى ا     
  الحياة.     
  مرادف للتعزير.المعنى الخاص:        

 السياسة الشرعية أحكامها اجتهادية، يستنبطها الحاكم باجتهاده أو باجتهاد علماء المسلمين.  )٥

إن العقوبة التي سماها الفقهاء سياسة، لا يشترط فيها أن تكون في مقابل معصية، بل يشترط   )٦
  ون في تطبيقها مصلحة، ولو لم توجد في مقابل معصية.أن يك

الحكم بالسياسة تابع للمصلحة التي يحققها، ويدخل في باب تحقيق المناط العـام والخـاص،     )٧
 فهو من الفقه المرن.

    السياسة وصفت بالشرعية، وهذا بيانه فيما سيأتي. )٨
  

  الفرع الرابع: مفهوم الشرعية:
  

لسياسة، وبيان مفهومها عند الفقهاء، تبين لي أنَّهم وصـفوها  اطلاعي وبحثي في معنى ابعد 
بالشرعية، فما هو المراد بالشرع الذي تنطلق منه السياسة وتعتمد عليه، حتـى تكـون سياسـة    

  شرعية ؟
قـد يتصـورون الشـرع    ف مدلولات غير صـحيحة، كلمة الشرع لها في أذهان الناس لعل 

التي تمثل  ، المدونة في الكتب،مقلدة المذاهب المتبوعةمن  ،مجموعة أقوال المتأخرين من الفقهاء
 ،الإبـداع  وأغلق فيه باب الاجتهاد، وغاب عنه ،عصرها الذي تراجعت فيه الحضارة الإسلامية

                                           
  .١٦، ص٢٠٠٦ لسنة) التعزير ومكانته في السياسة الشرعية، لنداء عزيز الدويك، جامعة الخليل ١
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هـذه الصـورة    شيئاً، ولكن حتى قيل ما ترك الأول للآخر ،وغلب الجمود والتقليد على كل شي
 نلأ ؛وبينتها السنة الشريفة ،التي جاء بها القرآن الكريمالصورة الحقيقية ، ليست المتوهمة للشرع

§  ¨  ©  M   ª االله ـ عز وجل ـ:    قال )١(الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والتخفيف
  º  ¯   ®  ¬  «L )المحظـورات عنـد   وأباحت ،ها شرعت الرخصومن التيسير أنَّ ،)٢ 

M k      j  i      q     p  o  n    m  lr    u   t  s  ـ:  االله عـز وجـل  قـال ـ    الضـرورات 
  wvL)مالا يجوز فـي حالـة الاختيـار    ،أجازت للإنسان في حالة الإكراه كما أنها  ،)٣ ،
M  T  S  ـ :  عز وجـل ـ للمكره أن ينطق بكلمة الكفر ولا حرج عليه في إيمانه قال   فأجازت

 e X  W  V   UL)٤(.  
 العقائـد  من االله شرعه ما كل ينتظم فإنه ،والشرعة الشرعو الشريعة اسم" تيمية ابنوالشرع عند 

مقيـدة   ،إلا إذا كانت نازلة على أحكامـه  ،ولا تكون السياسة منسوبه إلى الشرع، )٥( "والأعمال
  .)٦( بشروطه

والسياسة الشرعية لكي تصح نسبتها إلى الشرع، لا بد أن تتحقـق فـي أحكامهـا شـروط     
برة، وتكون مندرجة تحت أصول الشـريعة العامـة وقواعـدها    اعتبارها، موافقة لمقاصده المعت
  .)٧( الكلية، لا تخالف نصاً أو إجماعاً

  
، وتتخذ من هي التي تكون قائمة على قواعد الشرع وأحكامه :فالسياسة الشرعيةوبناء عليه 

فالسياسـة الشـرعية: شـرعية    لهـا،  وغاية  تحقيقه هدفاً الشرع منطقا ومنهجاً وطريقاً، وتجعل
  .)٨( ، شرعية الغاياتشرعية المناهج ،المنطلقات

وإنما هو مقيد بما فرضه الشـارع   ،فالقاضي الذي يوقع العقوبة ليس حراُ مختاراُ فيما يفعل
  .)٩( ن يتعدى المقدار المحدودأو أ ،فليس له أن ينشئ عقوبة خاصة ،من الجزاء على الجريمة

                                           
  .٣٠ـ ٢٩) السياسة الشرعية، ليوسف القرضاوي، ص١
 سورة البقرة. )٢

 ) سورة البقرة.٣

  ) سورة النحل.٤
) مجموع الفتاوى: لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، حققه أنور البازـ عامر الجزار، دار الوفاء، الطبعة ٥

  .١٩/٣٠٦م، ٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٦ لسنة:الثالثة، 
  .١٦ة، لعمرو عبد الفتاح، صالسياسة الشرعية في الأحوال الشخصي ٦)
 .٢٨) المرجع السابق، ص٧

  .٢٧ص ) السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، ليوسف القرضاوي،٨
  .٣١م، ص١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣: لسنة) العقوبة في الفقه الإسلامي، لأحمد فتحي بهنسي، دار الشروق، الطبعة الخامسة، ٩
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أحكامها تابعة  تإلا إذا كان ،ها شرعيةنسمي لا يمكن أن ما سبق أن السياسة الشرعيةيتبين م
ويجب أن يكون هدفه  اً،الحاكم مسلم وأحكام وقوانين، حتى ولو كان من نظم ،ونابعة من الشرع

  تحقيق مصالح العباد.
  

  :يز الفقهاء بين نوعين من السياسةوبناء على ذلك فقد م
  وهذه السياسة تحرمها الشريعة.   النوع الأول: سياسة ظالمة،
رضي رب العباد؛ لأنها تخرج الحـق مـن الظـالم    وهذه السياسة تُ النوع الثاني: سياسة عادلة،

  .)١(، ويتوصل بها إلى مقاصد الشريعةوتردع أهل الفساد ،وتدفع كثيراً من المظالم ،الفاجر
 ـ نابعة من الشـريعة،   وبين أنها ،وسماها ابن تيمية السياسة الإلهية والإنابة النبوية ى الراميـة إل

فبين من خـلال   ،د المجتمعافردل بين أالتي من أهم مقاصدها تحقيق الع ،تحقيق مقاصد الشريعة
 ـ    M  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©º :قوله ـ عز وجل 

¿   ¾  ½  ¼    »À    Æ  Å   Ä       Ã  Â    ÁL)أ )٢فقد  ،الأمانة وحكموا بالعدل اولاة الأمور إذا أدو ن
   .)٣( وصلوا إلى جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة

بها  تطريق استخرج ةفأي ،إقامة العدل بين عباده :فمقصود االله تعالى بما شرعه من الطرق هو
إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به  :فلا يقال ،فهي من الدين وليست مخالفة له ،العدل والقسط

وهي عـدل االله ورسـوله ظهـر بهـذه      ،وجزء من أجزائه ،ا جاء بهبل هي موافقة لم ،الشرع
ولا يمكن أن تكون سياسـة شـرعية إلا    ،فالعدل مقصد وأساس للشريعة الإسلامية، )٤( الأمارات

  بالعمل على تحقيق العدل.
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .٢/١١٥تبصرة الحكام، لابن فرحون،  ؛٥/٧٦، البحر الرائق، لابن نجيم، ٤/١٥بن عابدين، لدر المختار، لا) رد المحتار على ا١

 ) سورة النساء.٢

 .١٢ـ١/١١) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية، ٣

 .٤٣ص ) الطرق الحكمية، لابن قيم الجوزية،٤
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  :المطلب الثاني: فائدة السياسة الشرعية
  
والوفـاء  ، ألا وهي: مسايرة التطورات الاجتماعية ،ومنفعة جليلة ،سياسة الشرعية فائدة عظيمةلل

وذلك باستنباط الأحكام لما يجد من الحوادث، والوقـائع التـي لا نجـد     ،بمطالب الحياة المتجددة
وجـه   لحكمها نصاً أو إجماعاً، ولا لمحلها نظيراً ثبت حكمه بنص أو إجماع، فنقيسه عليه، على

الأحكام  ههذ طيحقق مصلحة الأمة في جميع الأحوال، والأزمان، والأماكن، والمجتمعات، واستنبا
الأحكـام   طيقوم على أسس وقواعد اعترفت بها الشريعة لصلاحيتها لقيام الأحكام عليها، واستنبا

  .)١(بواسطتها
د العامة في الشريعة، أي أن فيلزم الناظر بهذه الأحكام المعرفة التامة، على وجه يتفق مع القواع

يهدف الحكم المستنبط إلى تحقيق مقصد من المقاصد الخمسة التي لم تأت الشرائع السـماوية إلا  
لخدمتها والمحافظة عليها، ألا وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فهي تنظم شـؤون  

  .)٢(مها إلى المحافظة عليهاالأفراد والجماعات، فمهما تنوعت الشرائع، فإنها ترمي بأحكا
فالعالم بالسياسة الشرعية، بالإضافة إلى معرفته بالفقه، فيما لو أسند إليه أي أمر مـن الأمـور   
العامة للأمة، أن يسير فيه دون حاجة إلى القوانين والسياسات الوضعية، وبالتـالي يسـتطيع أن   

  يدبر شؤونه بمقتضى الشريعة.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ، والعرف، والاستحسان.) من هذه الأسس والقاعد: المصالح المرسلة، وسد الذرائع١
  .٤٥السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية، لفؤاد أحمد، ص ؛٦٧) المدخل إلى السياسة الشرعية، لعبد العال أحمد عطوة، ص٢
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  المبحث الثاني
  الحق في تشديد العقوبةصاحب 

 
أن الجرائم من حيث استيفاء عقوباتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:  ،الأصل في الشريعة الإسلامية

فإن ثبت على أي شخص أتـى هـذه    ،وجرائم التعزير ،وجرائم القصاص والدية ،جرائم الحدود
إن كانـت   ،فإن حكم عليه بالعقوبة استوفاها ولي الأمـر  ،م حكم عليه بالعقوبة المقررة لهاالجرائ

يه أو فيجوز للمجني عل ،أما إن كانت من جرائم القصاص ،الجريمة من جرائم الحدود أو التعزير
  .)١(وليه استيفاء عقوبة القصاص

ي بعض العقوبات، ومطلقة ، فسلطة القاضي سلطة مقيدة فأما من حيث تشديد العقوبات فيها
  :)٢(على النحو التالي في بعضها الآخر

  أولا: السلطة المقيدة في العقوبات المحدودة:  
فالعقوبات المحدودة في الشريعة هي عقوبات موجبات الحدود والقصـاص، فهـي مقـدرة    

ن ومحدودة من الشارع، فإذا ثبت أن الجاني ارتكب إحدى موجبات الحدود، وجب على القاضي أ
  يوقع عليه العقوبة المحددة لها، دون زيادة، أو نقص، أو منع، أو إبدال.

أما عقوبة جرائم القصاص فهي مقدرة حقاً الله والأفراد، وحق الأفراد فيها غالـب، فيجـوز   
  لأولياء المجني عليه العفو عن القصاص وطلب الدية أو الصلح.
يستطيع أن يحدد ما يراه مناسباً  فليس للقاضي أي دور في عقوبات الحدود والقصاص، فلا

فيها، وإنما تكمن مهمته في مدى انطباق الحد أو القصاص في الواقعة المعروضة أمامه، ومـدى  
  توافر أركان الجريمة وشروطها على الجاني، وعدم وجود موانع دارئة للحد أو القصاص عليه. 

 ـ ،مقدرة من الشارعوالقصاص فجرائم الحدود   ر، أن يتجـاوز مقـدار   لا يحق لولي الأم
فهي مشددة  ،)٣(حدها وقدرهاـ تعالى  ـ االله   لأن ؛اًفسميت حدودالعقوبة فيها بزيادة أو نقصان، 

  وهذا ما سأبينه في الفصل الثالث من هذه الرسالة.   ـ، تعالىـ بتقدير من االله 
  

  ثانياٌ: السلطة المطلقة في العقوبات غير المحدودة:

                                           
 .١/٧٥٥) التشريع الجنائي، لعبد القادر عودة، ١

  : لسنةت إبراهيم، عمان ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ ) الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، لأكرم نشأ٢
  .٦٢م، ص١٩٩٦    
، ١٩٩٦لسـنة شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس البهوتي. عالم الكتـب ـ بيـروت ـ      ؛٤/١٥٥) مغني المحتاج للشربيني، ٣
  .                                   ٢٢٥اصر الخليفي، صالظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ن ؛٣/٣٣٥
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دودة في الشريعة الإسلامية، في موجبات التعزير، بحيث يعاقـب  تكون العقوبات غير المح
عليها الجاني كعقوبة أصلية، كما ويجوز للقاضي فرض عقوبة إضافية تعزيريـة فـي أحـوال    

  . )١(معينة
لم يحدد الشارع عقوبة معينة لعقوبات التعزير، ولم يجعل لها حداً أعلى أو أدنى، بل مـنح   

ما لم تعين لها الشريعة الإسـلامية عقوبـة    ،العقوبات التعزيرية سلطه واسعة في تقديرالقاضي 
والمناسبة، لكل جريمة تعرض عليه، وفقـاُ   الحرية في اختيار العقوبة الملائمة له تركت ،مقررة

  .)٢(للمصالح العامة والظروف المحيطة للجريمة والجاني
ويا لضرر الحـد أو  سواء كان مسا فإذا اقتضت أي جريمة عقوبة تعزيرية وثبت ضررها،

 ، فللقاضي أن يحدد العقوبة المناسبة،)٣(ما دام العلماء لم يحددوا العقوبة في كل تعزير ،أكثر منه
  .)٤(عليه العقوبة، وإن كانت تقتضي التشديد شددت عليهفإذا كانت تقتضي التخفيف خففت 

   
ن يسـتجيب بالطلـب   ميؤثر بها بالاستجابة، فمنها ومن المعروف أن النفوس متفاوتة فيما 

ومنها من لا يسـتجيب إلا بالتهديـد والتخويـف     ،ومنها من يستجيب حبا وخجلا ،والأمر فيطيع
لا ينزجـر  ومنها من لا يسـتجيب و  ،ومنها من لا يستجيب إلا بعد إيقاع العقوبة عليه ،والوعيد

 ،قتضي ذلـك ت ، إذا توفر في الجريمة ظرففيحتاج القاضي إلى تشديدها ،بالعقوبة المقررة عليه
فسلطة القاضي سلطة واسعة فيها، حتى يستطيع السيطرة على الأمور، وتحقيق الهدف السياسـي  

 يـزع  لا ما بِالسلطانِ لَيزع االلهَ إن: "وقد ورد بعض الآثار فقيل ،زجر الجانيمن إيقاع العقوبة و
  .)٥(" بِالقُرآنِ
وايتهم، ولكنه يهـدي الضـال ويرشـد    فليس القرآن هو الذي يمنع نفوس الأشرار من غ 
Mª  ©  ¨  §  ¦«  ±   °  ¯  ®  ¬²    ´  ³  ، قال االله ـ عـز وجـل ـ :    )٦(السائر

¸  ¶  µ¹    À  ¿     ¾  ½  ¼        »  ºL )٧(.  

                                           
 .١/٦٨٥) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ١

 الموسـوعة  .٩٠التعزير في الشريعة الإسلامية، لعبد العزيـز عـامر، ص   ؛١/١٠٦) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة ٢
. ١٤،١٣،١٢ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع في فترة ما بـين   ؛١/٣٧، العتيبي يالبارود سعودل ،الإسلامية الجنائية

 .١٢/٣٣م. قام بجمعها إبراهيم الذهبي، ٢٠٠٦/ ١٢/ ١١هـ  الموافق ١٤٢٧ربيع الأول 

 .٩٤) غاية العقوبة في الشريعة الإسلامية، لابن عقون الشريف، ص٣

 .١٢/٣٣م الذهبي، ) ندوة القضاء الشرعي، جمعها إبراهي٤

 ـ ) من ك٥ فـي   تج عليه، انظر جمهرة خطب العـرب ، قال هذا الكلام عندما صعد المنبر فارلام عثمان بن عفان ـ رضي االله عنه 
  .١/١٤٧عصور العربية الزاهرة، لأحمد زكي صفوت، المكتبة العلمية ـ بيروت ـ 

  .١٧٧زهرة، ص ) الجريمة والعقوبة، لأبي٦
  ) سورة الإسراء.٧
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 ـو)١(الظروف الطارئة معالجة  :والغرض من إعطاء هذه السلطة لولي الأمر هو جد تما يس
ببيان قدرة الشريعة الإسلامية على إيجـاد   ،ي صريح في ذلكمن أحداث لم يكن فيها نص شرع

، وحـق  تلك التي تمس حق االله تعالى ،العقوبات التعزيرية المناسبة لكل جريمة في حال وقوعها
  .)٢(المجتمع في كل زمان ومكان

يرجع ذلك لعدة ، وولا يجوز لأحد أن يقوم مقامه ،فالقاضي هو المختص في إقامة العقوبات
  منها: ،أسباب

خاصة في  ،بحاجة إلى توفر ظروف وكيفية وآلية معينة ،إقامة العقوبات وتنفيذها على المجرم .١
لما يتمتع به من إمكانيات  ،ولا يمكن أن يوفرها إلا الإمام ،جرائم الحدود والعقوبات التعزيرية

 وصلاحيات.
 

بين الناس  تالإمام لوقعفلولا  ،توكيل غير الإمام في إيقاع العقوبات يؤدي إلى نزاعات كثيرة  .٢
العـزة والكرامـة واخـتلاف    بـدافع   ،العقوبة ، ولا يرضى أحد أن يقيم غيرهم عليهخلافات
 .)٣(المقامات
 

فلو  ،اختصاص الإمام في إيقاع العقوبات يحفظ الأمن والاستقرار بين الناس ويمنع وقوع الفتن .٣
لـى  ، وإالفوضى والهرج والفـتن لأدى ذلك إلى انتشار  ؛وكل إقامة العقوبات إلى عامة الناس

  .)٤(أهل الفسوق على الضعفاء الصالحينتطاول 

  
يؤدي إلى تعطيل كثير من العقوبات؛ لأن كثيراً مـن   ،إقامة العقوبات إلى غير الإمام إن توكيل .٤

مثل إقامة حد الزنا لم يفوض لأوليـاء المزنـي    .الناس لا يرضى إقامتها على نفسه أو أقربائه
  .)٥(قد لا يستوفونه خوفا من العارهم بها؛ لأن
 

كما يفعـل   ،ذوي المجرمالعقوبة تعدى الإمام في عقوبته غير المستحق، بحيث لا تلا يتجاوز  .٥
وأحيانـا   ،يقتلون غير القاتل ويسمونه (الثـأر)  ،جرائم القصاص مبعض الناس عند استيفائه

                                           
 .١/٨١التشريع الجنائي: لعبد القادر عودة،  )١

، المغني ١٩٢ـ٤/١٩١مغني المحتاج، للشربيني  ؛٢١٨ـ ٢/٢١٧تبصرة الحكام، لابن فرحون،  ؛٣/٢١٠تبيين الحقائق، للزيلعي،  )٢
  ٢/٦٢٦المدخل الفقهي العام، للزرقا،  ؛١٢/٢٥٦الفقهية الكويتية،  ة، الموسوع١٢/٤٦٧ ؛لابن قدامة

 .١/١٥٠لعدوي، ) حاشية ا٣

 .١٢/١١٩) الذخيرة، للقرافي، ٤

 .٤/١٥١) مغني المحتاج، للشربيني، ٥
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 ،حدها (مئة جلدة ) للأعـزب  مثل جريمة الزنى ،يتجاوزون مقدار العقوبة المتعلقة بالمعصية
  . )١(الزاني أو الزانية ويقدمون على قتل الأهل هذا الحدوقد يتجاوز 

  
 )٢(اضي في تقدير العقوبات التعزيرية، ليسـت تحكميـة   هذه السلطة التي أعطيها القولكن  
تعد مـن   للحالات التي ،من العقوبات المشروعة في التعزير ،مقيدة باختيار ما يراه مناسباًولكنها 

فاختياره  )٣(بما يحقق هدف الزجر والردع ،والجنايةبحسب حال الجاني والمجني عليه  ،المعاصي
 ،في ضوء ضوابط معينه لا يخرج عنهـا القاضـي   ،للعقوبة يكون حسب الظروف الملائمة لها

  وهذا ما سأبينه في المبحث التالي:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                           
 .١/٧٥٥التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ؛ ٩/٣٥٨الإنصاف، للمرداوي، ؛ ٥/٥٣٥كشاف القناع، للبهوتي، ) ١

 .   ٢٥٩لفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص. الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في ا١/١٥٢المرجع السابق،  )٢

العقوبة، لأبـو زهـرة،    ؛٦/١٢٤كشاف القناع، للبهوتي،  ؛٢٩٥القوانين الفقهية، لابن جزي ص ؛٥/٥٣٥لكاساني ا) بدائع الصنائع ٣
 .٥٧ص
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  المبحث الثالث
  ضوابط تشديد العقوبة

  
له  ، إذا تحققعلى الجاني التعزيرية في تشديد العقوبة ،أن للقاضي سلطة واسعةالبيان سبق 

ما دام ذلك يحقق الأهداف التـي ترمـي إليهـا     ،فله أن يشدد العقوبة ويخففها ،ستدعي ذلكما ي
هي بحاجـة إلـى    أم ؟ق هذه الأهدافيحقكافية في ت هيهل إلى مقدار العقوبة، فينظر  ،العقوبة
وقد راعى الشارع واقع الإمام كونه شخصا غير معصوم، قد يأتي منـه عنـد ضـعف    ؟ تشديد 

الوازع الديني، ما يؤدي إلى الاستبداد أو الإخلال بمهام عمله المتعلقة بتنفيذ الشرع، مستغلاً في 
اء الإسلام بأحكام وضوابط، تؤخذ مـن القواعـد   ذلك الصلاحيات الواسعة المخولة له. ولهذا ج

  وأهم هذه الضوابط: ،على القاضي أن يخضع لها ، مما يوجبالإسلاميةالعامة للشريعة 
 مة بين العقوبة والجاني.الملاء •
 مة بين الجريمة والعقوبة.الملاء •
  عدم مخالفة نصوص الشريعة وقواعدها العامة. •
 .يد بأعراف الناس وعاداتهمالتق •
 ة مصلحة الجماعة، ودفع الضرر عنهم.مراعا •
  العقوبة.نوع التدرج في  •
  

  :مة بين العقوبة والجانيالضابط الأول: الملاء
   .)١(وهو مختار مدرك لمعانيها ونتائجها ،الجاني: هو من يقوم بارتكاب أفعال محرمة

ومن أتى فعلا محرما بـدون   ،لا يسأل عن فعله ،مكره أو مغمى عليه فمن أتى فعلاً محرماً وهو
 ؛ة عقوبة تعزيريةأيولا يترتب على فعلهم  كالطفل والمجنون لا يسأل عن فعله،أن يدرك معناه؛ 

لا، مختاراً، مدركاً لتحمـل  لها؛ بأن يكون بالغا عاق ن يكون الجاني أهلاًه يشترط لاستحقاقها ألأنّ
ولما كان الغرض من عقاب الجاني هو ردعه، حتى لا يعود إلى جريمته،  .)٢( ئيةلية الجناالمسؤو

القاضي قبل أن يصـدر العقوبـة   وردع غيره حتى لا يقدم على مثل هذه الجريمة، وجب على 
التعزيرية على الجاني، أن يتحقق من أهلية الأداء لدى الجاني، فإذا ثبتت أهليتـه عنـدها يقـدر    

                                           
  .٣٠٧أصول الفقه، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ ص ١)
الوجيز في أصول الفقه، لعبد الكريم  ؛٢٨٢الجريمة والعقوبة، لأبي زهرة، ص؛ ٣٨٦ لعبد القادر عوده، سلامي،التشريع الجنائي الإ )٢

 .٩٢زيدان، ص
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ة، وإذا لم تثبت أسقط عنه العقوبة؛ لأن إقامة العقوبة على فاقدي الأهليـة لا  القاضي عليه العقوب
  يحقق الغرض منها.

وأيضا على القاضي أن يراعي حال الجاني فيما لو كان مريضاً، أو به مـانع يضـره إذا   
ء، ، وينظر إلى مكانته في مجتمعه، فإما أن يكون من أهل الصلاح، والعلما)١(نُفِّذت العقوبة عليه

  وذوي الهيئات، وإما أن يكون من ذوي السوابق.
فإذا كان من أهل الصلاح وذوي الهيئات، وكانت جريمته عثرة وزلة، بحيـث لـم يقصـد    
الإجرام، وقد بان عليه الندم، فإن القاضي يخفف عنه العقوبة بعقوبة لا يشعر معها بالإهانـة، أو  

. )٢(ـ "أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا الحـدود" يعفو عنه ولا يعاقبه لقول الرسول ـ عليه السلام   
فدل الحديث أن الجاني إن كان من ذوي الهيئات، تقال عثرته ما لم تكن من الحدود، ولا يكـون  

  حتى لا يعود إلى تكرار جريمته مرة ثانية. )٣(في هذا إلا التعزير، فيوبخه القاضي ويقرعه
  ى درجات العقوبة.      فالصالح والعالم وذوي الهيئات ينزجرون بأدن

شبهة تجعلها من باب الهفوات، وكان شخصا  أيوإن كان قاصدا هذه الجناية، ولم يحط بها 
في موقع المسؤولية، وارتكب ما يخل بهذه المسؤولية، مستغلا مكانته ليسوغ جريمته، فإنّه حينئذ 

  يعاقب عقابا شديداً.
 تأديـب  إن شخص الجاني، قال الماوردي:" وقد نبه الفقهاء على الملاءمة بين العقوبة وبين

  .)٤("والسفاهة البذاءة أهل تأديب من أخفُّ الصيانة أهل من الهيئة ذي
  وأما إن كان الجاني من ذوي السوابق معروفاً بالفسوق، ولا يرتدع بالعقوبات السابقة، فـإن

  عقوبته تكون شديدة، ردعا له وزجرا لغيره.
ائي): "يلاحظ أن الأصول التي تقوم عليهـا العقوبـة فـي    قال صاحب كتاب (التشريع الجن

الشريعة ترجع إلى أصلين أساسيين أو مبدأين عامين، فبعضها يعنى بمحاربة الجريمـة ويهمـل   
شخصية المجرم، وبعضها يعنى بشخصية المجرم ولا يهمل محاربة الجريمة، والأصـول التـي   

جماعة من الإجرام، أمـا الأصـول التـي تُعنـى     تُعنى بمحاربة الجريمة الغرض منها حماية ال
  .)٥(بشخص المجرم فالغرض منها إصلاحه"

                                           
من  ٣٣صفحة ) ٤انظر التفاصيل هامش ( .ؤهومريض لا يرجى شفا ـ ٢ؤه مريض يرجى شفا ـ١المريض على ضربين:) الجاني ١

 هذه الرسالة. 

  ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٣٢) سبق تخريج الحديث صفحة (٢
عـون   ؛٢٧٧/ ٢٥. شرح سنن أبي داود، لعبد المحسن العبـاد.  ١٠٢/١٥) شرح زاد المستقنع، لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، ٣

  .١٢/٢٥المعبود، للعظيم آبادي، 
 .١/٤٧٧الأحكام السلطانية، للماوردي،  )٤

  .١/٦١١عودة،  التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر )٥



75 
 

  نينزجر باللطمة، ومنهم م نينزجر بالنصيحة، ومنهم م نوأحوال الناس مختلفة، فمنهم م
يحتاج إلى الضرب، وعلى القاضي أن ينظر إلى ظروف الجريمة والمجرم، والى الدوافع التـي  

ب هذه الجريمة، فإن ظهر له أن تلك الظروف والبواعث تقتضي التشـديد شـدد،   أدت إلى ارتكا
وإن اقتضت التخفيف خفف، وإن ظهر ظرف يقتضي التخفيف وظرف يقتضي التشـديد، سـلك   

؛ ليحقق العدالة بين الناس، فالذي يسرق مالاً ليشتري طعاماً )١(مسلكا وسطا بين التشديد والتخفيف
ليس كمن يسرق مالا ساعيا للثراء. والذي يقتل دفاعا عن نفسه، لـيس  ويدفع عن نفسه الهلاك، 

  كمن يقتل ليسرق.
الظروف وعلى القاضي أن ينظر إلى  ،ختلف على حسب أحوال الجناةالتعزيرية تالعقوبة ف 

ن كان غير شـريف  عنه، وإ خفف العقوبة اًفإن كان الدافع شريف ؛ارتكاب الجريمة والدافع على
ه. فالشريعة الإسلامية اعتنت بالباعث على ارتكاب الجريمة، في تقدير العقوبـة  عليشدد العقوبة 

  على الجاني تبعا للمصلحة.
فالملاءمة بين العقوبة والجاني يعزز فكرة التفريد العقابي، فلا يكون العقاب واحدا، وإنَّمـا  

  جريمتهم.تختلف من شخص إلى آخر، على حسب ظروفهم والدوافع التي دعتهم إلى ارتكاب 
  

  :مة بين الجريمة والعقوبةالملاءالضابط الثاني: 
فالقاتـل   ،مة مع الجرائم المرتكبةأن عقوبات الحدود والقصاص ملاءعلى هذا الضابط: دل 

 ،الخطـأ  القتـل  عقوبـة  مع متساوية ،العمد القتل عقوبة تكون أن يصح ولا ،يقتل عدواناً عمداً
حددت الشريعة الإسلامية جرائم ف ،والسارق يقطع ،وغير المحصن يجلد ،والزاني المحصن يرجم

ملاءمة بـين الجريمـة   وذلك لتحقيق ال ،وجعلت لها عقوبات محددة ومقدرة ،الحدود والقصاص
 بقطـع  القـذف  على بتعاق لم ولكنها اليد، بقطع السرقة على مثلاً الشريعة عاقبتف ؛)٢(والعقوبة
فالجرائم الكبيرة تحتاج لردع مرتكبها بعقوبـة   ،)٣(بالخصاء الزنا إتلاف على تعاقب ولا اللسان،

مظَمناسبة لها في الع.  
 القاضي بها يتقيد ،محددة معينة عقوبة جريمة لكل يكون أن ،زيرالتع جرائم في يشترط لاو

 مجـرم  ولكل جريمة لكل يختار أن فللقاضي والدية، القصاصو الحدود جرائم في الحال هو كما
المقصود مـن التعزيـر هـو     نلأ )٤(؛يغلظها وأن العقوبة يخفف أن وللقاضي مة،ئالملا العقوبة
   ولا ينزل عما يكفي لذلك. ،فلا يعاقب بما هو أشد مما يكفي للردع ،الردع

                                           
 .٢٩٧الجريمة والعقوبة، لأبي زهرة، ص ؛١/٦١٥) المرجع السابق، ١

  .٢٦٦) الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص٢
  .٣٨٥) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ٣
  .١/١٢٦ادر عودة، ) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد الق٤
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  ي ويحقق الردع العام.يحقق الردع للجان ،فالتوازن بين الضرر الناتج عن الجريمة وبين الألم
في تشديد العقوبة له معنيان: بباًم الجريمة الذي يكون سظَوع  

  الأول: أن تكون الجريمة عظيمة في ذاتها.
ولكن انتشـارها   ،فقد تكون يسيرة في ذاتها ،أو بتكرارها ،الثاني: أن تكون عظيمة بأثرهاو

  قوبتها.فتشدد ع ،بين الناس وإفضائها إلى آثار سيئة يجعلها عظيمة
رك بمسجد واحد كان ذلك أسهل فيما لو ترك في كـل  فإذا تُ ،ويمكن الاستدلال لذلك بترك الأذان

للـدين وتضـييع لشـعار     إهمـال إجماعهم على تركه  عندها استحقوا القتال؛ لأن ،مساجد البلد
  . )١(الإسلام

  
  :عدم مخالفة نصوص الشريعة وقواعدها العامة الضابط الثالث:

يضبط هذا الضابط أمر الجريمة والعقوبة معاً؛ لأنَّه لا يعتبر جريمة إلا ما اعتبره الشـرع   
جريمة، ولا يعاقب إلا بما سمح الشرع بالمعاقبة به، وقد نصت الشريعة الإسلامية علـى أفعـال   

ا وصف الجريمة، دون أن تنص على عقوبتها الدنيويـة، كالربـا   اعتبرتها جرائم؛ لأنّه حدث له
والميسر وغيرها، وهذه الجرائم محرمة دوما، ولا يمكن لولي الأمر أن يجيزهـا، أو أن يسـقط   
عنها وصف الجريمة، وهناك جرائم لم ينص على عينها أنَّها جرائم، ولكن تدخل تحـت معـاني   

ث، وقد يتغير وصف الفعل فيكون جريمة في وقت، الجريمة، لوصف طرأ عليها، أو لمعنى حاد
وقد يكون مباحاً في وقت آخر، وليس للقاضي إلا أن يبحث عن الوصف المناسب للفعـل، فـإن   
كان يجلب مفسدة حرمه واعتبره جريمة وعاقب على فعله، وإن اعتبره ولي الأمر فعلاً مباحاً إذا 

   .)٢(اقتضى مصلحة عامه لم يعاقب على فعله
يعة الإسلامية لم تغفل الجريمة ولا العقوبة، فقد بينت أمهـات الجـرائم التعزيريـة،    فالشر

وبينت العقوبات على جرائم الحدود والقصاص؛ لتقاس سائر الجرائم غير المنصوص عليها على 
الجرائم المنصوص عليها، من حيث التناسب بين العقوبة والجريمة، وعلى هذا يصح أن يخضع 

ة "أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"؛ لأن القاضي هو الـذي يصـدر العقوبـة    التعزير إلى قاعد
  . )٣( التعزيرية، ويجعل نصب عينه المعاني المقصودة من العقوبات المنصوص عليها

وبناء على ذلك؛ فإنّه يصح القول، بأن القاضي مقيد بنصوص الشرع، وعليه أن يجتهد في 
الحفاظ عليها بالنصوص الشرعية، وأن يكون بعيدا كـل   الحكم بما تقتضيه المصلحة، التي وجب

                                           
  .   ٢٦٨) الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص١
الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصـر   ؛١/٨١) التشريع الجنائي، لعبد القادر عودة، ٢

 .   ٢٦٩الخليفي، ص

 .   ٢٧١روف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص) الظ٣
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بالتقيـد   على الجاني، عند إيقاع العقوبة الحنيفالشارع  هألزمالبعد عن ميوله الشخصية؛ ولذلك 
قال االله  ،أو ظلماً ،أو فسوقاً ،وجعل الخروج على ذلك كفراً ،والخضوع الكامل للشرع الإسلامي

M  ¼  »  º   ¹    .)١( My  x  w   v  u  t    }  |  {  zL ـ عز وجل ـ: 
   Â  Á  À  ¿  ¾  ½L)٢( MN  M  L  K  J   I  H  G  F  EL)٣(. 

  ـ: ـ عز وجلاالله  شرعه في كل شيء قال مكِّحوي ،نزل االلهعمن لم يحكم بما أ ونفى الإيمان
M  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

Á  À  ¿   L)بالرجوع عمـا يظهـر خطـؤه، أو مخالفتـه للشـريعة       ملزم . فالإمام)٤
  وعليه أن يصدر حكمه وفقاُ لقواعد الشريعة الإسلامية. الإسلامية،

 ،ولهذا فإن سيادة الشرع في الدولة الإسلامية ؛فالقضاء الشرعي مهيمن في الدولة الإسلامية
  كأداة للسيطرة السياسية.لمنع الاستبداد واستغلال التشريع  تعتبر ضماناً

  
  .: التقيد بأعراف الناس وعاداتهمالضابط الرابع

  الكريم، والسنة الشريفة. من القرآنكثيرة نصوص  رعاًدل على اعتبار العرف ش
كمـا   ،من أحكامه إلى العرف ثيراًفباستقراء القرآن الكريم يلاحظ أن االله تعالى، قد أرجع ك

  لالات عامة دالة على اعتباره.أشار بألفاظ ذات د
M    o  n  عـز وجـل ـ:   ـ قـول االله   أحكامه التي ترجع إلى العرف، فمن  

  µ  pL)والمعروف والعرف هنا: الأمر المستحسن الذي تقبله النفوس وتميـل إليـه،    ،)٥
ائد الحسنة، والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، فالمعروف اسم جامع لكل عرف حسن من العق

   .)٦(وهذا يشمل كل معروف حسن شرعاً، أو عقلاً، أو عرفاً
°  ±   M   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ومن الإشارات قوله ـ عـز وجـل ـ:    

 ×     »  º  ¹L)فجعل مقدار الإطعام راجعاً إلى عرف وحالة المطعم. فأوسـط مـا   . )٧

                                           
  ) سورة المائدة.١
  سورة المائدة. )٢
  ) سورة المائدة.٣
  سورة النساء. )٤
  ) سورة النساء.٥
 .١٢٨) القواعد الفقهية، لأيمن عبد الحميد البدارين، الكتاب مخطوط، ص٦

 ) سورة المائدة.٧
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ف من شخص إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، فأفضل ما يطعم الفقير أهله يطعم الشخص أهله يختل
  .)١(قد يكون أسوأ ما يطعمهم إياه الغني

"الوزن وزن أهـل  ومن السنة الشريفة الدالة على العرف، قول الرسول ـ عليه السلام ـ:   
  .)٢(مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة"

ن، فاعتبرت عاداتهم في مقدار الوزن، وأهل أهل مكة هم أهل تجارة، وأكثر تعاملهم بالوز
المدينة كانوا أهل حرث وزراعه، فاعتبرت عاداتهم في مقدار الكيل. وهذا ينطبق علـى مقـدار   

  . )٣(الزكاة، والديات، والكفارات، وغير ذلك
 ،المعـاملات  في البلد نقد :منها موضع مائة من أكثر في النطق مجرى العرف أجرى وقد

  .)٤(...وغيره ،مأكول من الناس من يسقط مما اليسير تناول وجواز ،الضيف إلى الطعام وتقديم
فها هو الإمام الشافعي راعى الأعراف، وغير كثيرا من آرائه المبنية على العرف عندما انتقـل  

  .)٥(إلى مصر؛ لاختلاف العرف فيها، فكان له ـ تبعا لذلك ـ مذهبان: قديم وجديد
له فلا بد  ،الحاكم يحكم ببلاد متعددة مختلفة العادات والاعتبارات كانوبناء على ذلك، فإن 

ولا بد لـه أيضـا التعـرف علـى عـادات الـبلاد        ختلاف وهو يطبق عقوباتها.يراعي الاأن 
  وأوضاعها.

تعزير في بلد البل قد يكون  ،بمشدد في بلد آخر عزير بأمر مشددا في بلد لكنه ليسربما يكون الت
 فـرب  والأمصـار  الأعصار باختلاف يختلف التعزير نيقول القرافي: "إ، )٦(إكراما في بلد آخر

 ،إكـرام  الشـام  وفـي  ،تعزير بمصر )٧(الطيلسان كقلع آخر بلد في إكراما يكون بلاد في تعزير
  .)٨( "هوان ومصر وبالعراق، هوانا ليس الأندلس عند الرأس وكشف
لى عادات الناس وأعرافهم ن يتعرف عأ ،يجب على القاضي عندما يقدر العقوبة التعزيريةف

  ولو كان الرجوع إلى العرف محرما، لما جعله الشارع ضابطاً. .)٩("العادة محكمة" نلأ الشرعية؛
  
  

                                           
  .١٢٩) القواعد الفقهية، لأيمن عبد الحميد البدارين، ص١
حققه الألبـاني فـي   ، و٣/٢٥١)، ٣٣٤٢رواه أبو داود، باب قول النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ " المكيال مكيال المدينة"، برقم (  ) ٢

  .٧/٣٤٠). ٣٣٤٠رقم (بصحيح وضعيف سنن أبي داود، وقال عنه: صحيح النسائي، 

 .٣٨٣/ ١٧شرح سنن أبي داود، لعبد المحسن العباد.  ؛٦/٤٨٥، للمناوي، القدير فيض) ٣

 .٢/٤١٢) إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، ٤

  .١/٢٠مذكرات في علم الأصول،   ؛١/٨٣٥) أصول الزحيلي، ٥
 .٢/٢١٩ ) تبصرة الحكام، لابن فرحون،٦

  .٢/٢٣نظر: المصباح المنير، للفيومي، مادة (طَلَس)، . ا)طَيالِسةٌ(: هو من ألبسة العجم، وجمعه الطَّيلَسان )٧
   .١٥٩/ ٨) أنوار البروق في أنواع الفروق، لشهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي، ٨
 .١/٨٩الأشباه والنظائر، للسيوطي، القاعدة السادسة، ) ٩
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  .، ودفع الضرر عنهممراعاة مصلحة الجماعة: الضابط الخامس
 ، فمـا مـن  من أحكام شرعية فيه مصلحة للناس ،ما جاء به الشرعكل أن ثبت بالاستقراء 

إلا وكانت المضـرة   ،وما من أمر نهى عنه ،إلا وكانت فيه مصلحة واضحة أَمر به الشرع رٍمأَ
  .)١(، ومن التقليد الأعمىإن اتجهت إلى الفحص بعقل مجرد من الهوى ،بارزة

مر حين يجرم فعلاً معينا، أن يلاحظ حينما يشدد الضابط: أنَّه يجب على ولي الأهذا معنى 
أو يخفف العقوبة مدى النفع الذي يحققه فعله هذا ومدى الضرر الذي يجلبه التهاون فيـه إنمـا   

، كما ويجب )٢(يجرمه صونا لمصلحة المجتمع، والنفع والضرر لا ينظر إليهما إلا بمنظار الشرع
أمن الجماعة، فإذا كانت الجريمة تشكل خطراً علـى   عليه أن يكون حكمه مبنيا على الدفاع عن

المجتمع، وخيف من انتشارها في المجتمع، عندها يشدد العقوبة على مرتكبها، وإن كانت في حد 
ذاتها غير خطيرة، ولا تشكل خطر الانتشار وباستطاعته أن يقضي عليها، ويدافع عن النظـام،  

  مة.فيختار القاضي ما هو أنسب في الحد من الجري
  

، ولو )٣(ومن أمثلة التعزير للمصلحة العامة، والنفع للجماعة، حبس من اشتهر بإيذاء الناس
لم يقم عليه دليل أنه أتى فعلاً معيناً، ونظرية التعزير للمصلحة العامة تسمح باتخاذ أي إجـراء،  

 ـ   اة لحماية أمن الجماعة، وصيانة نظامها من الأشخاص المشبوهين، ومعتـادي الإجـرام، ودع
  .)٤(الانقلابات والفتن

وعليه فإن الضرر يزال، وللقاضي أن يحرم إتيان أفعال معينة، أو يوجب أفعـال معينـة،   
على مخالف الأمر الذي حرم الفعل أو أوجبه، وإذا كان لولي الأمر حق العقاب، فله أن يعاقـب  

ا، وهو مقيد بعدم الخروج على الجريمة بعقوبة واحدة أو أكثر، أو أن يحدد مبدأ العقوبة أو نهايته
على نصوص الشريعة ومبادئها العامة، ويكون قاصداً دفع مضرة وتحقيق مصلحة عامة، وليس 
له إهمال نصوص الشريعة ومنع تطبيقها، فإن فعل فعمله باطل ومـردود عليـه، فهـو مقيـد     

  .)٥(لضرر عنهمبالمصلحة العامة في تقدير العقوبة التعزيرية، بما يحقق النفع للجماعة، ويرفع ا
  
  
  

                                           
اصد "القواعد الصغرى"، لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي، حققه: الفوائد في اختصار المق ؛٣٠) الجريمة والعقوبة، لأبي زهرة، ص١

  .١/١٤٤، ١٤١٦ لسنةإياد خالد الطباع، دار الفكر ـ دمشق ـ الطبعة الأولى، 
    .                                ٢٧٦الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص )٢

 .٢/١٢٩ ) تبصرة الحكام، لابن فرحون،٣

 .١/١٥٢) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عوده، ٤

 .١/٢٥٢) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ٥
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  :لعقوبةانوع التدرج في  :الضابط السادس
  مة بين الجريمة والعقوبة.ضابط له علاقة واضحة بضابط الملاءهذا ال

كمـا وعليـه    ،أساليب التعزير كثيرة وعلى القاضي التدرج في اختيار الدرجة المناسـبة ف
. فيبـدأ  )١(كما يراعيه في دفع الصـائل  ،بالحال في القدر والنوع قلتدرج اللائمراعاة الترتيب وا

ما دامت  ،فلا يجوز معاقبته بعقوبة أشد منها ،فإذا تبين أن الجاني يندفع بعقوبة ،بالعقوبة الأخف
  .)٢(هي كافية ومؤثره

ه مـع  نياء دعلى الممتنع عن أد ،ليس للقاضي أن يشدد العقوبة على أنّه )٣(الفقهاءوقد نص 
فإن امتنع عن أدائه أمره الحاكم به، وان امتنع باع ماله إذا كان مـن جـنس    ،القدرة على أدائه

فإن أصر علـى   ،دون ضربهالدين، وإن كان المال في غير محل ولايته، عزره بحبس أو غيره 
  امتناعه مع حبسه عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب.

  فع بعقوبة، فلا يجوز له أن يعاقبه بعقوبة أشد منهافإذا علم القاضي أن الجاني يند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
صول ) الصائل: هو الشخص الذي يهجم على إنسان، إما من أجل أن يضره في نفسه؛ كأن يريد قتله، أو أن يضره في عرضه، أو ي١

 .٢٣٣/٣على ماله. انظر: شرح زاد المستقنع، للشنقيطي، درس رقم 

  .١٠/١٧٤روضة الطالبين، للنووي،  ؛٤/١٩٢) مغني المحتاج، للشربيني، ٢
  .٢/١٥٧مغني المحتاج، للشربيني،  ؛٦/٣١٤البحر الرائق، لابن نجيم،  )٣
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  رابعالمبحث ال
  تطبيقات من سيرة الخلفاء الراشدين في تشديد العقوبة

  
  :وفيه أربعة فروع

  بي بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ وسياسته في تشديد      الفرع الأول: الآثار المروية عن أ
  العقوبة.  

  الفرع الثاني: الآثار المروية عن عمر ـ رضي االله عنه ـ وسياسته في تشديد العقوبة.
  الفرع الثالث: الآثار المروية عن عثمان ـ رضي االله عنه ـ وسياسته في تشديد العقوبة.   

  علي ـ رضي االله عنه ـ وسياسته في تشديد العقوبة.الفرع الرابع: الآثار المروية عن 
  

  :الآثار المروية عن أبي بكر الصديق وسياسته في تشديد العقوبة الفرع الأول:
وروي عـن الخلفـاء    فواحش تحريماً،كبائر، ومن أغلظ المن أكبر ال )١(اللواطاعتبر الفقهاء     

 ـ بكر وأب حكمالراشدين أنَّهم أمروا بقتل اللّوطيين، لذلك   بحـرق رضـي االله عنـه ـ     الصديق 
 بكـر  أبـي  إلـى  كتب الوليد بن خالد ، فروي: أنالآخرة قبل الدنيا في النار حر وأذاقهم اللوطية
 كمـا  نكحي رجلاً ،العرب نواحي عضب في وجد هنّأ ـ رضي االله عنهما ـ في خلافته له   الصديق

 ، وأن أبا بكر جمع الناس من أصحاب رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ، فسـألهم   المرأة نكحتُ
 لـم  الذنب هذا إن: "فقال ـ  عنه االله رضي ـ  طالب أبي بن علي قولاً أشدهممن  كانف ،عن ذلك

 ،)٢(بالنار يحرقوا أن أرى ،علمتم قد ماك صنع ما بهم االله فصنع ،واحدة إلا الأمم من أمة به تعص
 ،الزبير بن االله عبد حرقهم ثم ،فحرقهم يحرقوا أن خالد إلى بكر أبو فكتب هم على ذلك،رأي فأجمع

هـذا المسـلك. وهـذه عقوبـة      بعده من وخلفاؤه أصحابه سلكف) ٣(الملك عبد بن هشام حرقهم ثم
يرون قتل اللوطي ولو حرقاً، وذلك حـداً ولـيس    الذين )٥(، خلافاً للجمهور)٤(تعزيرية عند الحنفية

  تعزيراً.  
                                           

: قول الجمهور: إنه زنـى، وأن  القول الأولا في عقوبته إلى قولين: ) اللواط: يعرفه الفقهاء (بأنه الوطء في أدبار الرجال). واختلفو١
عقوبته حد الزنى، الجلد للبكر، والرجم للمحصن ـ وفي أحد قولي الشافعي يقتلا محصنين أو غير محصنين، وفي أحد قـولي أحمـد    

انظر: فتح  يتوب اللوطي، أو يموت. بالحبس إلى أن : رأي أبي حنيفة: أن عقوبة هذه الجريمة التعزيرالقول الثانييرجما بكراً أو ثيباً، 
  حاشية العدوي،  ؛١١/٤٤٥القدير، لابن الهمام، 

  . ١٠/١٥٥المغني لابن قدامة،  ؛١٣/٢٢٣الحاوي الكبير للماوردي،  ؛٢/٤١٨   
 . وقال حديث مرسل. ٨/٢٣٢)، ١٦٨٠٥) رواه البيهقي في سننه، باب ما جاء في حد اللوطي، حديث رقم:(٢

  .٣٦السياسة الشرعية، ليوسف القرضاوي، ص؛ ٤٦صالطرق الحكمية، لابن قيم الجوزية، ؛ ٢/٢١٩تبصرة الحكام، لابن فرحون، ) ٣
  .٩/١٣٢المبسوط، للسرخسي،  )٤
 .٣٧٥/٨شرح زاد المستقنع، للشنقيطي،  ؛١٣/٢٢٤ ؛الحاوي الكبير، للماوردي ؛٩/٢٤٦منح الجليل، لمحمد عليش، ) ٥
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 )٢(الفجاءة حرقو )١(وروي أن أبا بكر ـ رضي االله عنه ـ حرق جماعة من أهل الردة. •

 أردت وقد مسلم، إني: له وقال يعرفه لا وهو بكر، أبي على دخلحيث  المدينة، في بالبقيع
 جيشا، معه جهزو ،سلاحاً وأعطاه دابة ىعل بكر أبو فحمله وأعني، فاحملني ارتد من جهاد
 وراءه بعث الصديق سمع فلما ماله، وأخذ قتله إلا مرتد ولا بمسلم يمر لا جعل سار فلما

 .)٣(فحرقه النار في وألقي قفاه إلى يداه فجمعت البقيع، إلى به بعث أمكنه فلما فرده، جيشا
 الذي هذا أتدع :بكر لأبي عمر فقال ،ةالرد أهل من ناساً ،الوليد بن خالد وأقر أبو بكر إحراق •

  )٥(.المشركين على االله سله سيفا )٤(أشيم لا :بكر أبو فقال االله بعذاب يعذب
  وجه السياسة الشرعية: أن للإمام تشديد العقوبة على المجرم ومعاقبته بالحرق، فيما لو      
  اقترف فعلاً خاف الإمام من انتشاره في المجتمع.    

  
  :اني: الآثار المروية عن عمر رضي االله عنه وسياسته في تشديد العقوبةالفرع الث

اجتهد عمر ـ رضي االله عنه ـ بإيقاع طلاق الثلاث بلفظة واحدة ثلاثا، فتبين الزوجة بينونة    •
تى تنكح زوجاً غيره، ومع ذلك لم يخْفَ عليه أن طـلاق الـثلاث   كبرى، فلا تحل لزوجها ح

كانت في زمن النبي ـ عليه السلام ـ وأبي بكر تجعل واحدة، بل مضى على ذلك في بداية   
ــ   االله رسـول  عهد على الطلاق كان: " قالـ رضي االله عنه ـ   عباس ابنخلافته. عن 

ولما أكثر  )٦(" واحدة الثلاث طلاق عمر ةخلاف من وسنتين بكر وأبى ـ  وسلم عليه االله صلى
 قد أمر في استعجلوا قد الناس إن" :فقالالناس من ذلك، جعله عمر ثلاث، وقد أشار إلى ذلك 

  .)٧("عليهم فأمضاه. عليهم أمضيناه فلو ،أناة فيه لهم كانت
  اً.إلى أنّه يقع ثلاث )٨(وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين

                                           
  .١٠٧ة في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية، ) السياسة الشرعي١
؛ ٢/٣٣، للزركلـي  الأعلامانظر:  .الردة أهل كبار من: التميمي سليم، بني من السلمي، ياليل عبد بن االله عبد بن إياسهو:  الفجاءة) ٢

  . ١/٢٦١م، ٢٠٠٣هـ،١٤٢٤نة: جمهرة أنساب العرب، لعلي بن أحمد الأندلسي، دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ، الطبعة الثالثة، لس
 الطبعـة ، العربـي  التراث إحياء دار، شيري علي حواشيه وعلق أصوله ودقق حققه، الدمشقي كثير بن سماعيل، لإوالنهاية البداية) ٣

  . ١/٦٨٤٣الحديث أخرجه ابن حزم في المحلى وقال فيه علل، . و٦/٣٥٢م، ١٩٨٨ـ ـ ه ١٤٠٨ :لسنةالأولى، 
 بـن  المبارك السعادات يبلأ، ثروالأ الحديث غريب في النهاية . انظر:وإغمادا سلا يكون الأضداد من والشيم، ) أشيم: أي لا أغمده٤

  .١٢٧٠ /٢. الطناحي محمودو الزاوى طاهر، حققه: م١٩٧٩ـ  هـ١٣٩٩: لسنة بيروت،ـ  العلمية المكتبة، الجزري محمد
: الشيخ بكـر الحيـاني،   قي الهندي، ضبطه وفسر غريبه وصححهلدين المت، لعلي بن حسام اوالأفعال الأقوال سنن في العمال كنز) ٥

. ورواه عبد الرزاق في مصنفه، باب القتـل  ١٣/٣٦٦)، ٣٧٠١٣م. برقم: (١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩: لسنةمؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ   
حديث فيه انقطاع. انظـر: سـير   . ورد في سير الأعلام، أن رجال الحديث ثقات لكنه مرسل، إذا: فال٥/٢١٢)، ٩٤١٢بالنار، برقم: (

  .١/٣٧٢م، ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣: لسنةأعلام النبلاء، لشمس الدين محمد الذهبي، حققه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، 
 .٤/١٨٣)، ٣٧٤٦مسلم، باب طلاق الثلاث، حديث رقم () رواه ٦

 ) تكملة الحديث السابق.٧

 .٨/٢٤١المغني، لابن قدامة،  ؛١٧/١٣١اوي الكبير، للماوردي، الح ؛٣/١٠٩ائع الصنائع، للكاساني، د) ب٨
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  .)٢(: "وكأن الجمهور غَلَّبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة")١(قال ابن رشد      
     ولكن منعهم من الرجعة التي  ،ولم يخالف الشرع ،عمر لم يغير أمراً لازماًيتبين من ذلك أن

يخ الإسـلام  ، قال ش)٣(روعقابا على ارتكاب المحظو ،لهم زجراً ،أباحها االله في الطلقتين الأوليين
 لمـا  ولكن ،واحدة هاأنَّ يعلم وهو ،بالطلاق واحدة بكلمة ثلاثاً للمطلق إلزامه ذلك ومنتيمية: "ابن 
  .)٤("به بإلزامهم عقوبتهم رأى ،منه الناس أكثر

؛ لأنّه لو علم الرجل أن امرأته لا ترجـع  )٥(عليه أيضاً بأن سد عليهم باب التحليل ولم يخفَ
فحصلت مصلحة الامتناع من  ،والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك ،عى في ذلكإليه إلا بالتحليل س

   .)٦(الجمع من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم
تقتضـي   رآها لمصلحة وجه السياسة الشرعية: ساس عمر الناس وألزمهم بطلاق الثلاث،

 أوقع إذا أحدهم أن علمواهم لأنَّ ومنعهم من التلفظ به؛ ،فشدد عليهم وألزمهم بالثلاث احتسابه ثلاثاً
 عقوبـة  بـه  الإلزام فكان ذلك عن أمسك ،المرأة إلى له سبيل لا هوأنَّ ،وقعت واحدة جملة الثلاث

   .منه
 )٧(،علـى الأربعـين   شرب الخمـر حد زاد في ه نّ: أومن اجتهاداته السياسية المشددة أيضاً

  .رب الخمرفي ش )٨(ونفى

                                           
) ابن رشد: هو محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي، ويلقب بابن رشد الحفيد، تمييزا له عن جده أبي الوليد، فقيه مالكي، عالم حكـيم،  ١

ته: (الكليات في الطب)، (مختصر المستصفى في مشارك في الفقه والمنطق والعلوم الرياضية والإلهية، ولد بقرطبة ونشأ بها، من مؤلفا
 .٥/٣١٨ظر: الأعلام للزركلي، م. ان١١٩٨هـ ـ ٥٩٥أصول الفقه)، اتهم بالزندقة والإلحاد ونفي إلى مراكش وتوفي فيها سنة: 

  : لسنةالرابعة،  ـ الطبعةمصرـ  الحلبي البابي مصطفى مطبعةبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  )٢
  .٢/٦٢، م١٩٧٥ـ هـ١٣٩٥   
  .٢١٣) السياسة الشرعية، للقرضاوي، ص٣
  .٤٧ص) الطرق الحكمية، لابن القيم، ٤
) زواج المحلِّل: وهو الذي يعقد زواجه على امرأة مطلقة طلاقاً ثلاثاً، بقصد تحليلها لزوجها الأول بالدخول مثلا، ثم يطلقها ليصـح  ٥

 .٤/٥٤٣ه حيلة لرفع تحريم مؤبد. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، ليها من جديد، فهو غير مشروع؛ لأنَّلزوجها الأول العقد ع

  .٢١٢ص ) المرجع السابق،٦
لم يبين في القرآن مقدار حد شارب الخمر كما بينت الحدود الأخرى، ولكن ورد في حديث أنس بن مالك ـ أن الرسول ـ عليـه     )٧

فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرية، قال ما ترون في جلـد الخمـر؟    ،أربعين بكر أبوثم جلد  ،جريد والنعالبالالسلام ـ جلد  
 ثمانين فيها حد من وأول). ٣/١٣٣١فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلده عمر ثمانين" رواه مسلم، (

، ولاختلاف المقدارين بين الصحابة، اختلف الفقهاء إلى رأيين، الرأي الأول رأي الجمهور: أن حد فيها الناس تهافت لما عثمان، سيدنا
وما زاد عن ذلك حتـى   ،شرب الخمر ثمانون جلدة، والرأي الثاني: هو قول للشافعية وقول للحنابلة: أن حد شرب الخمر أربعون جلدة

الحاوي الكبير،  ؛١/٤٤٤الكافي في فقه أهل المدينة، للنمري،  ؛٥/١١٣للكاساني، فهي تعزير للمصلحة. انظر: بدائع الصنائع، الثمانين 
  .١٠/١٧٥الإنصاف، للمرداوي،  ؛١٣/٤١٢للماوردي، 

. انظر: النفي: هو إما أن يكون تغريبا وإبعادا عن الوطن إلى بلد آخر، وإما أن يكون حبسا في السجن، وإما أن يكون بالأمرين معاً ٨)
 .٤١/١٢٧هية الكويتية، الموسوعة الفق
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 ـنْملْلِخمر في رمضان، فلما دنا منه جعل يقول: تِّي بشيخ يشرب اله أُروي عنه أنَّف • خ١(ينِر(، 
ره إلـى  وسي (حداً) على شرب الخمر فضربه ثمانين، أصبياننا صيام وأنت مفطر! ينِرخنْملْلِ

  فاجتمع الحد مع التعزير. ،أي نفاه إلى الشام تعزيراً له على فطره في رمضان ،)٢(الشام
لإمام الجمع بين عقوبة الحد والتعزير ليشـدد العقوبـة علـى    وجه السياسة الشرعية: أن ل

 الشرب فيه، مبالغةً في الزجر، الجاني ويزجره، فعمر زاد النفي وحلق الرأس على الحد لما كَثُر
    .شاربها عقوبة في زيادة خيبر إلى ينفى كان وقد

  
العقوبـة فيهـا   ـ شـدد    ـ رضي االله عنـه   )٣(وهناك عدة آثار مروية عن عمر بن الخطاب  

  بالحرق.
  فكتب: أن اكسروا   الخمر، تجارة في أَثرى السواد أَهل من رجلاً أَنبلغ عمر بن الخطاب  •

فهذا حكم علي وعمر، .)٤(شيئًا له أَحد نيوِيؤ ولا له، ماشية كل وسيروا عليه، له تمرقَد يءش كل
  بحضرة الصحابة، رضي االله عنهم.

، وامتنع عن الخروج للحكـم  الرعية عن قصره في احتجب لما وقاص أبي بن سعد قصر وحرق •
 سعد إلى اذهب :فقال )٥(مسلمة بن محمد دعابين الناس، فلما بلغ عمر ـ رضي االله عنه ـ ذلك،   

 مـن  فاشترى ،الكوفة إلى محمد فذهب ،تأتيني حتى حدثا تحدثن ولا ،قصره عليه فحرق  بالكوفة
 ،فيـه  الحزمـة  ألقى إليه وصل فلما ،سعد قصر إلى حملها ليهع وشرط ،حطبمن  حزمة نبطي

 حتى فتركه ،المؤمنين أميرمن عزمات  عزمة :قال ؟هذا ما :فقال سعد فخرج ،النار فيها وأضرم

                                           
  .٥/١٩٨) للمنخرين: دعاء عليه؛ أي كبه االله لمنخريه، كقولهم بعداً له وسحقاً. انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (نخر)، ١
، من طريق أبي سنان عن عبـد االله عـن   ٩/٢٣١) ١٧٠٤٣) أخرجه سعيد بن منصور في السنن وعبد الرزاق في مصنفه، برقم (٢

) من طريق أبي سنان بنحـوه،  ١٠١ده صحيح، وتابعه الأجلح عن عبد االله بن سعيد. وأخرجه ابن الجعد في المسند برقم (عمر، وإسنا
وزاد: وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام. انظر: التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل، لعبد العزيز بن مـرزوق  

   . ١/٣٥٢الطّريفي، الطبعة الثانية، 
بعض الآثار المذكورة عن عمر وغيره من الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ والتابعين ـ رحمهم االله ـ لم أقف على تخريج لها، وقد    )٣

قمت بتخريجها بنفسي،من عدة مصادر منها: الإصابة في تمييز الصحابة، وتقريب التهذيب، وتهذيب التهذيب، جمـيعهم لابـن حجـر    
للرازي، وثقات ابن حبان، وغير ذلك، فكل ما قلت إن إسناده صحيح، كان ذلك من خلال وقـوفي علـى    العسقلاني، الجرح والتعديل،

تخريج هذه الآثار بنفسي، ولم اثبت من الآثار التي وقفت عليها إلا ما كان صحيح الإسناد، وحاولت أن استبعدت الآثار الضعيفة؛ لأنـه  
 لا يصلح أن يبنى عليها حكم.

  اده صحيح إن شاء االله. ) رجاله ثقات فإسن٤
محمد بن مسلمة: هو محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثي، أبو عبد الرحمن، صحابي من الأمراء، من أهل المدينة، شـهد   )٥

بدر وما بعدها الا غزوة تبوك، استخلفه النبي ـ عليه السلام ـ في بعض غزواته، ولاه عمر على صدقات جهينة، اعتزل الفتنة فـي    
  . ٧/٩٧م. انظر: الأعلام، للزركلي، ٦٦٣هـ، ٤٣م علي فلم يشهد الجمل ولا صفين، مات بالمدينة سنة: أيا
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 قال ،عمر على قدم فلما !يقبلها أن فأبى ،نفقة سعد عليه فعرض ،المدينة إلى انصرف ثم ،احترق
  .)١(تأتيني حتى حدثا تحدثن لا :قلت إنك :فقال ؟نفقته قبلت هلا :له

وإتلاف أعيان ومحـل  السكن  قولو بحر وجه السياسة الشرعية: أن للإمام تشديد العقوبة،
  ، زيادة في النكال والتأديب والزجر.  إن رأى المصلحة في ذلكالمحرمات كالخمر، 

  
لضـرب  شدد فيها العقوبة باثر مروي عن عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ   أوهناك 

  .مئاتوأحيانا عدة  ،مئة جلدةمن فيها الجاني أكثر فضرب 
روِي أن "معن بن زائدة زور كتاباً على عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ ونَقَش عليـه     •

فجلده، فتشفع فيه قوم، فقـال:  خذ منه مالاّ أوذهب إلى صاحب بيت المال فخاتماً مثل خاتمه، 
   .)٢( ه مئة ثانية، ثم جلَده بعد ذلك مئة ثالثةأذكرتَني الطعن وكنت ناسياً، فجلد

 عنـه  ـ رضـي االله    " ولم يخالفه ـ أي عمر بن الخطاب على هذا الأثر بقولهابن فرحون يعقب 
   )٣(أحد فكان إجماعاً.

فعمر جلد معن بن زائدة أكثر من الحد؛ لكثرة ذنوبه، فأدبه على جميعها، أو تكـرر منـه   
على جنايات أحدها تزويره، والثاني أخذه لبيت المـال بغيـر حقـه،     الأخذ، أو كان ذنبه مشتملاً

  .)٤(والثالث فتحه باب هذه الحيلة لغيره وغير هذا
وجه السياسة الشرعية: أن للإمام تشديد العقوبة التعزيرية المفوضة إليه، في الجرائم التـي  

وتارة بالهجر ومنعه  مرات،عدة  بالجلد وتكرارهقد يكون تارة  ليس لها عقوبات مقدرة، وتشديدها
  وتارة بالنفي، وله أن يزيد بعقوبته إلى أن ينزجر. )٥(من أن يجالس أو يكلم أحداً من الناس.

  
                                           

وقال وهذه قضايا صحيحة  ،٢/٢٢٠ ولم أتمكن من الحكم عليه. ولكنه ورد في تبصرة الحكام لابن فرحون، ثرلم أجد إسناد هذا الأ )١
وقال: أن أكثر هذه المسائل شائعة في مذهب احمد وبعضها في  ،٤٥٩الجوزية، صرق الحكمية، لابن قيم معروفة. وورد أيضا في: الط

  مذهب مالك وهي صحيحة.
) رواه ابن القصار في شرح صحيح البخاري، لعلي بن خلف بن عبد الملك البكري القرطبي، حققه: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة ٢

. والقصار هو علي بن عمر بن احمـد البغـدادي، شـيخ    ٨/٤٨٦م، ٢٠٠٣ـ ـ  ه١٤٢٣: لسنةالرشد ـ السعودية ـ الطبعة الثانية،   
. وجاء في البدر ١٢/٤١المالكية، وثقه الخطيب، انظر: تاريخ بغداد، لأحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية ـ بيروت،   

ة في الشرح الكبير، لسراج الدين أبو حفص ابن الملقن المنير أن الحديث غريب، انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقع
 ـ ١٤٢٥: لسـنة المصري، حققه: مصطفى أبو الغيط وآخرون، دار الهجرة ـ الرياض ـ السعودية، الطبعة الأولـى،     م، ٢٠٠٤هــ 

٨/٧٣٤. 

 .٢/٢٢١ ) تبصرة الحكام، لابن فرحون،٣

 .٣٥٧ـ ٩/٣٥٦منح الجليل، لمحمد عليش،  ؛٩/١٤٩) المغني، لابن قدامه، ٤

ها غير عملية، وغير ممكنه التطبيق والتنفيذ، وذلك لضعف لأنَّ محل لهذه العقوبة في زماننا هذا؛ لا ) أكد عبد العزيز عامر على أنه:٥
 لعبـد العزيـز  الوازع الديني لدى الناس، فمن ذا الذي سيلتزم بأمر ولي الأمر إن أمر بالهجر؟. انظر: التعزير في الشريعة الإسلامية، 

  .٤٤٦، صعامر
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  السياسية المشددة أيضاً: أنَّه حلق الرأس ونفى خوف الفتنة.ومن اجتهاداته 
مـن  روي عن عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ أنَّه حلق رأس نصر بن الحجاج ونفاه    •

المدينة لما تشببتْ النساء به في الأشعار وخشي الفتنة بها. فروي عنه أنَّه كان يعس ذات ليلة 
  بالمدينة فسمع امرأة تقول:

  هل من سبيل إلى خمر فأشربها      أو من سبيل إلى نصر بن حجاج
  فتى ماجد الأعراق مقتبل           سهل المحيا كريم غير ملجاج

مر فلا، فلما أصبح استدعى نصر بن حجاج، فوجده شاباً شديد الجمال فقال: أما في عهد ع
تفتتن به النساء، فأمر بحلق شعره، فازداد جمالاً، فأمر بنفيه، فقال له الغلام: ما ذنبي يـا أميـر   
المؤمنين؟ فقال: لا ذنب لك، وإنَّما الذنب لي حيث لا أطهر دار الهجرة منك، فنفاه إلـى الشـام،   

وكان على مـرأى مـن    ،)١(بعد هذا اًالنساء، والتحق بالروم فحلف أن لا ينفي أحد لئلا تفتتن به
  .)٣)(٢(الصحابة، وفعل ذلك لمصلحة رآها

وجه السياسة الشرعية: أن للإمام الاحتياط والتصدي للمعاصي قبل وقوعها، وتشديد العقوبة 
  صية.على من يحدث فتنة في المجتمع، حتى ولو لم تكن العقوبة مقابل مع

  إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة ـ رضي االله عنه ـ.
  

وروي عن عمر بن الخطاب ـ رضي اللله عنه ـ العديد من الآثار التـي حكـم خلالهـا      
  بعقوبات تعزيرية مالية، مما يدل على مشروعية تشديد العقوبة سياسة فمن ذلك:

 .)٥(بيع، فأراقه عليهلل )٤(روي أنَّه رأى رجلاً قد شاب اللبن بالماء •

 .)٦(وقضى عمر بن الخطاب، في الضالة المكتومة أن يضعف غُرمها •

                                           
، الطرق الحكمية، لابـن القـيم،   ٦/١٢٨للبهوتي،  ،، كشاف القناع٥/٢٣٢، فتح القدير، لابن الهمام ٣/١٧٤، للزيلعي، الحقائق تبين١) 
  .٤٦ص

قهاء العقوبة التي سماها الفقهاء سياسة يشترط في تطبيقها حدوث مصلحة، ولا يشترط فيها أن تكون في مقابل معصية. بدليل أن الف) ٢
ه لا سموا نفي عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ لنصر بن حجاج من المدينة، عندما افتتن به النساء بجماله سياسة شرعية، مع أنَّ  

؛ إذ إنه لا يشترط أن يكون في مقابل معصية، بل يكون ذنب له، ولا معصية منه في اتصافه به، وهذا المعنى متحقق في التعزير أيضاً
الموسوعة الفقهية الكويتيـة،  ؛ ٣١انظر: السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية. لفؤاد أحمد، ص .المصلحة أيضاً التعزير لقصد

٤١/١٢٠.  

روي هذا الأثر في غريب الحديث، لعبد الرحمن بن علي بن محمد، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ، حققه: عبد المعطـي أمـين      ٣)
. وقال عنه ابن حجر: أخرجه بن سعد والخرائطي بسند صحيح. انظر: الإصابة فـي  ٢/٣٧٦م، ١٩٨٥سنة: قلعجي، الطبعة الأولى، ل

تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الجيل ـ بيروت ـ حققه: علي محمد البجـاوي، الطبعـة الأولـى، لسـنة:       
 .٦/٤٨٥هـ، ١٣١٢

  .١/٤٩٩لمعجم الوسيط، لإبراهيم الزيات وآخرون، مادة (شاب)، شاب اللبن بالماء: أي: خلطه معه. انظر: ا ٤)

  فرحون: وهذه قضايا صحيحة معروفة. . قال ابن٢/٢٢٠تبصرة الحكام لابن فرحون،  )٥
 فرحون: وهذه قضايا صحيحة معروفة. . قال ابن٢/٢٢٠. تبصرة الحكام لابن فرحون، ٣٣الحسبة، ابن تيمية، ص )٦
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 العمـل السلطة و بجاه اكتسبوها لما ،أموالهم شطر فأخذ عمالهأنّه قام بمصادرة أموال وروي  •
، حيث روي أنه )١(شطرين المسلمين وبين بينهم أموالهم فجعل ،بذلك به يختصون ما واختلط

  ، استرجاعا للحق.  )٢(ـ رضي االله عنه ـ في ماله شاطر خالداً
وجه السياسة الشرعية: للإمام أن يعاقب الجاني بعقوبات مالية شديدة متنوعة، تزجر الجاني 
عن أكل أموال الولاية لمن يكسب الكسب المحرم، وإتلاف اللبن الذي خلط بالماء، عقوبة للغاش 

  ضالة.وزجره عن العود، وإضعاف الغرم على كاتم ال
  
  .الفرع الثالث: الآثار المروية عن عثمان ـ رضي االله عنه ـ وسياسته في تشديد العقوبة       

سجن عثمان ـ رضي االله عنه ـ صابِئَ بن حارث، وكان من شرار لصوص بنـي تمـيم      •
  .)٣(تاكهم، حتى ماتَ في محبسهوفُ

  .)٤(يتوب أو يموت حتى حبس الناس بأذى عرف منقال ابن مفلح : "
وجه السياسة الشرعية: أن للإمام حبس المتهم إذا ظهر منه الفساد، إمـا أن يتـوب أو   

  يموت في حبسه.
عف عليه عمداً أنه تُض يفي المسلم إذا قتل الذمـ رضي االله عنه  ـ ضعف عثمان بن عفان  أ •

 رجـلاً  نأ:  ـ  عنـه  االله رضىـ  عمر ابن عنف، )٥(دية الذّمي نصف دية المسلم نالدية، لأ
 ،يقتلـه  فلـم ـ  عنه االله رضىـ  عثمان إلى رفعف ،عمدا )٦(الذمة أهل من رجلا قتل مسلماً
  .)٨(المسلم )٧(دية مثل الدية عليه وغلظ

وبة المالية على الجاني، ليغلظ عليه. ويزجـر  وجه السياسة الشرعية: أن للإمام مضاعفة العق   
  غيره.

  

                                           
 والطرق الحكميـة، لابـن قـيم الجوزيـة،     ؛٢/٢٢٠ سناد ولكنها وردت  في تبصرة الحكام، لابن فرحون،) لم ترد هذه الرواية با١

  وقالوا هذه قضايا صحيحة معروفة. ،٤٥٩ص
، منهج عمر بن الخطاب فـي التشـريع،   ٢/٤٠٥بي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، دار المعرفة ـ بيروت ـ   الاعتصام، لأ )٢
 .٢١٤، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، لقلعه جي، ص٤٩٧ـ ٤٩٢م، ص١٩٩٨هـ، ١٤١٨لثانية، لسنة: الطبعة ا بلتاجي،محمد ل

 .١٦/٢٨٩كويتية، ال ةالموسوعة الفقيه ؛٧/٣٤٢) أنوار البروق، للقرافي، ٣

   .٩/١٠١المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، ؛ ١٠/١٨٨الإنصاف، للمرداوي، ) ٤
  .٣٦الحسبة، لابن تيمية،  ؛٥١٨ـ ٥١٧ ) الموسوعة الفقهية الميسرة، لقلعه جي،٥

مع بذل الجزية. انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد،  اًهو الذي بيننا وبينه ذمة؛ أي: عهد على أن يقيم في بلادنا معصوم: الذمي) ٦
   .١/٤٩٩ هـ،١٤٢٤: لسنةلمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

انظر: اللباب في علوم  .الجسم من عضو تلف أو إصابة مقابل للمصاب يعطى مال أو .النفس مقابل المقتول لولي يعطى مال: الدية )٧
 .٦/٥٦٧م، ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ لسنةالكتاب، لعمر بن علي الدمشقي، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

  .١/٣٢٩أن إسناده صحيح،  للطريفي: ، جاء في التحجيل٨/٣٣)، ١٥٧٠٩ه، برقم (في سنن ي) رواه البيهق٨
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  :  الفرع الرابع: الآثار المروية عن علي ـ رضي االله عنه ـ وسياسته في تشديد العقوبة
  

رب خمراً في نهار رمضان، فجلده ثمانين جلدة حد الشرب، وقد ش )١(روي أن علياً أُتي بالنجاشي •
ثم جلده عشرين جلدة لفطره في رمضان، قائلاً له: وهـذا لجرأتـك علـى االله وفطـرك فـي      

  .)٢(رمضان
وهـي   ،وتنبه لجريمة ثانية اقترفها النجاشـي  ،جلده حد شرب الخمرـ رضي االله عنه  ـ فعلي  

مما  ،فعاقبه عقوبة تعزيرية لردعه وزجره ،الخمر انتهاك حرمة شهر رمضان بالفطر فيه بشرب
  يدل على مشروعية التعزير.

وجه السياسة الشرعية: أن للإمام معاقبة المجرم بأكثر من عقوبة إذا احتوت جريمته أكثر مـن  
  جرم.  

 وحـرق  فكسرت بها فأمر ،ويبيعها فيشربها بيته في الخمر يصطنعوحكم على الرجل الذي كان  •
 . فهذا حكم علي وعمر، بحضرة من الصحابة.)٣(ونفاه، جلد ثم الهم وأنهب بيته

  
، الـذين  )٤(وكذلك روي عن علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ أنَّه حرق الزنادقة الرافضة   •

  .)٦(انصرف ثم ورسوله، االله صدق: قال بالنار، عليهم رمى فلما ،)٥(ادعوا فيه الإلهية
 تعذبوا لا" :قال ـ  وسلم عليه االله صلىـ  النبي لأن ؛أحرقهم لم أنا كنت لو :فقال عباس ابن فبلغ

فعلـي   )٧("فـاقتلوه  دينه بدل من" ـ:  سلم و عليه االله صلىـ  النبي قال كما ولقتلتهم. "االله بعذاب
ولكن لما رأى أمـراً   ،يعلم سنّة رسول االله صلى االله عليه وسلم في قتل الكافررضي االله عنه ـ  

  ولذلك قال: ،ليزجر الناس عن مثله ،من أعظم العقوبات جعل عقوبته عظيماً
                                           

هو قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية، شاعر هجاء مخضرم، أصله من نجران، انتقل إلى الحجاز واستقر بالكوفة، وهجا  ) النجاشي:١
هــ،  ٤٠عن النجاشي ملك الحبشة، توفي سـنة: ( أهلها، وهدده عمر بقطع لسانه، وضربه علي على السكر في رمضان،  وهو يختلف 

  .٦/٤٩١، الإصابة، لابن حجر، ٥/٧٠٥م). انظر: الأعلام، للزركلي، ٦٦٠
، وأخرجه ٦/١٨٤، ورواه ابن حزم في المحلى، ٨/٣٢١)، ١٧٣٢٤) أخرجه البيهقي في سننه، باب ما جاء في عدد الخمر، برقم: (٢

قيس بن عمرو الحارثي، وقد لازم علياً إلى أن جلده، ففر إلى معاوية. انظر: الجـامع  الطحاوي بسند حسن، والنجاشي هو شاعر اسمه 
 .١/١٦، ٢٠٠٥ لسنةلأحكام الصيام، لأبي إياس بن عبد اللطيف عويضة، الطبعة الثانية، 

  ) من هذه الرسالة، وهو صحيح الإسناد.٨٤سبق تخريج الحديث صفحة ( )٣
وارج، رفضوا إمامة أبي بكر وعمر ـ رضي االله عنهما ـ فسموا رافضة، انظر: معجم الفرق   ) الزنادقة الرافضة: هم فرقة من الخ٤

 .١٢٠ـ١١٩، ص ١٩٨٦ لسنةالإسلامية، لشريف يحي الأمين، دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

 أبـو  وزعم ،السر في الأصنام يعبدون أناس كان ،شيبة أبي بن عند آخر وجه ومن ،المرتدين حرق بلفظ سفيانرواه الحميدي عن ٥) 
 االله عبد كبيرهم وكان ،السبائية وهم الإلهية فيه ادعوا الروافض من طائفة علي أحرقهم الذين نأ ،والنحل الملل في الاسفرايني المظفر

   .١٢/٢٧٠. انظر: فتح الباري، لابن حجر، المقالة هذه وابتدع الإسلام أظهر ثم يهوديا سبأ بن
  ن شاء االله. قات فإسناده صحيح إرجاله ث )٦
  .٣/١٠٩٨)، ٢٨٥٤) رواه البخاري، باب لا يعذب بعذاب االله، برقم: (٧
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  منكراً لما رأيت الأمر أمراً          )١(راًحججت ناري ودعوت قنب   
  .)٢(مناسبة لجرمهم ـ رضي االله عنهـ والتحريق للزنادقة هي عقوبة تعزيرية رآها علي 

  
ة بن زكار قـال: نظـر   عن ربيع )٣(ق قرية كان يباع فيها الخمر.يوروي عنه أنه أمر بتحر •

 تـدعى  قرية: قالوا القرية؟ هذه ما: فقال قرية إلىـ  عنه االله رضيـ  طالب أبى بناعلي 
يأكل الخبيث فإن فيها، أضرموها: فقال بالنيران فأتاها الخمر، فيها ويباع فيها يلحم ،)٤(رارةز 

  .)٥(فاحترقت بعضا، بعضه
 وما الخمر القرية هذه فيـ  عنه االله ضيرـ  طالب أبى بن على المؤمنين أمير أحرق فقد

  .)٦(لصناعته تستخدم وأدوات مواد من يتبعه
  

وجه السياسة الشرعية: أن للإمام إيقاع أشد العقوبة على المجرم. إذا خـاف مـن انتشـار    
  الجريمة وتفشيها في المجتمع. ولو وصل الأمر إلى حرق المجرم بالنار.

شاهد الزور، أن يجلد أربعين سوطاً، وتُلقى عمامته عنه،  كتب عمر إلى عماله في كور الشام في
  .)٨(، ويطاف به، ويطال حبسه)٧(ويسخّم وجهه ويحلق رأسه،

  
  
  

                                           
 – النظاميـة  المعرف دائرة:  هحقق) قنبر: هو غلام علي رضي االله عنه. انظر: لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ١

  .٤/٤٧٥م، ١٩٨٦ – ١٤٠٦: هـلسنة الثالثة، ةالطبع، بيروت – للمطبوعات الأعلمي مؤسسة، الهند
  .١٠٧السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية، ص ؛١٥) الطرق الحكمية، لابن القيم، ص٢
 .٣٣) الحسبة، لابن تيمية، ص٣

لياقوت بن عبد االله الحموي، ) زرارة بضم أولها: محلة بالكوفة سميت بزرارة بن يزيد بن عمر من بني بكار. انظر: معجم البلدان، ٤
  .٣/١٣٥دار الفكرـ بيروت ـ  

. وذكـره  ٥/٥٠٤)، ١٣٧٤٤) أضرموها أي أوقدوها، يقال أضرم النار إذا أوقدها. انظر: كنز العمال، لعلي الهندي، حديث رقـم: ( ٥
  . والحديث رجاله ثقات وإسناده صحيح إن شاء االله.٩/٩أيضاً: ابن حزم في المحلى،

  هـ ـ١٤١٧ لسنةعلي بن أبي طالب، لمحمد رواس قلعه جي، دار النفائس، بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية،  ) موسوعة فقه٦
 .١٥٧م ص١٩٩٦   

) منع جمهور الفقهاء تسخيم الوجه، أي تسويده بالسخام، وهو السواد الذي يتعلق بأسفل القدر ومحيطه، من كثرة الدخان، قـالوا لأن  ٧
فالوجه أشرف الأعضاء ومعدن جمال الإنسان، ومنبع حواسه فوجب الاحتراز عن تجريحـه وتقبيحـه، وهـو    فيه استخفافاً بالآدمي، 

الصورة التي خلقها االله وكرم بها بني آدم فيعتبر كل تغيير فيها مثلة. انظر: بلغة السالك لأقرب المسـالك، لأحمـد الصـاوي، حققـه     
تحفـة المحتـاج، للهيتمـي،     ؛٤/٨١م. ١٩٩٥هــ ـ   ١٤١٥: لسنةيروت، وصححه: محمد شاهين، دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ ب  

  .٣٦/١١٠الموسوعة الفقهية الكويتية،  ؛١٠/١٨٧، الإنصاف، للمرداوي، ٣٩/١٨٩
   . وقال عنه ضعيف منقطع. ١٠/١٤٢)، ٢٠٢٨١في سننه، باب ما يفعل بشاهد الزور، حديث رقم: ( ي) رواه البيهق٨
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لأبي بكر وعمـر وعثمـان    ة،الاجتهادات السياسية الكثيرمن خلال ما سبق: أخلص إلى أن هذه 

وهؤلاء الخلفاء الراشدون  ا،جميعه اوليس هنا مقام حصره ،أجمعين ـ  رضي االله عنهمـ وعلي  
 ـقرب الناس لرسول االله  ، كانوا أالأربعة  ،وبـه اقتـدوا   ،ومنه تعلمـوا  ـ صلى االله عليه وسلم 

عملـوا  ا وإلا لم ،فهذا دليل واضح على مشروعيتها وتشديدها، وحين يتعاملون بالسياسة الشرعية
مـن بـاب السياسـة     ، هـو مجرمللالمشددة على المناسبة الرادعة الزاجرة فاختيار العقوبة  بها.

  تشديدها كان له ذلك.المصلحة تتحقق في  فإن رأى الحاكم أن ،الشرعية
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  الفصل الثالث
  

   في الحدود والقصاص والدية والتعزير تشديد العقوبة
  
  
  
  

  يشتمل الفصل الثالث على ثلاثة مباحث:
v  :تشديد العقوبة في الحدود.المبحث الأول 
v .المبحث الثاني: تشديد العقوبة في القصاص والدية 
v الث: تشديد العقوبة في التعزير. المبحث الث 
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  المبحث الأول
  .تشديد العقوبة في الحدود

  مطالب: أربعةوفيه 
  المطلب الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحاً. 

  المطلب الثاني: سبب تسمية الحدود بهذا الاسم.
  المطلب الثالث: أنواع الحدود وعقوباتها المشددة.

  الحدود.خصائص المطلب الرابع: 
  

  . المطلب الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحاً
أي الحاجز بين الشـيئين لـئلا يخـتلط     ،والحد هو الفصل ،مأخوذ من الفعل: حدد الحد لغة:

والحـد   )١(منعه وحبسـه.  ،يقال حد الرجل عن الأمر يحده حدا ،والحد هو المنع ،أحدهما بالآخر
 ،ني وغيرهما؛ ما يمنعه عن المعاودةالزا : فتأديب المذنب السارق أووالزجر يأتي بمعنى التأديب

  .)٢(ويمنع أيضا غيره عن إتيان الذنب
تدور حول تعريف واحد وهو:"عقوبة مقدرة  )٣(أغلب تعريفات الفقهاء للحد: الحد اصطلاحاً
أي لها حد معين لا يجـوز تجـاوزه بزيـادة أو     ،؛ وكون العقوبة مقدرة)٤(وجبت حقا الله تعالى"

، من أجـل حفـظ الضـرورات    وليس لأحد دور في تقديرها ،عند االله نقصان؛ لأنّها مقدرة من
  MÃ  Â  Á  À  ¿Ä لذا نهى االله ـ سبحانه وتعالى ـ عباده عن تجاوز حدوده فقال:   الخمس،

  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç   Æ  ÅL )وارتكاب أي من هذه الحدود يؤدي إلى معصية االله  .)٥
  سبحانه.  

                                           
 .٣/١٤٠دة (حدد)، ) لسان العرب، لابن منظور، ما١

  .٨/٧تاج العروس، للزبيدي،  ٢)
 في والحد ،خاصة بالشرع المقدرة الجنايات عقوبات بالحدود يريدون فإنهم ،الفقهاء اصطلاح في منه أعم الشارع لسان في الحد إن )٣

 ـ   ـ كقوله ،تارة الجناية نفس به ويراد ،تارة اتالعقوب هذه به يراد هفإن ،ذلك من أعم الشارع لسان [  ^  _  `  M :عـز وجـل 
ab    jL  :وقوله MÃ  Â  Á  À  ¿Ä    ÌL  .الرسول ـ عليه   وقال الحلال حدود والثاني ،الحرام حدود فالأولسورة البقرة

م صلى االله عليـه وسـل   ـ  فقوله مقدرة تكن لم وإن العقوبة جنس تارة به ويراد حدويطلق ال "تعتدوها فلا حدودا حد االله إنالسلام ـ: " 
 .٢/٤٨إعلام الموقعين، لابن القيم، . انظر: االله حق هي التي الجناية به يريد "االله حدود من حدفيما دون  أسواط عشرة فوق جلدي لاـ"

. وسكت عنه الذهبي في التلخيص، وضعفه الألباني في ٤/١٢٩)، ٧١١٤رواه الحاكم في مستدركه، برقم (وحديث " إن االله حد حدودا" 
رواه البيهقي في سننه، باب ما جاء في التعزير، حديث وحديث " لا يجلد فوق عشرة أسواط"  .١/٣٥٢)، ٣٥٢٠رقم(ضعيف الجامع، ب

 ، وقال هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.٤/٤٢٣)، ٨١٥٢. ورواه الحاكم في مستدركه برقم(٨/٣٢٧)، ١٧٣٦٥رقم :(

  .٦/٧٧كشاف القناع، للبهوتي،  ؛٤/١٥٥ربيني، مغني المحتاج، للش ؛٥/٢البحر الرائق، لابن نجيم،  ٤)
  ) سورة البقرة.٥
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  .د بهذا الاسمالمطلب الثاني: سبب تسمية الحدو
  

  :)١(من خلال تعريف الحد يتبين أن سبب تسميته بهذا الاسم يعود إلى عدة أمور منها
١.    االله ـ تعالى ـ حد سميت الحدود حدودا لأنها وقدفلا يجوز لأحد أن يتجاوزها بزيادة  ،هار

سواء أكانت في الجرائم التـي فيهـا    ،بأدلة قطعية من القرآن والسنة ها ثبتتأو نقصان؛ لأنَّ
أم كانت في الجرائم التي فيها الاعتداء على حقوق العباد الخالصة  ،اعتداء على حق االله تعالى

 التي يغلب حقهم فيها.
 .جرائماللغة: المنع وهي تمنع من الإقدام على الن الحد في وقيل سميت الحدود بذلك لأ  .٢
ها تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي وقيل سميت عقوبات المعاصي حدودا؛ لأنَّ  .٣

  حد لأجلها في الغالب.
  

ولذلك أنكر الرسـول عليـه    ،ولذلك رغَّب الإسلام في إقامة الحدود وحذر من ترك إقامتها
 ـ قائلاً ،السلام على أسامة بن زيد حين أتاه ليشفع للمخزومية د مـن حـدود   له :"أتشفع في ح

  أي هل تتوسل أن لا يقام حد قد فرضه االله تعالى؟. )٢(االله".
  

  .المطلب الثالث: أنواع الحدود وعقوباتها المشددة
  

إلى أن جرائم الحدود خمسة هـي:   )٣(فذهب الحنفية ،اختلف الفقهاء في تعداد جرائم الحدود
حـدين  )٤(وأضاف الجمهـور  ،وحد القذف ،وحد السرقة ،وحد الحرابة ،وحد الشرب ،الزنى حد

وسأتناول كل حد من الحدود المتفق عليها والمختلـف فيهـا    ،وحد البغي ،آخرين هما: حد الردة
سأبدأ بعرضها على حسب شدة العقوبة فيها؛ لأن هذه الشدة في العقوبة يقابلها قوة خطر  ،بإيجاز

  خاصة في الجرائم التي لا تحتمل عقوبتها إلا القتل كحد الردة. ،ع من الإجرامهذا النو
  

                                           
، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن ٦/٧٧، كشاف القناع، ١٣/٣٩٠) الحاوي الكبير، للماوردي، ١

م شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكـام،  ، سبل السلا٧/٢٥٠علي الشوكاني، إدارة الطباعة المنيرية، تعليقات محمد منير الدمشقي، 
الجريمة والعقوبة،  ؛١/٢٩٤. فيض القدير، للمناوي، ٤/٣م، ١٩٦٠هـ ـ  ١٣٧٩: لسنةمكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الرابعة، 

 .٥٩لأبي زهرة، ص

 ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٥٥سبق تخريج الحديث صفحة ( )٢

   .٧/٣٣ني، ) بدائع الصنائع، للكاسا٣
   شـرح زاد المسـتقنع،    ؛٦/٣١٩، ١٣٩٨: لسنة) التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف العبدري، دار الفكر ـ بيروت ـ   ٤

 .٣٧٢/٤للشنقيطي، 
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  :: حد الردةأولاً
والرد: صرف الشيء ورجعه. والاسم الردة. ومنه الردة  ،مأخوذة من الفعل ردد الردة لغة:

  )١(دينه إذا كفر بعد إسلامه.وارتَد فلان عن  ،عن الإسلام أي الرجوع عنه
 قطـع  عـن  عبارة. وعند المالكية: )٢(عرفها الحنفية: الرجوع عن الإيمان الردة اصطلاحاً:

 أو اسـتهزاء،  قالـه  سـواء  فعل، أو كفر، قول أو بنية . وأضاف الشافعية:)٣(مكلف من الإسلام
  .)٥(أو فعلا ،أو شكا ،أو اعتقادا ،انطق ،وقال الحنابلة: الذي يكفر بعد إسلامه .)٤(اعتقادا أو عنادا،

  
 ،من أعظم أنـواع الكفـر   الكفر، لا شك أن الرجوع عن الإسلام إلى حكم المرتد وعقوبته:     

 ـ  )٦(رجلا كان أو امرأة ،أكثر الفقهاء على وجوب قتل المرتد لذلك ذهب فـالردة   ،)٧(بإن لـم يت
M  k  j   i  h  االله ـ عز وجل ـ:  قال  ،تجرد الإنسان من دينه فينقلب خاسرا يوم القيامة

u  t  s  r   q  p  o  n  m  lv  y  x  wz     |  {
  ~  }L )وغيـر  . )٩("من بدل دينه فاقتلوه" ـ:صلى االله عليه وسلم  ـ   الرسول وقال )٨

وجـب   ،)١٠(واكتملت شـروطها  ،ثبتت جريمة الردة فإذا ،ذلك من الأدلة الدالة على تحريم الردة
  ما لم يتب.  لى المرتدإقامة الحد ع

  إلى رأيين:هل هي مستحبة أم واجبة اختلف الفقهاء في حكم استتابة المرتد 
: )١(والحنابلة في رواية عن أحمد ،)١٢(والشافعية في قول ،)١١(القول الأول: للحنفية في رواية

  أن الاستتابة مستحبه.

                                           
 .٣/١٧٢لسان العرب، لابن منظور، مادة (ردد)،  ١)

  ٧/١٩٨) بدائع الصنائع، للكاساني، ٢
 .١٢/١٣) الذخيرة، للقرافي، ٣

  .٤/١٣٤ي المحتاج، للشربيني، ) مغن٤
 .٦/١٦٧) كشاف القناع، للبهوتي، ٥

البحـر   لمرتدة بالسحر فإنها تقتل. انظر:) وقال الحنفية: إن المرتدة لا تقتل، وإنما تحبس وتعزر وتجبر على الإسلام. ويستثنى منه ا٦
  .١٠/٨٨المبسوط، للسرخسي، ؛ ٥/١٣٧الرائق، لابن نجيم، 

ل: أن المرتد لا يستناب، وحكمه حكم الحربيين؛ لأنه خرج عن الإسلام إلى غيره على بصيرة، والاسـتتابة  ) ذهب أبو يوسف في قو٧
تجب فقط لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة منه. انظر: شرح معاني الآثار، لأحمد بن محمد سلامة الحجري المصري، المعـروف  

  . ٣/٢١٠بالطحاوي، دار المعرفة ـ بيروت ـ، 

  البقرة.) سورة ٨

 ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٨٨سبق تخريج الحديث صفحة () ٩

  ) بحث الفقهاء شروط صحة الردة، فيرجع في ذلك إلى كتب الفقه في باب الحدود.١٠

  .١٠/٨٠المبسوط، للسرخسي، ؛ ٧/١٣٤بدائع الصنائع، للكاساني،   ١١)
 .١٣/١٥٩ماوردي، الحاوي الكبير، لل ؛٤/١٤٠) مغني المحتاج، للشربيني، ١٢



95 
 

والمعتمـد   )٤(في الأظهر والشافعية ،)٣(والحنفية في الرواية الثانية ،)٢(القول الثاني: للمالكية
  الاستتابة واجبة. : أن)٥(عند الحنابلة

 دون المرتـد  قتـل  بوجوب السنة في الصريحة بالأدلة ،استدل القائلون باستحباب الاستتابة
 ـ  لوقك للاستتابة، ذكرٍ : ثـلاث  بإحـدى  إلا مسـلم  امرئ دم يحل لا " :الرسول ـ عليه السلام 

 يدل وهذا باستتابته، يأمر ولم .)٦(" للجماعة المفارق لدينه والتارك بالنفس، والنفس الزاني، الثيب
 لبينها واجبة الاستتابة كانت ولو كفره، بمجرد الإسلام عصمة عنه وتزول بردته، يحكم أنه على

  .الحاجة وقت عن البيان تأخير يجوز لا إذ ،الرسول ـ عليه السلام ـ لنا
 ـوقال الرسول ـ صلى االله عليه    الاسـتتابة  كانـت  فلـو  ،)٧("فاقتلوه دينه بدل من: "وسلم 

 عـدم  على فدل ،ذلك يذكر ولم تستتيبوه، أن بعد أو ثلاث، بعد فاقتلوه دينه بدل من: لقال واجبة
 قتـل  لـو  الدم موعصم غير وهو قبلها، دمه حظر يوجب الاستتابة وجوب لأن ؛الاستتابة وجوب
  .استحبابها على فدل قبلها،

ـ صلى االله عليـه وسـلم    بما ورد من أن الرسول ـ   ،القائلون بوجوب الاستتابةواستدل 
  .)٩(أمر أن تستتاب وإلا قتلت )٨(م مروانعندما بلغه ارتداد أُ

قتل مرتدا مـن غيـر   لما  ،م أبا موسىـ عندما لا  عنه االله رضيـ  عمروبما روي عن  
 ويراجـع  يتوب لعله ،واستتبتموه ،رغيفاً ميو كل وأطعمتموه ،ثلاثاً حبستموه أفلاوقال: " ،استتابة

 علـى دل الأثـر   )١٠(."بلغني إذ أرض ولم ،آمر ولم ،أحضر لم إني اللهم :عمر قال ثم ؟االله أمر
 لأهل الدعوة إبلاغ حكم في المرتد حق في الاستتابة ولأن ذلك، أنكر عمر لأن الاستتابة؛ وجوب

                                                                                                                            
الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، لمنصور بن يونس بـن إدريـس للبهـوتي،     ؛١٠/٧٤) المغني، لابن قدامة، ١

  .١/٤٤٤حققه: سعيد محمد اللحام، دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان، 
  .٢/١٠٩٠الكافي في فقه أهل المدينة، للنمري،  ؛٨/٣٧٣) مواهب الجليل، للحطاب، ٢

  .١٠/٨٠المبسوط، للسرخسي،  ؛٧/١٣٤بدائع الصنائع، للكاساني،   ٣)
 .١٣/١٥٩الحاوي الكبير، للماوردي،  ؛٤/١٤٠مغني المحتاج، للشربيني،  )٤

 .١/٤٤٤الروض المربع، للبهوتي،  ؛١٠/٧٤) المغني، لابن قدامة، ٥

 ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٤٥) سبق تخريج الحديث، صفحة (٦

 ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٨٨سبق تخريج الحديث، صفحة ( )٧

 .١/٩٥٤أم مروان: هي أم رومان، امرأة ارتدت في أول ردة المهذب. تهذيب الأسماء، للنووي، ) ٨

إرواء  . وقال عنه الألباني: ضعيف، انظر:٨/٢٠٣)، ١٦٦٤٣رواه البيهقي في سننه، باب قتل من ارتد عن الإسلام، حديث رقم:(٩)  
  .٨/١٧٧الغليل، 

قال الشافعي: إن الحديث غير ثابت؛ لأنه  .٤/١٠٦٦)، ٢٧٢٨) رواه مالك في الموطأ، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام، برقم: (١٠
. وقال البيهقي: قد روي فـي  ١/٢٥٨، ١٣٩٣: لسنةبن إدريس الشافعي، دار المعرفة ـ بيروت،  يعلمه متصلاً. انظر: الأم، لمحمد  لا

وقال الألباني: إن الحديث منقطع، ولو ثبت اتصـاله فهـو    ٨/٢٠٦التأني في قتل المرتد حديث عن عمر متصل. انظر: سنن البيهقي، 
معلول بمحمد بن عبد االله، فلم يوثقه ابن حبان فهو في حكم المجهول الحال. فهو غير صحيح، وكما وردت أحاديث بسند متصل يحتمل 

  .٨/٥٦ل، انظر: إرواء الغليصحتها. 
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 ردتـه،  عـن  إقلاعه المرتد بقتل المقصود لأن ؛بةالاستتا فكذلك واجبة، الدعوة وإبلاغ الحرب،
  .منه أوجب تكون أن فاقتضى القتل، من عنها بالإقلاع أخص والاستتابة

ولضعف أدلة  لقوة الأدلة على ذلك. ،والذي أميل إليه: أن الاستتابة مستحبة وليست بواجبة 
  من قالوا بالوجوب.

  وال:اختلف الفقهاء في مدة الاستتابة على ثلاثة أقو
 ،:أن المرتد يستتاب في الحـال )١(والشافعية في الظاهر ،القول الأول: للشافعي في الصحيح

  وإن لم يتب يقتل. 
وأحـد قـولي    )٤(الحنفيـة  ، وهو ما ذهب إليه جمهور)٣(والحنابلة )٢(لمالكيةالقول الثاني: ل

  وإلا قتل.   ،يلهسب خليفإن تاب ورجع إلى إسلامه أُ ،الشافعي: مدة الاستتابة ثلاثة أيام
  .)٧( : أن المرتد يستتاب أبدا)٦(والثوري )٥(القول الثالث: للنخعي

  
منها: ما روي عـن معـاذ حـين     ،لورود الأدلة التي تؤيده ،والذي أميل إليه: هو رأي الجمهور

أيما رجل ارتد عن الإسـلام  لى أهل اليمن "إ اه الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ. لما بعثه  أوص
   .)٨(وان لم يتب فاضرب عنقه" ،فإن تاب فاقبل منه ،فادعه

  
  
  

                                           
 .١٣/١٥٩الحاوي الكبير، للماوردي،  ؛٤/١٤٠) مغني المحتاج، للشربيني، ١

  .٢/١٠٩٠الكافي في فقه أهل المدينة، للنمري،  ؛٨/٣٧٣) مواهب الجليل، للحطاب، ٢
  .١/٤٤٤الروض المربع، للبهوتي،  ؛١٠/٧٤) المغني، لابن قدامة، ٣

  .١٠/٨٠للسرخسي، المبسوط،  ؛٧/١٣٤بدائع الصنائع، للكاساني،   ٤)
 ؟الرجـلُ  كلَهأَ ( :إبراهيم موت بلغة حين الشعبي قال. ٩٦: سنة توفي: النخعي ربيعة بن الأسود بنالنخعي: هو إبراهيم بن يزيد  )٥

انظـر: طبقـات الفقهـاء، لأبـي إسـحاق       .فقههم فأخذ فقه بيت أهل في نشأ ).مثله بعده خلف ما العلم، أنعى قلت لو: قال نعم،: قيل
م، دار الرائد العربي ـ بيـروت ـ    ١٩٧٠: لسنةلشيرازي، هذبه: محمد المكرم (ابن منظور)، حققه: إحسان عباس، الطبعة الأولى، ا

  . ١/٨٢لبنان، 
الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بني ثور، أمير المؤمنين في الحديث، كان سيد أهل زمانه في علـوم الـدين    )٦

ي خلافة سليمان بن عبد الملك، ومات في خلافة المهدي بالبصرة، قال سليمان بن عيينة: ما رأيت رجلا أعلم بـالحلال  والتقوى، ولد ف
والحرام من سفيان الثوري. من مؤلفاته: (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) كلاهما في الحديث، (الفرائض)، وكان آية فـي الحفـظ.   

 .٣/١٠٤، الأعلام، للزركلي، ١/٨٤انظر: طبقات الفقهاء، للشيرازي، 

 . ١٠/٨١الشرح الكبير، لابن قدامة،  ؛٤/١٤٠مغني المحتاج، الشربيني،  )٧

. انظر: المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، حققـه:  ٢٠/٥٣)، ١٦٨٥٠) رواه الطبراني، باب معاذ بن جبل، رقم: (٨
م. قال الهيثمي: فيه سامر لم ١٩٨٣ـ   ١٤٠٤: لسنةالحكم ـ الموصل ـ الطبعة الثانية،   حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم و

 .٦/٤٠٢يسم. قال مكحول عن اليعمري وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد، للهيثمي، باب فيمن كفر بعد إسلامه. 
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  سر التشديد في عقوبة الردة:
 ،ولا يسمح لأحد أن يمس هذا الأسـاس  ،يقوم المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة والإيمان

بـل تشـكل    ،فكانت الردة المعلنة من أكبر الجرائم؛ لأن خطورة المرتد لا تقف عند المرتد وحده
والدين أول هذه الضرورات؛ لأن المسلم يضحي  ،الضرورات الخمس ، وعلىالمجتمعخطراً على 

M  Ñ ، قال االله ـ عز وجل ـ:   فيه فالإسلام لا يكرِه أحداً على الدخول ،بنفسه وماله من أجل دينه
Ô  Ó    ÒÕ     ìL)يدخل فيه اليوم ويخـرج منـه    ،وبنفس الوقت لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة )١

M    ;   :  9  8  7  6  5      4  3  2    1 على طريقة اليهود الذين قـالوا:  ،غداً
=  <L )مـن أجـل    ،ما يعاقب المرتد المجـاهر وإنَّ في سره، ولا يعاقب الإسلام المرتد .)٢

بل هـي تغييـر للـولاء وتحويـل      ،والردة ليست مجرد موقف عقلي ،الحفاظ على وحدة المجتمع
يعرض  ،والتهاون في عقوبته ،أخرىانتماءه من أمة الإسلام إلى أمة ل ولاءه وفالمرتد ينق ،للانتماء

فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره؛ لأجل إفساد الدين ونشر الشبهات والشكوك  ،المجتمع لخطر الفتنة
وتتكـون جماعـة تسـتبيح لنفسـها      ،من الناس الضعفاء وخصوصاَّ ،حتى لا تقوم للمسلمين قائمة

قد يتحول إلى صـراع   ،وبذلك يقع تمزق فكري واجتماعي وسياسي ،داء الأمة عليهاالاستعانة بأع
لذلك لا يجوز التهاون في أمـر المرتـدين والسـكوت علـى      ،لهذا كان حده أشد الحدود ،دموي

  .)٣(جريمتهم
  

  الردة في القانون:
رج تحتهـا  والتـي تنـد   ،ذهبت القوانين الجنائية إلى تجريم أفعال الاعتداء على أمن الدولة

المعروف لـدينا تحـت هـذه     ،ولكن هذه القوانين لم تذكر مسمى الردة ،الجرائم التي تمس الدين
مـا جعلـه   وإنَّ ،ولا يعتبره من النظام العام ،القانون لا يعتبر الدين أساس المجتمع الجرائم؛ لأن

دي علـى أي  واعتبر المعت ،لا يجوز الاعتداء عليها دون رضى صاحبها ،بمثابة حرية شخصية
، مثل: ما جـاء  ثلاث سنواتمن سنة إلى يعاقب بالحبس  ،دين أو شعيرة أو جماعة دينية مجرم

من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع مـن الأنبيـاء   "): ٢٧٣( في المادة،
 ،رتـد . بخلاف الشريعة الإسلامية التي تشددت في عقاب الم)٤( "يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

  .لعقوبة الشديدة قطعت دابر العبثوبهذه ا ،وحكمت بقتله إن لم يتب

                                           
 سورة البقرة. ١)

  ) آل عمران.٢
  html.٥٣/٢٥٠٣/http://www.qaradawi.net/libraryم.  ٨/٥/٢٠٠١ـ هـ ١٤٢٢صفر  ١٦الثلاثاء موقع القرضاوي،  )٣
 .٨١) ص٢٧٣قانون العقوبات الأردني: مادة رقم ( )٤

http://www.qaradawi.net/library/
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  ":: حد الحرابة " قطع الطريقثانياً
  

 ،وقد حـرِب مالـه أي سـلبه    ،مأخوذة من حرِب. نقول: حربه يحربه حرباالحرابة لغة: 
  .)١(والحرب نقيض السلم ،ازلةوالحرب المقاتلة والمن

  
 الطريـق،  بقطـع : )٤(الحنابلةبعض و )٣(والشافعية )٢(الحنفية عنها عبرالحرابة اصطلاحاً: 

 مـن  المـارة  يمنـع  وجـه  على المغالبة، سبيل على المال لأخذ المارة على الخروج إنه: وقالوا
 القطـع،  قـوة  له يكون نأ بعد واحد، أم جماعة من القطع أكان سواء الطريق، فينقطع المرور،
  .ذلك ونحو والحجر العصا من بغيره أم بسلاح القطع أكان وسواء

: إلى أن الفعل يعتبر حرابة ولو كان فـي  )٧(وأبو يوسف )٦(وأكثر الحنابلة )٥(وذهب المالكية
  حيث لم يمكن الغوث وسواء كان الوقت ليلا أو نهارا. ،المصر
  

الحرابة من أعظم الجـرائم وأشـدها خطـرا علـى     والعقوبة المقدرة لها:  ،حكم الحرابة
مفسـدون  بالقتل، والنهب، والتخويف، فالمحاربون المجتمع؛ لأن فيها اعتداء على أمن المسلمين 

M  M  L   K قال االله ـ عز وجل ـ:    ،لأجل ذلك كانت العقوبة من االله شديدة ،في الأرض
 ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N 

b  a  `  _  ^c    oL)للذين يسعون في  ،ذكرت الآية أربعة أنواع من العقوبات  .)٨
لكن اختلف الفقهـاء فـي    والنفي. ،والقطع من خلاف ،)٩(والصلب ،وهي: القتل ،الأرض فساداً

تبعاً لاختلافهم في معنى حرف (أو) في الآية هل جاء علـى التخييـر أم    ،تطبيق هذه العقوبات
  رأيين: الترتيب؟ على

                                           
 .١/٣٠٢) لسان العرب، لابن منظور، مادة (حرب)، ١

 .٧/٩٠بدائع الصنائع، للصنعاني، ٢) 

 ،٥/٦٨تحفة الحبيب على شرح الخطيب، للبجيرمي،  )٣

  ب الإمام أحمد، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية، مكتبة المعارف ـ الرياض ـ الطبعة المحرر في الفقه على مذه )٤
  .١٠/٢١٩. الإنصاف، للمرداوي، ٢/١٦٠،هـ، ١٤٠٤: لسنةالثانية،    
 .٩/٣٥٤منح الجليل، لمحمد عليش،  )٥

  .١٠/٢٩٨) المغني، لابن قدامة، ٦
 . ٥/٧٢ر الرائق، لابن نجيم، البح؛ ٤/١١٣رد المحتار، لابن عابدين )٧

 سورة المائدة. ٨)

 ،تفسير آيـات الأحكـام  روائع البيان انظر:  خشبة أو عمود منتصب القامة ممدود اليدين ثم قتله.الصلب: هو ربط الشخص على ) ٩
  .١/٥٤٦م، ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠مكتبة الغزالي ـ دمشق ـ بيروت، الطبعة الثالثة، لسنة:  لمحمد علي الصابوني،
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  أن حرف (أو) للترتيب. ،)٣(والحنابلة) ٢(والشافعية )١(الرأي الأول: للجمهور: من الحنفية 
  : أن حرف (أو) في الآية للتخيير.)٤(الرأي الثاني: للمالكية

فالقائلون بالترتيب: قالوا: تكون تلك العقوبات متنوعـة بتنـوع الجريمـة التـي اقترفهـا      
وإن أَخَـذَ مـالاً    ،)٥(لم يقتل ولم يأخذ مالاً: نفـي مـن الأرض  و ،المحارب. فمن أخاف الطريق

واختلفوا فيما لو قتـل   ،وان قَتَلَ ولم يأخذ مالا قُتلَ حداً ،قطعت يده ورجله من خلاف ،معصوماً
ولكن عند أبي حنيفـة:   ،فذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان: إلى أنَّه يقتل ويصلب ،وأخذ المال

وإن شاء قـتلهم   ،ثم قتلهم ،لاثة أشياء: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلافيخير الإمام بين ث
  .)٦(وإن شاء صلبهم ،فقط

على حسب  ،والقائلون بالتخيير: قالوا: يكون الإمام مخيراً في إيقاع إحدى العقوبات الأربعة
 ـ  وإلا  ،لاجتهاده في تحقيق المصلحة. لكنهم حصروا التخيير فيما إذا لم يصدر من المحـارب قت

أو قطعه  ،أو صلبه ،ما التخيير في قتلهوإنَّ ،وإن أخذ المال ولم يقتل لا تخيير في نفيه ،قتل وجوباً
أو قطعـه باعتبـار    ،أو صـلبه  ،فالإمام مخير بـين قتلـه   ،وإن أخاف السبيل فقط ،من خلاف
  .)٧(المصلحة
قال االله ـ عز   ،اليمين كما ورد في كفارة ،في القرآن للتخيير تستدلوا لذلك بأن ( أو) جاءا

ــل ـ:   °  ±   M®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £¯     ² وج
¾  ½  ¼            »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³¿  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀÆ      ×L )٨(.  

  
  ه لا يمكن إجراء الآية على ظاهر التخيير لعدة أمور:ورد الجمهور بأنَّ

                                           
  .. ٩/١٦٦المبسوط، للسرخسي، ؛ ٣/٢٣٥تبيين الحقائق ؛ ٥/٧٣البحر الرائق، لابن نجيم،  ؛٢/٤٠٢مجمع الأنهر، لشيخي زاده،  )١
 .١٣/٣٥٣) الحاوي الكبير، للماوردي، ٢

هـ ـ  ١٤٢٦: لسنة) العدة شرح العمدة، لعبد الرحمن المقدسي، حققه: صلاح بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ٣
  .١٠/٢٩٩. المغني، لابن قدامة، ٢/١٨٣م، ٢٠٠٥

 .١٢/١٢٧) الذخيرة، للقرافي، ٤

. انظر: بدائع الصنائع، أن من قصد قطع الطريق، فأُخذَ قبله حبس بعد التعزير حتى يتوب، وهو المراد بالنفي في الآيةقال الحنفية  )٥
   .٧/٥٩للكاساني، 

 ـ) وعن أبي يوسف يصلب مطلقا؛ لأنه ٦ ع، لتوحيـد  منصوص عليه. وخالف محمد في القطع فقال: يقتل فقط، أو يصلب فقط ولا يقط
ه يقتل ولا يقطع. انظر: تبيين الحقائق، للزيلعـي،  ولأن ما دون النفس يدخل في النفس في باب الحدود، كحد سرقة ورجم؛ فإنَّ الجناية،

 . ٢/٤٠٣. مجمع الأنهر، لشيخي زاده، ٣/٢٣٧

  لصلب والنفي بالرجال دون النساء. وقالوا: حدها القطع من خلاف، أو القتل المجرد. انظر: حاشية العدوي، خص المالكية ا )٧
   ٢/٤١٦. 
  ) سورة المائدة.٨
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 نقصانها بمقتضى العقل،وينقص ب ،يزداد بزيادة الجناية ،الأول: أن الجزاء على قدر الجناية
 ـ ـ  قال االله ففي تعميم جزاء الجناية الكاملة بمـا   .)١( M  ® �  ~  }  |L : عز وجل 

  .زاء الجناية القاصرة خلاف المعهود في الشرعيشمل ج
سـبب   ما يجري على ظـاهره إذا كـان  إنَّ ،الثاني: أن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة

  وكفارة جزاء الصيد. ،الوجوب واحداً كما في كفارة اليمين
ويكون لبيان الحكم لكل واحد في  ،ه يخرج التخيير عن ظاهرهأما إذا كان السبب مختلفا؛ فإنَّ

فكـان   ،وبين أنواعه تفاوت في الجريمـة  ،وقطع الطريق متنوع ،نفسه لاختلاف سبب الوجوب
  .)٢(ان كل نوعالعقاب مختلفا فتحمل الآية على بي

 جرمـه  كثـر  ومن العقوبات، بأغلظ جرمه قل من يعاقب أن إلى مفض التخيير أنالثالث: 
 العقوبـات،  بـأخف  الجرم أقل في يعاقب هلأنّ: التناقض هذا من يمنع والترتيب العقوبات، بأخف
  .)٣(أولى فكان بأغلظها، الجرم كثرة وفي

كمـا أن   ،ولأنه أقرب إلى العـدل  ،لقوة أدلتهم ،والذي أميل إليه: هو رأي القائلين بالترتيب
في  اًوالقول بالترتيب يظهر أن لكل جرم منها نص ،الحرابة حد والحدود منصوص على عقوبتها

  العقوبة.
  واختلف في الصلب هل يكون قبل القتل أو بعده ؟ إلى ثلاثة أراء :

: يصلب حيـا ثـم يقتـل    )٦(والمالكية )٥(والشافعية )٤(الرأي الأول:لأبي حنيفة وأبي يوسف
ويترك ثلاثة أيام عبرة. ثم يخلى بينه وبين أهله ليدفنوه. وعند أبي يوسف: يترك علـى   ،مصلوبا

  الخشبة حتى يتقطع فيسقط.
: إن )١٠(وبه قال الحنابلـة  ،)٩(وقول للشافعية ،)٨(وقول للمالكية )٧(الرأي الثاني: قول للحنفية
  وتكون عقوبته رادعة لغيره. ،م يصلب ليشتهر أمرهفيقتل ث ،الصلب لا يكون إلا بعد القتل

                                           
  ) سورة الشورى.١
 .١٧/١٥٩. الموسوعة الفقهية الكويتية، ٧/٩٣بدائع الصنائع، للكاساني،  )٢

  .١٣/٣٥٣) الحاوي الكبير، للماوردي، ٣
 .٧/٩٥بدائع الصنائع، للكاساني، ؛ ٣/٢٣٧لحقائق، للزيلعي، ) تبيين ا٤

  . ١٣/٧٦٥الحاوي الكبير، للماوردي، ؛ ٢/١٢٠روضة الطالبين، للنووي،  ٥)
  .٢/٤١٥حاشية العدوي،  ؛٩/٣٤١؛ منح الجليل، لمحمد عليش، ١٢/١٣٠الذخيرة، للقرافي،  ٦)
 .٥٩ـ٧/٩٤بدائع الصنائع، للكاساني،  ؛٤/١٢٢مختار، للموصلي، لتعليل ال الاختيار ؛٢/٤٠٣مجمع الأنهر، لشيخي زاده،  )٧

 .١٢/١٣٠الذخيرة، للقرافي،  )٨

. قال الشافعي: " وأحب ١٣/٧٦٥الحاوي الكبير، للماوردي، ؛ ٢/١٢٠؛ روضة الطالبين، للنووي، ٤/١٨٢) مغني المحتاج للشربيني، ٩
بة تعذيبا له يشبه المثلة، وقد قال غيري: يصـلب ثـم يطعـن فيقتـل" الأم     إلي أن يبدأ بقتله قبل صلبه؛ لأن في صلبه وقتله على الخش

٦/١٤٠.  
  . ٦/١٥٠كشاف القناع للبهوتي، ؛ ١٠/٢٩٩المغني، لابن قدامة،  )١٠
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فيصلب حيا  ،لا يجمع بينها وبين القتل ،أن الصلب عقوبة مستقلة )١(الرأي الثالث: للظاهرية
 ،وصـلي عليـه   ،وكفـن  ،فغسل ،فإذا يبس وجف أنزل ،وييبس كله ويجف ،ويترك حتى يموت

  .)٢(ودفن
 والميـت  ،تغليظـا  العقوبة في لزيادة شرع الصلب لأنواحتج القائلون بالصلب قبل القتل: 

 ورجله يده تقطع :يقال أن لجاز ،الموت بعد يصلب :يقال أن جاز لو هلأنَّ ؛العقوبة أهل من ليس
  .)٤(؛ ولأن الصلب بعد قتله يمنع تكفينه ودفنه)٣(بعيد وذلك الموت بعد خلاف من

 والترتيـب  ،لفظـا  الصلب على لالقت قدم تعالى االله أنواحتج القائلون بالقتل قبل الصلب: 
 ـ   كقول ،الأولاللفظ  تقديم فيجب ،خلاف بغير ثابت بينهما M    W  V   U: االله ـ عز وجـل 

  o Z  Y  XL)ــ عليـه    ى الرسـول نه وقد ،تعذيب زيادة قتله قبل صلبه في لأنوذلك  ،)٥
   . )٦( "لةتْالق فأحسنوا قتلتم إذا " قالف ،الحيوان تعذيب عن السلام ـ

 ،حرف(أو) في الآية يقتضـي التخييـر   لأنواحتج القائلون بعدم الجمع بين القتل والصلب: 
  )٧(وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ،ويصلبوا ،أن يقتلوا ،ولو أراد االله تعالى جمع ذلك لقال

الذي أميل إليه: هو الرأي الأول القائل بالصلب ثم القتل؛ وذلك لتشديد العقوبـة علـيهم،   و
  م جرم الحرابة.ولعظ

  
  واختلف الفقهاء في مدة النفي إلى ثلاثة أقوال:

: )١١(وقول للحنابلة في الصحيح )١٠(وهو قول للشافعية ،)٩(والمالكية ،)٨(القول الأول: للحنفية
  أو تستمر حتى يموت. ،وإنما تتوقف على التوبة ،أن مدة النفي غير محددة في الحرابة
لـئلا   ،: تقدر بستة أشهر لا ينقص منها ولا يزاد عليهـا )١٢(القول الثاني: هو رأي للشافعية

  وقيل: يقدر بسنة فينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب حد الزنا. ،في الزنا التغريبيزيد على 

                                           
 .١١/٣١٩) المحلى، لابن حزم، ١

 .١١/٣١٥) المحلى، لابن حزم، ٢

  .٧/٩٤) بدائع الصنائع، للكاساني، ٣
 .١٠/٢٩٩) المغني، لابن قدامه، ٤

  سورة البقرة. )٥
  .٦/٧٢). ٥١٦٧، حديث رقم (الأمر بإحسان الذبح والقتلرواه مسلم. باب ) ٦
 .١١/٣١٩) المحلى، لابن حزم، ٧

  .٥/٦٧البحر الرائق، لابن نجيم،  ؛٢/٤٠٢مجمع الأنهر، لشيخي زاده،  )٨
  .٢/٤١٦حاشية العدوي،  ٩)
 .١٣/٣٦٠الحاوي الكبير، للماوردي،  )١٠

 .١٠/٢٢٥الإنصاف، للمرداوي،  ؛٦/٢٥٤ ى، للرحيباني،) مطالب أولي النه١١

  .١٣/٣٦٠) الحاوي الكبير، للماوردي، ١٢
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  : يحتمل أن ينفى عاما كنفي الزاني.)١(القول الثالث: رأي عند الحنابلة
  

  من باب التغليظ عليه لعظم جريمته. ،ير محددةوالذي أميل إليه هو الرأي الأول: أن مدة النفي غ
فإذا تخلف شرط منها؛ فـإن العقوبـة تكـون     ،قبل إقامة الحد )٢(الحرابة لكن يجب توفر شروط

  تعزيرية.  
  

  الحرابة في القانون
ولكن تحت عنوان الفتنه ذكر القانون مادة قريبة المعنى من  ،لم يذكر القانون مسمى الحرابة

أو  ،من رأس عصابات مسـلحة  ،يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا"). ١٤٣مادة: ( فجاء في ،الحرابة
أو بعـض أمـلاك    ،أو محلـة  ،إما بقصد اجتياح مدينة ،تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها

  .)٣( "أو أملاك جماعة من الآهلين ،الدولة
في تطبيـق عقوبتهـا؛ لأن   ها بعيدة إلا أنَّ ،ربما تكون هذه المادة قريبة المعنى من الحرابة

فقد شـددت فـي عقوبـة     ،أما الشريعة الإسلامية ،عقوبة الأشغال الشاقة لا تقطع دابر الجريمة
  إلى حد يقطع التفكير بالجريمة. ،وتنوعت فيها على حسب حال المجرم ،المحارب
  

  :ثالثا: حد الزنى
  

 ،والجمع زنَـاةٌ وزنـاء   ،ل: زنى يزني زِنَى مقصور فهو (زان)يقا ،يمد ويقصر الزنى لغة:    
  والزنا بالمد لغة بني تميم. وهو يأتي لأحد معنيين:   ،والزنى بالقصر لغة أهل الحجاز

 ؛من حيث أخرج نطفته إخراجاً لا ينسب إليه ،الأول: الضيق؛ لأن الزاني ضيق على نفسه
 ،فلا بد من التماس خَلوة وتحفظ ،ذ لا يتصور في كل موضعإ ،ولأنّه ضيق على نفسه في الفعل

  )٤( وضيق على نفسه فيما اكتسبه من إثم تلك الفعلة.
 )٥(لها.بالثاني: مباشرة الرجل للمرأة الأجنبية في قُ 

                                           
 .١٠/٢٢٥) الإنصاف، للمرداوي، ١

  ) بحث الفقهاء الحرابة وشروطها، وكيفية تنفيذ حدها بالتفصيل، فيرجع في ذلك إلى كتب الفقه في باب الحدود.٢
  .٤٥) ص١٤٣قانون العقوبات الأردني: مادة رقم: ( ٣)
 .٨/٣٨٨) مواهب الجليل، للحطاب، ٤

. معجم مقاييس اللغـة، لابـن   ٣٨/٢٢٥، تاج العروس، للزبيدي، مادة (زنى)، ١٤/٣٥٩لسان العرب، لابن منظور، مادة (زنى)،  )٥
كما جـاء   ،مجازاوقد يطلق الزنى على ما دون المباشرة، كالنظر المحرم بالعين، والسمع المحرم بالأذن، . ٣/٢٦فارس، مادة (زنى)، 

في الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة عن النبي علية السلام " إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فزنى 
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وسأقتصـر علـى    ،اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الزنـى اصـطلاحا   الزنى اصطلاحا:   
. وعند المالكية: )١("وشبهته الملك غير في لبالقُ في المرأة الرجل وطء"فهو عند الحنفية:  بعضها:

. وعند الشافعية: "إيلاج الذكر بفرج )٢("وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا "
 أو لبقُ في الفاحشة فعل . وعند الحنابلة: ")٣( مشتهى يوجب الحد" ،خال عن الشبهة ،محرم لعينه

د٤("رب(.  
 ،لببأن الوطء الموجب للحد يكون في القُ ،من خلال تعريف الفقهاء للزنى يتبين أنهم متفقون
  غير أنهم اختلفوا في وطء المرأة في دبرها إلى رأيين:

: تشددوا واعتبروا الـوطء فـي   )٦(والصاحبين من الحنفية )٥(الرأي الأول: لجمهور الفقهاء
لا ملك لـه فيهـا ولا    ،دهم هذا إلى أنّه وطء في فرج امرأةللحد؛ وعللوا تشدي اًالدبر زنى موجب

أما المفعول بها فإنهـا   ،ولأنه فرج أصلي كالقبل. وخص الشافعية الحد بالفاعل فقط ،شبهة ملك
  لأن المحل لا يتصور فيه إحصان. ،سواء أكانت محصنة أم غير محصنة ،تجلد وتغرب

  .)٨(للتعزير اًل لواطا موجب: اعتبر هذا الفع)٧(الرأي الثاني:لأبي حنيفة
  
فكان مـن   ،لهذا كان حده أشد الحدود ،أجمع أهل الملل على تحريمهحكم الزنى وعقوبته:      

) ١٠(M\  [  Z]    c  b   a  `      _     ^L لقول االله ـ عز وجل ـ:   ،العظام )٩(الكبائر

 إلا االله رسـول  وأنـي  ،االله إلا إلـه  لا أن يشهد مسلم امرئ دم يحل لا" وقال ـ عليه السلام ـ:  
                                                                                                                            

. رواه البخاري، باب زنى الجوارح دون العين: النظر، وزنى اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه"
  . ٥/٢٣٠٤)، ٥٨٨٩لفرج، برقم:(ا

  . ٤/٨٤الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، ؛ ٥/٤البحر الرائق، لابن نجيم،  )١
  .٨/٣٨٧؛ مواهب الجليل، للحطاب، ٢/٤١٧) حاشية العدوي، ٢

 .٤/١٤٣غني المحتاج، للشربيني، ؛ م٥/٤ب على شرح الخطيب، للبجيرمي، تحفة الحبي) ٣

بن ضويان، حققه زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعـة السـابعة،   ليل، لإبراهيم بن محمد بن سالم لد) منار السبيل في شرح ا٤
 .٣/٣٤٣شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، ، ٢/٣٦٥م، ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩لسنة 

 . ٢/١٧٠مقدسي، العدة، لعبد الرحمن ال ؛٤/١٤٤؛ مغني المحتاج، للشربيني، ٢/١٠٧١فقه أهل المدينة، للنمري، ) الكافي في ٥

  .٩/١٣٢) المبسوط، للسرخسي، ٦
 ) المرجع السابق، نفس الصفحة.٧

 ـ٨ ه اتفاقـا. ويعـزر فاعلـه    ) هذا الحكم مقصور على المرأة الأجنبية فقط. أما إتيان الرجل زوجته أو مملوكته، في دبرها فلا حد في
يتكرر فلا تعزير فيه. انظر: رد المحتار على الـدر المختـار،    معصية، وقصر الشافعية التعزير على ما إذا تكرر، أما إذا لم لارتكابه

  .٦/٩٦كشاف القناع، للبهوتي،  ؛٧/٤٢٤نهاية المحتاج، للرملي،  ؛١/١٨٤، حاشية العدوي، ٤/٢٧لابن عابدين، 
عنى كل ما يوجب الحـد:  وعند الفقهاء بم الكبائر: في اللغة: جمع مفرده كبيرة، وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا.٩) 

 كتـاب  بنص شديد وعيد فيه ما. وقال الشافعية: هي والدين تعالى االله حرمة هتك وفيه المسلمين بين شنيعا كان ما أنه قال الحنفية: هي
. مجمع ٥/١٢٥، وقال الحنابلة: هي كل ما اوجب حدا في الدنيا كالزنى، أو وعيدا في الآخرة كأكل الربا. انظر: لسان العرب، سنة أو

 .٦/٤١٩كشاف القناع للبهوتي،  ؛٨/٢٩٤نهاية المحتاج، للرملي،  ؛٣/٢٨٠الأنهر، لشيخي زاده، 

  ) سورة الإسراء.١٠
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وغير ذلك من . )١(" والتارك لدينه المفارق للجماعة ،الزاني والثيب ،بالنفس النفس :ثلاث بإحدى
ثبتـت جريمـة    فـإذا  ،الأدلة الدالة على تحريمه؛ بدليل أنه رتب على فاعله الذم والعقاب الشديد

 ،وبة مقدرة تختلف باختلاف حالـه عق ،وجب إقامة الحد على الزاني ،)٢(واكتملت شروطه ،الزنى
  ولكلٍ حده الذي شرعه االله له: ،)٤(وقد يكون غير محصن )٣(فقد يكون محصنا

  
  : ن: عقوبة الزاني المحصأولاً

بدليل حديث عمر وفيه: ".... فـالرجم حـق    ،العقوبة الأولى: رجمه بالحجارة حتى يموت
. )٥(أو الاعتراف" ،أو كان الحبل ،البينة على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به

فـأمر رسـول االله ـ     ،اللذين اعترفا بالزنى وكانا محصنين ،)٧(والغامدية )٦(وذلك كحديث ماعز
  )٨( صلى االله عليه وسلم ـ برجمهما. فالرجم للزاني المحصن واجب باتفاق الفقهاء.

ي تشـديد عقوبـة الزانـي    سببا ف ،دعى إلى ضبط شهوة النفسجعل االله الإحصان، وهو أ
فقد هيأ االله له الطريق الحلال لإشباع غريزته  ،لأنّه لا يعذر عند ارتكابه تلك الفاحشة ،المحصن
فناسب أن يعاقـب بتلـك    ،وتعدى حدوده ،وانتهاك حرمات االله ،فأبى إلا طريق الغواية ،الجنسية

فاستحق  )٩(راش الزوجية الشرعيكما أن المحصن قد دنس ف ،العقوبة القاسية الزاجرة له ولأمثاله
  ذلك العقاب الأليم جزاء لفعلته الشنيعة.

  
  العقوبة الثانية: الجلد قبل الرجم.     

  اختلف الفقهاء في مسألة الجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن على رأيين:

                                           
 ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٤٥) سبق تخريج الحديث، صفحة (١

  في باب الحدود.) بحث الفقهاء الزنى وشروطه، وكيفية تنفيذ حده بالتفصيل، فيرجع في ذلك إلى كتب الفقه ٢

) المحصن: مأخوذ من الإحصان، وهو أن يكون الرجل عاقلاً بالغاً حراً مسلماً، دخل بامرأة بالغة حرة مسلمة بنكاح صحيح، انظر: ٣
  .٧/٣٧. بدائع الصنائع، للكاساني، ١٠التعريفات، للجرجاني، ص

  .٤/٢٣٩. انظر: بلغة السالك، لأحمد الصاوي، ) غير المحصن: هو الذي لم يستوف شروط الإحصان، ويطلق عليه (البكر)٤
 . ١١٦/ ٥). ٤٥١٣حديث رقم ( رجم الثيب في الزنى،رواه مسلم. باب  )٥

  ٦/٢٥٠٢ ،)٦٤٣٨حديث رقم (ـ لماعز في البخاري، باب هل يقول الإمام للمقر لعلك،  ثبت رجم الرسول ـ صلى االله عليه وسلم )٦
  .٥/١١٩، )٤٥٢٧حديث رقم (، ليه وسلم ـ للغامدية في مسلم، باب من اعترف على نفسه بالزنىثبت رجم الرسول ـ صلى االله ع) ٧
الدواني على رسالة ابن أبـي زيـد القيروانـي،     ، الفواكه٤/٩٠. الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، ٩/٥٨) المبسوط، للسرخسي، ٨

الحـاوي الكبيـر، للمـاوردي،     ؛١/٨٠، ١١٨٠ثقافة الدينية، لسـنة:  حققه: رضا فرحات، مكتبة اللنفراوي، لأحمد بن غنيم بن سالم ا
. نقل ابن قدامة أن هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من علماء ١٠/١٢٩الإنصاف، للمرداوي،  ؛١٣/١٩١

 .١١٧/ ١٠المغني، لابن قدامة،الأمصار، ولا يعلم فيه خلافاً إلا الخوارج فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب. انظر: 

 .١٠٦) مكافحة الجريمة، لإبراهيم الناصر، المكتبة المركزية، مكة، ص ٩
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بين الجلد أنّه لا يجمع  ،وهو مذهبهم )٢(وقول عند الحنابلة ،)١(الرأي الأول: لجمهور الفقهاء
  والرجم للزاني المحصن.

: وهو أكثر شدة من سابقه؛ لأنهم قالوا بالجمع.  )٤(وللظاهرية ،)٣(قول للحنابلة الرأي الثاني:
  وبناء عليه: يجلد الزاني قبل رجمه.

ه فإنَّ ،واستدل القائلون بعدم الجمع: أن الرسول ـ عليه السلام ـ لم يجمع بين الجلد والرجم  
ومن جهة المعنى فإن الحد الأصغر ينطوي  ،واليهوديين ولم يجمع مع الرجم الجلدقد رجم ماعزا 

 ،فزجر غيره يحصل بالجلد كما يحصل بالرجم ،ما وضع للزجرفي الحد الأكبر؛ وذلك أن الحد إنَّ
فلا فائدة من الجلد للمرجوم لعدم تحقـق   ،ه ميت لا محاله بالرجمأما زجره هو فلا فائدة منه: لأنَّ

ـ بـين  صلى االله عليه وسلم  وكذلك لم يجمع الرسول  ،المعنى المقصود وهو زجر الفاعلكمال 
  ، وكذلك في الغامدية.)٥(سألة العسيفعقوبتي الرجم والجلد للزاني المحصن في م

 ،وبحديث الرسول ـ عليه السلام ـ " خذوا عني   ،واستدل القائلون بالجمع: بعموم آية الجلد
والثيب بالثيب جلـد مائـة    ،هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةقد جعل االله ل ،خذوا عنى

 ،واستدلوا أيضا بحديث علي لما أقام الحد على شراحة الهمدانية بالجلد يوم الخمـيس  ،)٦(والرجم"
. )٧(ورجمتها بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم" ،قال:"جلدتها بكتاب االله ،ورجمها يوم الجمعة

فيشرع في حق المحصـن   ،رع في حق الزاني البكر عقوبتين: هما الجلد والتغريبوقالوا إنّه ش
  فيكون الجلد مكان التغريب. ،أيضا عقوبتان هما: الجلد والرجم

لأن الرجم أشد أنواع  ،رأي الجمهور في عدم الجمع بين الرجم والجلد :والذي أميل إليه هو
  القتل. فلا يوجد عقوبة زاجرة أشد من عقوبة  ،العقوبات
  

  : نثانياً: عقوبة الزاني غير المحص
+  ,  M  لقوله ـ عـز وجـل ـ:     ،العقوبة الأولى: الجلد مائة جلدة: ذكرا كان أو أنثى

2    1  0    /       .  -3    GL)١(فالجلد للزاني غير المحصن واجب باتفاق الفقهاء )٨(.  

                                           
  ،١٣/١٩١الحاوي الكبير، للماوردي،  ؛١/٨٠الفواكه الدواني، للنفراوي،  ؛٩/٣٠) المبسوط، ١
  ، ١٠/١٢٩الإنصاف، للمرداوي، ؛ ١١٧/ ١٠) المغني، لابن قدامة،٢
 ) المراجع السابقة.٣

 .١١/٢٣٣المحلى، لابن حزم،  )٤

والعسيف هو: الأجير. انظـر: عـون   . ٦/٢٥٠٢). ٦٤٤٠حديث رقم ( الاعتراف بالزنى، باب ) ثبت هذا في حديث رواه البخاري،٥
   .١٢/٨٤المعبود، للعظيم آبادي، 

  ، وهو حديث صحيح.) من هذه الرسالة٣١) سبق تخريجه صفحة (٦
 .٦/٢٤٩٨)، ٦٤٢٧ن، حديث رقم: () رواه البخاري، باب رجم المحص٧

  ) سورة النور. ٨
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  العقوبة الثانية: عقوبة النفي سنة:  
ولكـنهم اختلفـوا فـي     ،على مشروعية عقوبة النفي للزاني غير المحصن )٢(اتفق الفقهاء

فيجمع بينه وبين الجلد؟ أو هو مجرد تعزير وزيادة على الحد؟ إلـى   ،اعتباره جزءا من حد الزنا
  رأيين:

أن عقوبة النفي ليست من الحد؛ وإنما يضاف إليه على أنه تعزير  ،)٣(الرأي الأول: للحنفية
  يجوز للإمام إقامته كما يجوز له تركه تبعا للمصلحة.   ،قصد التغليظمن باب السياسة ل

 ،من الحـد  اً: وهو أكثر شدة من سابقه؛ لأنّهم اعتبروا النفي جزء)٤(الرأي الثاني: للجمهور
  وبالتالي يجمع بين الجلد والنفي.

النفي ليس من الحد: بقوله ـ عز وجـل ـ     واستدل القائلون على أن M .  -  ,  +      
2    1  0    /3    GL)اقتصر حكم الآية بحق الزاني غير المحصن على الجلد دون النفـي.   .)٥

فلا يزاد عليه  ،ه كل المذكورفهو بيان لجميع الحكم لأنَّ ،ه ذكر بحرف الفاء وهو الجزاءقالوا: لأنَّ
لا  ،بـار آحـاد  والأحاديث التي وردت في تغريب الزاني أخ ،أو يترجح عليه ،إلا بدليل يساوي

 ـ  لكان في ذلك زيادة على كتاب االله ،فلو كان النفي واجباً ،تقوى على نسخ القرآن  ـ عز وجل 
  والزيادة عليه نسخ.

 الزنى جناية واحدة فلا يوجب إلا عقوبة واحدة ولأن، التغريب يفتح بـاب الزنـى    كما أن
ضي االله عنه ـ "حسبهم من الفتنـة أن   والفتنة؛ لانعدام الاستحياء من العشيرة؛ بدليل قول علي ر

ه نفى رجلا فلحق بالروم فقال: لا أغرب بعـدها  وما روي عن عمر رضي االله عنه "أنَّ ،)٦( ينفوا"
   .)٨( . فدل على أن نفيهم كان من باب التعزير)٧(أبدا"

  

                                                                                                                            
  كشاف القناع، للبهوتي، ؛١٣/٢٠٣الحاوي الكبير، للماوردي،  ؛٤/٢٣٩بلغة السالك، لأحمد الصاوي،  ؛٩/٣٠) المبسوط، للسرخسي، ١

    ٦/٩١.  
  .١٠/١٢٩، لابن قدامة، المغني ؛١٠/٨٩روضة الطالبين، للنووي،  ؛١٢/٨٨الذخيرة، للقرافي،  ؛٧/٣٩بدائع الصنائع، ٢) 
 .١٠/١٢٩المغني، لابن قدامة،  ؛٢/٥٢٢؛ الإقناع، للشربيني، ٧/٣٩بدائع الصنائع،  ؛٤/٩١ر لتعليل المختار، للموصلي، الاختيا )٣

، ١٠/٨٩روضة الطالبين، للنووي،  ؛٢/٥٢٢، الإقناع، للشربيني، ٩/٢٦٣منح الجليل، لمحمد عليش،  ؛١٢/٨٨الذخيرة، للقرافي، ) ٤
 .١/٤٣٥الروض المربع، للبهوتي، ؛ ١٠/١٢٩لمغني، لابن قدامة، ا

  ) سورة النور.٥
. وجاء في الدراية: أن حديث علي موقوف على عبد الرزاق. ٧/٣١٤)، ١٣٣٢٠) رواه عبد الرزاق في مصنفه، باب النفي، برقم: (٦

ر قلاني، حققه: السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، دا، لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسلدراية في تخريج أحاديث الهدايةانظر: ا
 .٢/١٠٠)، ٦٦٣، برقم: (المعرفة ـ بيروت ـ

 ) هذا الحديث هو جزء من الحديث السابق. وله نفس الرقم والحكم. ٧

 .٧/٣٩؛ بدائع الصنائع، للكاساني. ٤/٩١ر لتعليل المختار، للموصلي، ) الاختيا٨
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خـذوا   ،واستدل القائلون بأن النفي جزء من الحد: بقوله ـ علية السلام ـ :" خذوا عنـي   
، والثيـب بالثيـب جلـد مائـة     البكر بالبكر جلد مائة ونفي سـنة  ،قد جعل االله لهن سبيلا ،يعن

؛ لأن )٢(ويغرب الزاني تنكيلا له وزيادة في عقوبته وإبعادا له من موضـع الفاحشـة   ،)١("والرجم
" ... وعلى ابنـك  ـ:  صلى االله عليه وسلمـ المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن. وقوله  

  .)٣(مائة وتغريب عام"جلد 
  

  بعد اتفاقهم أن النفي من تمام العقوبة اختلفوا في تغريب الأنثى على رأيين:
 ،والظاهرية: أن التغريب للرجل والمرأة على حد سواء )٥(والحنابلة) ٤(الرأي الأول: للشافعية

لسلام " البكـر  ويحتاط للمرأة بأن تغرب مع محرم لها لمسافة القصر. واحتجوا لذلك بقولة عليه ا
  وهذا شامل للذكر والأنثى.   ،ونفي سنة) ،بالبكر: جلد مائة

ويغـرب   ،فالتغريب واجب مع الجلـد  ،: إذا كان الزاني ذكراً حراً)٦(الرأي الثاني للمالكية
 لأن أما إذا كانت أنثى فإنها لا تغرب؛ ،القصر ويسجن في المكان الذي غرب إليه مدة عام مسافة
قال عليه السلام ـ: "لا تسـافر    ،ولا يجوز التغريب بغير محرم وصيانة حفظ إلى تحتاج المرأة

 ،ه يخاف على الزانية الهتك عنـد خروجهـا وحـدها   . ولأنَّ)٧(المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم"
 بزان، ليس من تغريب إلى أفضى بمحرم، غربت وإن بالفجور، لها إغراء محرم بغير وتغريبها

  .به الشرع يرد لم بما عقوبتها على زيادة ذلك ففي أجرته، كلفت وإن له، ذنب لا من ونفي
 ،تغريبها بلا محرم لا يجوز ما تجلد؛ لأنوإنَّ ،وافق الإمام مالك أبا حنيفة في أن المرأة لا تغرب

٨(ومشقة عليه بلا ذنب اقترفه. ،لها بالزنى وقد يكون تغريبها إغراء(  
  

  سباب منها:  شدد الإسلام عقوبة الزنى لعدة أ
 ،الأضرار الاجتماعية التي تعارف الناس على أن يذكروها عند الكلام عن هـذه الجريمـة  

وكل واحدة من هذه الأسـباب يكفـي    ،وتهديد البيوت الآمنة ،وإثارة الأحقاد ،كاختلاط الأنساب

                                           
 ذه الرسالة، وهو حديث صحيح.) من ه٣١سبق تخريجه صفحة ( )١

  .٢/٢٧٢) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، لزكريا بن محمد الأنصاري، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ٢
  .٦/٢٥٠٢)، ٦٤٤٠) رواه البخاري، باب الاعتراف بالزنا، حديث رقم: (٣
   .٤/١٣٠أسنى المطالب، للأنصاري،  ؛٢/١٨٠؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للحجاوي، ٤/١٤٨مغني المحتاج، للشربيني،  )٤
  .١٠/١٦٦الشرح الكبير، لابن قدامة،  ؛١٠/١٢٩المغني، لابن قدامة،  )٥
  .٢/١٩٨منح الجليل، لمحمد عليش،  ؛١٢/٨٩) الذخيرة، للقرافي، ٦

  .٢/٦٥٨)، ١٧٦٣) رواه البخاري، باب حج النساء، حديث رقم: (٧
 .٩/٣٧لمبسوط، للسرخسي، ا ؛٤/٣٢٢) الشرح الكبير، للدرديري، ٨
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لا بعد تحقيق إ ،على أن الإسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد ،)١(لتشديد عقوبة الزاني والزانية
، فقد حرم الإسلام النظر إلى الأجنبية بشهوة، وحرم )٢(الفعلوقوع الضمانات الوقائية المانعة من 

مصافحتها، والخلوة بها، وأن تسافر وحدها أكثر من ثلاثة أيام. إلى غير ذلك مـن الضـمانات   
  المختلفة. 

  
  عقوبة الزنى في القانون:

أو كانت المزنـي   ،مة الزنا إلا إذا كان أحد الطرفين مكرهاأما القانون فلا يعاقب على جري
، أو كانت المزني بها متزوجة للإعتداء على أو كان الجاني من أصول المجني عليه ،بها قاصرةً
  قد تشددت في عقوبة الزاني أكثر من القانون.   ،تكون الشريعة الإسلامية لكوبذ )٣(.حق الزوج

  
  :: حد القذفرابعاً

  
  )٤( الرمي مطلقاً القذف لغة:

وأضاف  بأنَّه: رمي المحصن بالزنى، )٧( والحنابلة )٦(والشافعية )٥(لحنفيةفعند ا أما اصطلاحا:
 :قـائلاً  )٩(: عرفه الإمام ابن عرفه)٨(الشافعية أن الرمي يكون في معرض التعبير.وعند المالكية

                                           
المشتركة التي تـنظم الاثنـين    ةأيهما أجدر بالعقاب الشديد؟ .. الزانية أم الزاني؟. سؤال طرحة المفسرون، بعد اقتناعهم بالمسؤولي ١)

  الخاصة. همعاً، وقد جاء الجواب صادرا عن فهم عميق لطبيعة الرجل والمرأة، وكيف كان لكل منهما مجاله الذي يتحمل فيه مسؤوليت
مبـادرة  جاء في الفتوحات الإلهية: "وتقديم الزانية على الزاني: لأنّها الأصل في الفعل لكون الداعية فيها أوفر.. ولأنَّها الماسكة بزمام ال

  ولولا تمكينها منه لم يقع".
: أن الزنا إنما يتولد بشهوة الوقـاع،  قال الكرخي: (فإن قيل: لم قدمت المرأة في آية حد الزنا، وأخرت في آية حد السرقة.... فالجواب

 وهي في المرأة أقوى وأكثر، والسرقة إنما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة. وهي في الرجل أقوى وأكثر. انظر: الحدود في الإسـلام 
  . ١٠م، ص١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩: لسنةبين الوقاية والعلاج، لمحمود محمد عماره مكتبة الإيمان ـ المنصورة ـ الطبعة الأولى، 

 .٩٥) المرجع السابق، صفحة ٢

  من هذه الرسالة . )١٥() سبق ذكر المواد القانونية عليه صفحة ٣
 .٩/٢٧٦لسان العرب، لابن منظور، مادة (قذف)،  ؛٢٤/٢٤١تاج العروس، للزبيدي،  )٤

  .٤/٩٨الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  )٥
  .٤/١٥٥مغني المحتاج، للشربيني،  )٦

 . ١٠/١٩٢ني، لابن قدامة، المغ ٧)

  . ٩/٢٦٩) منح الجليل، لمحمد عليش، ٨
عصـره، ولـد   ) ابن عرفه: هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد االله، إمام تونس وعالمها وخطيبها في ٩

ختصر الفرائض والحدود) في التعاريف م). ومن مؤلفاته: (المختصر الكبير) في كتب المالكية، ( وم١٤٠٠ هـ،٨٠٣وتوفي بها سنة (
الفقهية، وهو منسوب إلى (ورغمة) قرية بافريقية. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، ابن 

 .١١/٢٨٥. معجم المؤلفين، لعمر كحالة، ٧/٣٧العماد، دار الكتب العلمية، 
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 آدمـي  نسبة الحد لإيجاب والأخص ،مسلم نسب قطع أو ى،بالزن غيره آدمي نسبة :الأعم القذف
  ".مسلم نسب قطع أو ،لزنا الوطء تطيق صغيرة أو ،بالغاًو ،مسلماًو ،عفيفاًو ،حراً ،غيره مكلف

ن شأنِّه إضعاف الـروابط  م حرم الإسلام القذف بالكتاب والسنة؛ لأن حكم القذف وعقوبته:
ويرى بعض  ،ويعمل على نشر الفساد وإشاعة الفاحشة ،بينهم بين الناس وانعدام الثقة الاجتماعية

M  h  g    f  قـال االله ـ عـز وجـل ـ:      ،الأئمة أن أشد العقوبات بعد الزنى هو حد القذف
   s  r  q    p  o    n  m  l   k      j  iL)فجمع االله لهم بين لعنـة   )١

 ،)٢(M k  j  i  h  gl    pL م فقـال: ثم إن االله قطع ألسنتهم وشـهادته  ،الدنيا ولعنة الآخرة
  وحكم بعد ذلك بفسقهم.

 ـ وعده الرسول   يـا  :قالوا ".الموبقات السبع اجتنبوا" :من الموبقات، فقال ـ عليه السلام 
 وأكـل  ،بـالحق  إلا االله حـرم  التي النفس وقتل ،والسحر ،باالله الشرك" :قال هن؟ وما االله رسول
    .)٣("الغافلات المؤمنات المحصنات وقذف ،الزحف يوم يوالتول ،اليتيم مال وأكل ،الربا

وجعـل عقوبتـه    ،فقد نهى الإسلام عن قذف المحصنات المؤمنات بكلام يوحي إلى الزنـا 
بـالزنى يجلـد    هغير، فكل من سولت له نفسه إتهام شديدة حتى لا يهتك عرض ولا يتهم بريء

M  a  `   _     ^  ]  \  i  h  g  f  e    d   c     b  لقوله تعـالى:  ،ثمانين جلدة
k  jl    |  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  mL)٤(.  

M   i  h  g   ـ عز وجـل ـ:  لقوله   ، إذا لم يتب،ويعاقب القاذف بعدم قبول شهادته أيضاً
k  jl  L، اختلفوا في قبول شهادته إذا تاب إلى رأيين: ولكن الفقهاء  

M   g ـ  تعـالى  ـ  بدليل قوله ،: تقبل شهادة القاذف إذا تاب)٥(الجمهور الرأي الأول: رأي
k  j  i  hl      s  r  q  p  o   n  mL    فالاستثناء راجع إلى عدم قبـول الشـهادة
وحتى لو كان راجعـاً إلـى أقـرب     فإذا تاب زال عنه الفسق وقبلت شهادته. ،وإلى الفسق معا

  يكون عدلاً مقبول الشهادة.مذكور، فإن من رفع عنه وصف الفسق 
الاسـتثناء فـي    نلا تقبل شهادته أبدا ولو تاب؛ لأ : إن القاذف)٦(الرأي الثاني: رأي الحنفية

  ويبقى عدم قبول الشهادة غير داخل في الاستثناء. ،الآية عندهم عائد إلى الفسق وحده

                                           
 ) سورة النور.١

 ) سورة النور.٢

  .٦/٢٥١٥)، ٦٤٦٥اه البخاري، باب رمي المحصنات، حديث رقم: () رو٣
 ) سورة النور.٤

  .١٧/٢٤؛ الحاوي الكبير، للماوردي، ١٢/١١٧؛ الذخيرة، للقرافي، ٢/٢٥٢حرر في الفقه، لابن تيمية، ) الم٥

 .٧/٧٩البحر الرائق، لابن نجيم،  ؛٣/٢٧٣مجمع الأنهر، لشيخي زاده، ٦) 
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يـه مـن العقوبـة    وتبين ما ف ،ذفاالق عقوبة والسنة تشدد في االله كتابفهذه النصوص من 
لدة مـع إسـقاط   ثمانين ج ، فجعلها قريبة من عقوبة الزنى)١( المعنوية في الدنيا والآخرةالحسية و

قول القاذف فلا يؤخذ هدر ويكفي أن ي ،والثانية أدبية ،والعقوبة الأولى جسدية ،الفسوقالشهادة، و
 ،دينيـة  وثق له بكلام، والثالثـة تهما لا يويمشي بينهم م ،سقط اعتباره بين الناسن يله بشهادة وأ

القذف لـيس كبيـرة    وهذا كله يؤكد أن)٢(طريق المستقيم.الفهو منحرف عن الإيمان خارج عن 
فـي دينـه ودنيـاه     ،وأشدها وأعظمها جرما وبلاء على العبد ،بل هو من أكبر الكبائر فحسب،
  وآخرته.
  

  الحكمة من تشديد العقوبة على القاذف
صـن،  وشددها وجعلها قريبة من عقوبة الزاني غيـر المح  ،القاذف شرع االله تعالى عقوبة

ه لو ترك القاذف وأطلق لسانه في أعـراض النـاس دون   لأنّ مراعيا في ذلك مصلحة الجماعة؛
لذلك كـان فـي    ،يسوده الحقد والشك وحب الانتقام ،يصبح المجتمع فاسداً مفكك الروابط ،عقاب

راعى الشارع فـي  المجتمع، كما  هو كفيل بصيانة أعراضما  ،عقوبة القاذف من الحكمة البالغة
قـام  ه يفإنَّ ،ه إذا أطلق لسانه بغير حقنَّه إذا علم ألأنّ ؛مصلحة القاذف نفسه ،تشريعه لهذه العقوبة

الشـارع لـم يأمنـه فـي بـاب      فلما تجرأ على عرض غيره بالقذف،  عليه الحد وترد شهادته،
 ،لصقه بغيره كـذبا الشهادة عار يتفق مع العار الذي أفي رد و ،ها تتضمن الإخبارلأنَّ الشهادات؛

وبذلك يصان الجميع من ، امتنع من أن يفعل الجرم الذي استحق عليه تلك العقوبة ؛فإذا علم ذلك
  .)٣(وتصبح جماعة المسلمين متماسكة ،هذه الفاحشة في القول

  
  القذف في القانون

وعاقبت كل فعـل يمـس    ،عتداء على اعتبار الإنسانذهبت القوانين الجنائية إلى تجريم أفعال الا
، المعروف لـدينا  ولكن هذه القوانين لم تذكر مسمى القذف ،ةالشخص ومكانته الاجتماعيبشرف 

ه الرمي بالزنى؛ وإنما ورد هذا المفهوم بعموم الذم والقدح. فجاء تعريف الذم والقدح بمادة رقم نّأ
خص ـ ولو في معرض الشك والاستفهام ـ من شـأنها    _ الذم: هو إسناد مادة إلى ش١): ١٨٨(

سواء أكانت تلـك المـادة    ،أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم ،أن تنال من شرفه وكرامته
  جريمة تستلزم العقاب أم لا.

                                           
  ٣٩٧/٢لشنقيطي، ) شرح زاد المستقنع ل١
  .٩٧) الحدود في الإسلام بين العقوبة والعلاج، لمحمود عمارة، ص٢
  م. ص١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧سنة: ل ليمان اللهيبي، المكتبة المركزية،) حكمة العقوبات المقدرة في الإسلام، لمطيع االله دخيل االله س٣

    ١٥٢. 
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ولـو فـي معـرض الشـك      امة الغير أو شرفه أو اعتبـاره، _ القدح: هو الاعتداء على كر٢
  .)١(معينة" من دون بيان مادة ستفهام، والا

): " ٣٥٨وقد وردت عقوبته فـي المـادة رقـم (    ،من الملاحظ أن هذه المادة تحمل معنى القذف
  )٢() بالحبس من شهرين إلى سنة"١٨٨يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (

 ـ١٨٩التي وردت فـي المـادة (   قوبة إذا جاء الذم في إحدى الصوروشدد القانون الع  ي ): " لك
  يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية: ،يستلزم الذم أو القدح العقاب

 قع: ويشترط أن ي ،يجاهالوالذم أو القدح  .١
  أ_ في المجلس بمواجهة المعتدى عليه. 

 قل عددهم أو كثر. ،ب_ في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه
بأشـخاص كثيـرين مجتمعـين أو     ،ثناء الاجتمـاع أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أالذم  .٢

 منفردين.  
 وشرطه أن يقع:  ،الذم أو القدح الخطي .٣

أ_ بما ينشر أو يذاع بين الناس أو على فئة منهم مـن الكتابـات أو الرسـومات أو الصـور     
 الاستهزائية أو مسودات الرسوم.

 ب_ بما يرسل عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد. 
أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع: أ_ بواسطة الجرائد اليومية أو الموقوتـة.  الذم  .٤

    .)٣(ب_ بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر
علـى سـمعة    اًثـر لأنها تشكل خطرا أكبر، وتحدث أ ئل ظرفا مشددا؛اعتبر المشرع هذه الوسا

أن المشرع اعتد بالوسيلة واعتبرها  أي ،أكثر جسامة من الوسائل الأخرى ،وشرف المجني عليه
): "يعاقب على القـدح  ٣٥٩وفي هذه الحالة تشدد العقوبة عليه حسب نص المادة ( ،مشددا ظرفاً

) بالحبس من أسـبوع  ١٨٩و ١٨٨بإحدى الصور المذكورة في المادتين (  ،بأحد الناس المقترف
  .)٤( ن دينارا"أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشري ،إلى ثلاثة أشهر

 ،أو الغرامة يصلح فقط في ذم الآخرين ،من الملاحظ أن حكم القانون المشدد بزيادة الحبس
 ،شد مـن ذلـك  حكم القذف في الشريعة أ نلأ لا يمس شرف الإنسان لنسميه قذفا؛ بأي فعل آخر

ردعه عقوبة فالقاذف يحتاج ل ،بالإضافة إلى عقوبات أخرى كعدم قبول الشهادة ،فحده ثمانين جلدة
 :احتاج إلى عقوبة شـديدة وهـي   ،أمام الناس ه شوه سمعة وشرف غيرهنّ، فكما أمؤلمة ورادعه

                                           
 .٥٨) ص١٨٨) قانون العقوبات الأردني: مادة رقم (١

  .١٠١) ص٣٥٨العقوبات الأردني: مادة رقم ( ) قانون٢
 .٥٨) ص١٨٩) قانون العقوبات الأردني: المادة رقم (٣

  .١٠١) ص٣٥٩) قانون العقوبات الأردني: المادة رقم (٤



112 
 

وقطع دابر الفساد أكثر مما  ،فاعتنت الشريعة الإسلامية بالحد من هذه الجريمة ،الجلد أمام الناس
  اعتنى بها القانون.

  
  :خامساً: حد السرقة

  
أخـذ منـه مالـه     ،يقال: سرق منه مالاً يسرقه سرقاً وسرقة ،: من الفعل سرقة لغةالسرق

  )١(إلى حرز فأخذ منه ما ليس له. من جاء مستتراًالسارق عند العرب: ويقال: و ،خفية
 ملكـاً  نصاباً قيمته ما أو ،محرزاً نصابا البالغ العاقل أخذعند الحنفية: "السرقة اصطلاحا: 

  )٢(الخفية" وجه على فيه له شبهة لا ،للغير
 مـن  أخرجـه  نصابا ،لغيره محترما مالا ،لصغره يعقل لا حر مكلف أخذ وعند المالكية:"

  )٣("فيه له شبهة لا خفية وأخذ بقصد حرز
  )٤(أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط"" وعند الشافعية:

شبهة له فيه على وجـه  لا  ،اخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله" الحنابلة:وعند 
  )٥(الاختفاء"

خذ مال الغير _ السرقة هي أ١أنّها " ) ٣٩٩السرقة في المادة رقم: (عرفت  السرقة قانونا:
خذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه مـن مكانـه   _ وتعني عبارة (أ٢نقول دون رضاه. الم

(مال) القوى  _ وتشمل لفظة٣. ه فصلا تاما ونقلهونقله وإذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عن
  "ةالمحرز
   

ولكن الشارع لم ينص  ،ها من شر الجرائمحرم الإسلام السرقة؛ لأنَّ حكم السرقة وعقوبتها:
من هذه الكبائر في الدنيا والآخرة. فقد نفـى الإيمـان عـن     لى أنها كبيرة، وإن ذكر أنها أسوأع

وقد رتب االله عقوبة شـديدة علـى    ،)٦(ن"السارق فقال: "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤم
/  M   1  0 يقول االله ـ عـز وجـل ـ:     ،تتناسب مع فظاعتها ،جريمة السرقة

8   7  6         5  4  3  29    =   <    ;  :L )٧(   ويقول عليه السلام: "وأيم االله لـو أن
                                           

 .١٠/١٥٥؛ لسان العرب، لابن منظور، ٢٥/٤٤٣تاج العروس، للزبيدي،  )١

 .٤/١٠٩) الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، ٢

 .٨/٤١٣الجليل، للحطاب، ) مواهب ٣

 .٤/١٥٨) المحتاج، للشربيني، ٤

 .٦/١٢٩كشاف القناع للبهوتي،  ؛٦/٢٢٧لب أولي النهى، للرحيباني، ) مطا٥

 .٦/٢٤٩٧)، ٦٤٢٤رواه البخاري، باب إثم الزناة، حديث رقم: ( )٦

  ) سورة المائدة.٧
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 ،)٢(تملـت شـروطها  واك ،ثبتت جريمة السرقة فإذا )١("فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها
ن امه برد المال إن وجد، أو قيمته إوالزحداً،  )٣( اليمنىفتقطع يده  ،وجب إقامة الحد على السارق

  .تأديباً له وزجراً لغيره ،)٤(فْلتَ
  

إذا  ،)٦(تقطع من مفصل الكـف ، واليد اليمنىمحل القطع في السرقة أن على  )٥(اتفق الفقهاء
أو  ،أو مقطوعة بآفة ،إذا كانت اليد اليمنى شلاء ،ي محل القطعكانت صحيحة. ولكنهم اختلفوا ف

  : رأيين إلى بحيث لم تعد يداً أو قطع أكثر أصابعها ،جناية
: إلى أنّه ينتقل القطع إلى الرجـل  في رواية )٩(وأحمد )٨( لشافعيةا و )٧(للمالكية الرأي الأول:

شلاء ونحوها؛ لأن القطـع عقوبـة   ولا تجزئ ال ،وهي العضو التالي في وجوب القطع ،اليسرى
  لسرقة، والشلاء لا نفع لها.بإزالة اليد التي يستعان بها على ا

: فقد ذهبوا إلـى أن قطـع المعيبـة    الرواية الثانية في )١١(وأحمد )١٠(لحنفيةالرأي الثاني: ل 
ي أما إذا كانت اليسرى ه ،فان كانت اليمنى مقطوعة سقط عنه القطع في السرقة الأولى ،يجزئ
الحاكم بأول سرقة، ففي ورفع أمر السارق إلى  ،أو ليس له يسرى لذهابها بعلة أو جناية ،الشلاء

  :  المسألة رأيان
إلى أنّه لا تقطع يده ويسـقط   ،في إحدى الروايتين عنه حمدوأ ذهب أبو حنيفةالأول: الرأي 
  إذ عندهم لا يجتمع قطع اليدين في السرقة.   ،عنه القطع

                                           
 ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٥٥سبق تخريج الحديث صفحة () ١

 ) بحث الفقهاء السرقة وشروطها بالتفصيل، فيرجع في ذلك إلى كتب الفقه في باب الحدود.٢

  .٥/٢٢٣) الفقه على المذاهب الأربعة، لعبد الرحمن الجزيري، ٣
والضـمان.  ) خالف الحنفية الجمهور وقالوا: أنَّه لا يضمن السارق المسروق، سواء أكان بعد القطع أو قبله؛ لأنَّه لا يجمع بين القطع ٤

  . ٧/٨٧ للكاساني، انظر: بدائع الصنائع،
الحاوي في فقه الشافعي، لعلي بن محمد البصـري، الشـهير    ؛٩/٢٩٢منح الجليل، لمحمد عليش،  ؛٩/٢٤٧للسرخسي، ) المبسوط، ٥

  . ٦/١٤٨كشاف القناع، للبهوتي، ؛ ١٣/٣١٩م، ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤: لسنةبالماوردي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
وذهب بعض الحنفية والإمامية: تقطع الأصابع التي تلي الكف فحسب. وقال الخوارج: تقطع من المنكب. انظر: بـدائع الصـنائع،    ٦)

  : لسنة، المختصر النافع في فقه الإمامية، لأبي القاسم نجم الدين الحلي، دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة ٧/٨٨للكاساني، 
 .٣٠٢م، ص ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥   

 .٩/٢٩٣منح الجليل، لمحمد عليش،  ؛٤/٢٠٩الذخيرة، للقرافي،  )٧

   .١٣/٣٢١ي فقه الشافعي، للماوردي، لحاوي ف؛ ا٥/٦١تحفة الحبيب على شرح الخطيب، للبجيرمي، ) ٨
 . ٦/١٤٨كشاف القناع، للبهوتي، ؛ ٦/٢٤٩لب أولي النهى، للرحيباني، مطا )٩

 .٩/٣٠٩المبسوط، للسرخسي،  ،٤/١١٨مختار، للموصلي، ) الاختيار لتعليل ال١٠

  . ٦/١٤٨كشاف القناع، للبهوتي، ؛ ٦/٢٤٩لب أولي النهى، للرحيباني، مطا )١١
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في الرواية الثانية: فقد ذهبوا إلى وجـوب   )٣(وأحمد )٢( الشافعيةو )١( لمالكيةالرأي الثاني: ل
بناء على رأيهم في وجوب قطعهما بالسـرقات   ،قطع اليمنى ولو كانت اليسرى شلاء أو مقطوعة

   المتكررة.  
  الحكمة من تشديد العقوبة على السارق

 العقوبة جزاء، ثانيها: أنها نكال. : أنأولها آية السرقة سببين لتشديد عقوبة السارق، تذكر
وجاء الشرع بقطع يد السارق  ،)٤(مساوية للآثار المترتبة على الجريمةة مكافئة للجريمة، وفالعقوب

ه مقابل هذا فإذا عرف أنَّّ ،ومعلوم أن قطعها يشين صاحبها ،الحياةه عصب لأنّ حفاظا على المال؛
وبهذه الشـدة  . )٥(يأمن الناس على أموالهم، فرك السرقةفيت ل القليل ستقطع يده الثمينة انزجر،الما

السـطو علـى البيـوت     نتشر، لافلو لم تحرم السرقةعالج الإسلام جريمة الاعتداء على المال، 
    .والاعتداء على الحرمات

  
  عقوبة السرقة في القانون:

كما جاء  ،التي تحيطه باختلاف الظروف والأحوال ،يختلف تشديد عقاب السارق في القانون
مدة لا تنقص عن خمس عشرة  ،أو المؤقتة ،) أنّه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة٤٠٠في المادة (

  سنة من ارتكب سرقة مستجمعا الحالات الخمس الآتية:
 أن تقع السرقة ليلاً. .١
 بفعل شخصين أو أكثر. .٢
 .أو مخفياً ،ظاهراً سلاحاً أو واحد منهم حاملاً ،أن يكون السارقون كلهم .٣
أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته. بهدم الحائط أو تسلق  ،الدخول إلى مكان معد لسكنى الناسب .٤

 أو أدوات مخصوصة. ،قفال بمفاتيح مصطنعةح الأأو فت ،أو خلع الباب ،الجدار أو بكسر
أو يتوسـل بأحـد ضـروب العنـف علـى       ،أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح .٥

أو الاسـتيلاء علـى    ،ا لتأمين هروب الفـاعلين موإ ،الجناية أو تسهيلهاالأشخاص إما لتهيئة 
   .)٦("المسروق

ليل، فاعتبر ظرف ال على حسب حالات السرقة، ،فالعقوبة تختلف في شدتها في القانون
 ،بالأشغال الشاقة المؤبدة اقبعي ،دة للعقوبةمن الظروف المشدواستعمال السلاح وغيرهما، 

                                           
 .٤/٥٥٥المدونة الكبرى، لمالك بن أنس بن عامر الأصبحي، حققه: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،  ١)

  .١٣/٣٢٠الحاوي في فقه الشافعي، للماوردي،  ؛١٣/٦٨١الحاوي الكبير، للماوردي،  )٢
  .٩/١٢٦المبدع شرح المقنع، لابن مفلح،  ؛١٠/٢٦٩ن قدامة، المغني، لاب )٣
  .١٧٦الجريمة والعقوبة لأبي زهرة،  )٤
  . ٦٩/٤) شرح عمدة الأحكام، لعبد االله بن عبد الرحمن بن جبرين، ٥
 .١١٠ص) ٤٠٠) قانون العقوبات الأردني: مادة رقم (٦
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وإن كانت السرقة عادية عوقب عليها  ،عشرة سنة س مدة لا تقل عن خمسالحبأو المؤقتة ب
، ولكـن  ها ليست رادعة للمجـرم إلا أنَّ ،شديدةقد تبدو فعقوبة الحبس في القانون  ،بالحبس

حديـة  تشددت في عقوبة السارق أكثر من القانون، فجعلت عقوبـة القطـع   الشريعة التي 
رق بحيث لا يستطيع السـا  ،قطعياً علاجاًالسرقة رة ظاهوتعالج دابر الجريمة  ، تقطعرادعة

   الجاني وزجر غيره. لكون عقوبة قطع اليد جديرة بزجر القرب من مال غيره،
  

  :حد شرب الخمرسادساً: 
  

والثـاني: كـل    ،يأتي لأحد معنيين: الأول: ما أسكر من عصير العنب خاصة :الخمر لغة
  .)١(ها تركت واختمرتأو لأنّ ،ها تُخامر العقل وتسترهالعقل. وسميت خمراً لأنّمسكر خامر 

  .)٢(اسم للنيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد عند الحنفية:الخمر اصطلاحاً: 
وهو الراجح في نظري، أما تعريف الحنفية ففيه  .)٣(وعند الجمهور: اسم لكل شراب مسكر

  ل مسكر.ضعف؛ لأن الخمر من ك
  

 ،من عمل الشيطان اًرجس ، ولعنها، وجعلهاالخمرحرم الإسلام  :وعقوبتهشرب الخمر حكم 
 ـ  !  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  -  M :قال االله ـ عز وجل 

  0  /  .L)ـ )٤   ،وبائعهـا  ،وسـاقيها  ،وشـاربها  ،: لعن االله الخمروقال ـ عليه السلام 
  .)٥(والمحمولة إليه ،وحاملها ،تصرهاومع ،وعاصرها ،ومبتاعها
  

، )٧(وانطبقت عليه الشـروط  ،ه شرب مسكراًنّأمسلم اله إذا ثبت على على أنَّ )٦(اتفق الفقهاء
  غير أنهم اختلفوا في المقدار الموجب لحد شارب الخمر إلى رأيين: وجب عليه الحد؛

                                           
 .٤/٢٥٤لسان العرب، لابن منظور، مادة(خمر)، ؛ ١١/٢٠٨للزبيدي، مادة (خمر)،  ) تاج العروس،١

البحر الرائق، لابن  ) لم يشترط الصاحبان قذفه بالزبد، لأن اللذة تحصل به، وهو المؤثر في إيقاع العداوة، والصد عن الصلاة. انظر:٢
 . ٣/٦٦بدائع الصنائع، للكاساني،  ؛٤/١٠٥لموصلي، لتعليل المختار، ل الاختيار ؛٨/٢٤٧نجيم، 

 ١٠/٣٢٣المغني، لابن قدامة،  ؛٢٠/١١٢؛ المجموع، للنووي، ٤/١٠٤ه أهل المدينة، للنمري، الكافي في فق )٣

  ) سورة المائدة.٤
الغليـل، للألبـاني،    . صححه الألباني، انظـر: إرواء ٣/٣٦٦)، ٣٦٧٦) رواه أبو داود في سننه، باب العنب يعصر للخمر، برقم: (٥
٨/٦٧ .  
المغنـي، لابـن    ؛٢٠/١١٢؛ المجموع، للنووي، ١/٤٤٢فقه أهل المدينة، للنمري،  الكافي في ؛٨/٢٤٧البحر الرائق، لابن نجيم،  )٦

  ١٠/٣٢٣قدامة، 
  ) بحث الفقهاء شرب الخمر وشروطه بالتفصيل، فيرجع في ذلك إلى كتب الفقه في باب الحدود.٧
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 ،)٣(ابن المنذر مـن الشـافعية  وهو قول  ،)٢(: والمالكية)١(الحنفية للجمهور منالرأي الأول: 
  ثمانون جلدة. ، إلى أن عقوبة شارب الخمر)٤(قول للحنابلة والمذهب عندهمو

إلى أن عقوبة  ،)٧(والظاهرية )٦(القول الثاني للحنابلةو ،)٥(الرأي الثاني: رأي الإمام الشافعي
  السكر أربعون جلدة.

 رضي االله عـنهم ـ ماع الصحابة  ثمانون جلدة: بإج عقوبة السكر أن القائلون على واستدل
 أرى عوف بن الرحمن عبد فقال ،ه روي أن عمر بن الخطاب استشار الناس في حد الخمرفإنّ ـ
وروي عن علي ـ رضي االله عنه ـ أنّه قال    )٨(.ينثمان عمر فجلد قال. الحدود كأخف تجعلها أن

 ـ رى، وعلـى المفتـري   في شارب الخمر: " أنّه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افت
  .)٩(ثمانون جلدة"

   
عليـا  ـ أمر رضي االله عنه  ـ أن عثمان   جلدة أربعون القائلون بأن عقوبة السكرواستدل 

 يوعل ،فجلده السوط فأخذ ،فقال لعبد االله بن جعفر أقم عليه الحد ،بجلد الوليد بن عقبة في الخمر
بكـر  أبـو  وجلد ،أربعين ـ  وسلم عليه االله صلىـ  النبي جلد حسبك :قال أربعين بلغ فلما ،عدي 

  .)١٠( "إلى أحب وهذا ،سنة وكل ثمانين وعمر ،أربعين
 رضـي  ـ  عمرفروي عن  ،ما زاد أربعين تعزيزاوأجابوا عن قول الجمهور بأن عمر إنَّ 

دليـل   ، وهـذا )١١(أنه إذا أتى بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين ـ:"  عنه االله
  .ـ رضي االله عنهـ منها عمر  ، وإلا لما أنقصبعين ليست حداعلى أن الأر

                                           
  .٩/٦٠المبسوط، للسرخسي،  ؛٥/١١٣للكاساني،  بدائع الصنائع، )١
  .٩/٣٥١منح الجليل، لمحمد عليش،  ؛١٢/٢٠٤الذخيرة، للقرافي، ) ٢

  .١٠/١٧١روضة الطالبين، للنووي،  ؛٤/١٨٩مغني المحتاج، للشربيني،  ٣)
  . ٤/١٠٤الكافي في فقه أهل المدينة، للنمري، ٤) 
 .١٣/٤١١الحاوي الكبير، للماوردي،  ؛١٠/١٧١لبين، للنووي، ؛ روضة الطا٤/١٨٩مغني المحتاج، للشربيني،  ٥)

 .١٠/٣٢٣) المغني، لابن قدامة، ٦

   .١١/٣٦٥) المحلى، لابن حزم، ٧
 .١٢٥/ ٥). ٤٥٥١حديث رقم () رواه مسلم، باب حد الخمر، ٨

. ٧/١١١، انظر: إرواء الغليل . قال الألباني: ضعيف،٥/١٢٣٤)، ٣١١٧رواه مالك في الموطأ، باب الحد في الخمر، حديث رقم () ٩
. وهناك رواية أخرى بنفس المعنى، موصولة ٨/٣٢٠)، ١٧٣١٧، باب ما جاء في عدد حد الخمر، حديث رقم: (ورواه البيهقي في سننه

، قال: حديث صـحيح الإسـناد، ولـم    ٤/٤١٧)، ٨١٣١بعكرمة عن ابن عباس وردت في المستدرك على الصحيحين للحاكم، برقم (
  يخرجاه.

. وحققه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. وقال ٤/٢٧٨)، ٤٤٨٢) رواه أبو داود في سننه، باب الحد في الخمر، برقم (١٠
  .٩/٤٨٠عنه صحيح ابن ماجه. 

  السابق من هذه الصفحة.الحديث قبل ) ٩خريج الحديث، وهو تتمه حديث هامش (سبق ت )١١
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والأربعـون الزائـدة    ،رآها تدل على أن الأربعين حد ،قال ابن القيم: "ومن تأمل الأحاديث
     .)١("ـ رضي االله عنهمـ اتفق عليه الصحابة  ،عليها تعزير

 صلىـ  النبي فعل ة؛ لأنوالذي أميل إليه: هو الرأي الثاني: بأن عقوبة السكر أربعون جلد
 ،النبـي  فعل خالف ما على الإجماع ينعقد ولا ،غيره بفعل تركه يجوز لا حجةـ  وسلم عليه االله

 اإذ فعلها يجوز تعزير هاأنَّ على عمر عن الزيادة فتحمل ـ  عنهما االله رضيـ  وعلي ،بكر وأبي
  .)٢(الإمام رآه
  

    الحكمة من تشديد العقوبة على شارب الخمر
 رتـب و بـه،  الإخـلال  عن ونهى ،مسالخَ همقاصد أعظم منالذي هو  ،ء الشرع لحفظ العقلجا

 خبيثة أي رجس فهي المفاسد، من فيها مال بالجلد، شارب الخمر عاقبف ذلك، علىالشديدة  العقوبة
 وعن االله ذكر عن وتصد ،الناس بين والبغضاء العداوة وتوقع الشيطان، عمل من يوه مستقذرة،
  .)٣(الدين في المفاسد أعظم من الصلاة، تركو الصلاة

 وبدنـه،  ،وعقلـه  ،المسلم دين سلامة على المحافظة :هي الخمر تحريم من الحكمة إن: قيل وقد
  .)٤(وماله

  
  شرب الخمر في القانون

أو مـن   ،ولم يتعرض إلى ماهية هذا المسكر ات،نص القانون الأردني على عقوبة المسكر
من وجد في محل عام، أو ): "٣٩٠( :بمادة رقم حيث جاء عاماًذكراً فكان ذكره  ،أي شيء يكون

مكان مباح للجمهور، وهو في حالة السكر، وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب، وإزعاج النـاس،  
): ٣٩١مـادة رقـم (   وجاء في عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير، أو بالحبس حتى أسبوع".

أو لشخص لم يكمل بعـد الثامنـة    ،ه في حالة سكرنّن قدم مسكرا لشخص، يدل ظاهر حاله أ"م
  )٥(عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير". ،عشرة من عمره

  
جد في حالة السكر في مكان عـام  القانون عاقب من و أن ،ألاحظ من خلال هذه النصوص

م فهقدم المسكر للشخص غير البالغ، أوعاقب أيضا الذي ي ،لأنّه يؤدي إلى إزعاج الناس فحسب؛
                                           

، الكويت الإسلامية، المنار مكتبةـ  بيروت ـ  الرسالة مؤسسة ،الجوزية قيم بن بكر أبي بن محمدل ،العباد خير هدي في المعاد زاد )١
 .٥/٤٨ ،م١٩٩٤/ هـ١٤١٥ :لسنة ،والعشرون السابعة: الطبعة

 .١٠/٣٢٣) المغني، لابن قدامة، ٢

  .١٠٦١ /١بن رحال،  ، من الخطبة الأولى، لعبد القادرالشحود نايف بن علي الشيخ :ورتبها جمعها ،المنبر خطب موسوعة ٣)
  . ٤/١٩٤٠) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ٤
 .١٠٧)، ص٣٩١)، والمادة رقم: (٣٩٠) قانون العقوبات الأردني: المادة رقم (٥
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 لشخص بالغ، لا يعاقبـه القـانون.   والذي يقدم مسكراً : أن الذي يسكر في مكان خاص،من ذلك
لأن الغرامة عشـرة دنـانير أو    ؛وبة التي يعاقب بها القانون متواضعةوبالرغم من ذلك فإن العق

بخلاف الشريعة الإسلامية التي تشـددت فـي عقـاب     ،عقوبة ليست رادعةوع أسبمدة الحبس 
وقد تنتهي بالقتل تعزيراً فيما لو  ،عون جلدةأربوهي  ،واعتبرت له عقوبة حدية رادعة ،السكران

  صلاحيتها عبر الزمان. وتثبت ،دابر الجريمة تقطعوبهذه العقوبة  ،كرر جريمته
  

  :سابعاً: حد البغي
  

ت السماء: اشتد مطرهـا. وبغـى   وبغَ ،والبغْي: التعدي مأخوذ من الفعل بغَى،البغْي لغة: 
 هي الباغية والفئة .)١(يء فهو بغيوكل مجاوزة وإفراط في المقدار الذي هو حد الش ،الوالي: ظلم

  .)٢(العادل الإمام طاعة عن الخارجة الظالمة
  .)٣(الحق، بغير حق" عند الحنفية: " هم الخارجون عن الإمام البغاة اصطلاحا:
 ثبتت إمامته، في غير معصية، بمغالبة ولومتنعت عن طاعة من "هم فرقة ا وعند المالكية:

  )٤(تأولا.
بامتنـاعهم مـن أداء    ،الخارجون عن طاعتـه  ،وعند الشافعية: "هم المخالفون لإمام العدل

  ".)٥(أو غيره بشرطه ،واجب عليهم
ن ولم يك ،ولهم شوكةولو غير عدل  ،وعند الحنابلة: هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ

  .)٦(فيهم مطاع
  )٧(وسموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين

  
 ،وجبـت طاعتـه   ،فكل من ثبتت إمامته من المسـلمين  ،ماحرالبغي  :وعقوبتهالبغي حكم 

وذهاب  ،وإراقة دمائهم ،وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين ،وحرم الخروج عليه
                                           

هــ  ١٤٠٧: لسنةالرابعة،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الغفور عطار، دار العلم ـ بيروت ـ الطبعة   ١)
 .٦/٢٢٨١م، مادة (بغي). ١٩٨٧ـ

  .١٤/٧٥)، سان العرب، لابن منظور، مادة (بغى) ل٢
 ـ   بغير حق: أي في نفس الأمر، وإلا فالشرط اعتقادهم أنهم على حق بتأويل، وإلا فهم لصوص. انظـر:  )٣ در رد المحتـار علـى ال

  .٢/٥١٤زاده،  مجمع الأنهر، لشيخي ؛١٦/٣٧٥المختار، لابن عابدين، 
  .٦/٢٧٦التاج والإكليل، للعبدري،  ؛٩/١٩٥منح الجليل، لمحمد عليش، ) ٤

روضـة   . انظـر: عليهم المتوجه الحق منع أو ،الإمام على الخروج جواز ،بسببه يعتقدون تأويل لهم يكون أنومن هذه الشروط:  ٥)
 .١٠/٥٠الطالبين، للنووي. 

 .٦/٢٦٢الب أولي النهى، للرحيباني، مط ؛٢/٢٩٨منار السبيل، لابن ضويان. ) ٦

 المراجع السابقة، نفس الصفحات. )٧
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وإن  ،فإن ذكـروا مظلمـة أزالهـا    ،فيسألهم ما ينقمون منه ،ن يراسلهمعلى الإمام أو ،)١(أموالهم
ن فينصحهم ويعظهـم، فـإ   ،ويدعوهم إلى العدل والرجوع إلى رأي الجماعة ،ادعوا شبهة كشفها
 ،القتالقبل مر بالإصلاح ـ عز وجل ـ بدأ الأ االله   ن؛ لأ)٢(أصروا قاتلهموإن  ،أجابوا كف عنهم

Mi  o  n  m  l  k   jp    u  t      s  r  q : ـعز وجل   ـقال االله  
}  |     {  z  y     x   w  v~  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �¦    «   ª  ©  ¨  §L )٣( 

 لإصـلاح ا طلب إذا هلأنّ ؛تقتضيهتشمله و لكنها ،الإمام على الخروج ذكر فيها ليس الآيةمع أن 
قـال  وفإن لم يرجعوا قاتلهم الإمام،  .)٤(أولى الإمام على بغيفهو في ال ،طائفة على طائفة لبغي

على رجل واحد يريد شق عصاكم  اً" من أتاكم وأمركم جميع الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ:  
  .)٥(أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" 

 ،فإذا ترك البغاة القتال إما بالرجوع إلى الطاعةولأن المقصود كفهم ودفع شرهم، لا قتالهم، 
 ـ ،أو مرض أو أمر ما ،أو بالعجز لجراح ،و بالهزيمةأ ،أو بإلقاء السلاح حروحـرم  قـتلهم  م ،

  )٦(تباعهم وقتل مدبرهم وقتل جريحهم.ا
ولكن من الواضـح   ؟وحد البغي من الحدود المختلف في اعتبارها من الجرائم الحدية أم لا

بـل   ،كـالزنى التي رتب الشارع عليها عقوبات نصية محددة  الحدية، البغي ليس من الجرائم أن
وذلك من باب الحفاظ علـى وحـدة الجماعـة    ،أمر االله بداية بالصلح ثم بالقتال إن لم يستجيبوا

ب يملك كذلك إن عادوا إلى الحق والصواتال والحرب ليس عقوبة نصية محددة، ووالق ،وتماسكها
  .)٧(الكن الحدود لا يملك الحاكم إسقاطها بعد ثبوته ،همالحاكم إسقاط العقوبات عن

  
  البغي في القانون:

) أنّه: (كـل فعـل   ١٣٧ه ذكر ما يشبه معناه في مادة (ولكن البغي، لم يذكر القانون مسمى
  .)٨(يقترف إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالإعدام)

                                           
 .١٠/٤٦المغني، لابن قدامة،  )١

   .٢٩٤/٧) شرح زاد المستقنع، للشنقيطي، ٢
  رات.سورة الحج ٣)
 .٤/١٢٣) مغني المحتاج للشربيني، ٤

 .١٢/٢٩٤). ٤٩٠٤حديث رقم ( ) رواه مسلم، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع،٥

  .٦/١٦٤شاف القناع، للبهوتي، ك؛ ٤/٢٩٥الإقناع في فقه الإمام أحمد، للحجاوي،  )٦
، وقال فيه: ذهبنا إلى أن جريمة البغي، ١٤٤كتابه: الفقه في طريق التجديد، ص في ) هذا الرأي ذهب إليه الدكتور محمد سليم العوا٧

ير الفقهاء "صيالا" يجـب  يع الصحابة، يعد " تعديا" أو بتعبوالنبوية، ولصنليس جريمة أصلا ولكنه في صحيح الفهم للنصوص القرآنية 
منعه ودفعه،... ولا يعد الدفع الواجب عقوبة توقع على الصائل، وإنما هي رد فعل مساو لفعله. انظر: الفقه الإسـلامي فـي طريـق    

 .١٤٤م، ص١٩٩٨هـ،  ١٤١٩: لسنةالتجدد، لمحمد سليم العوا، المكتب الإسلامي، بيروت ـ الطبعة الثانية، 

  .٤٤) ص١٣٧) قانون العقوبات الأردني: مادة رقم: (٨
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ت وجعـل  بموجب هذه المادة من القانون ألاحظ أنَّه قد تشدد في عقوبة من عصى السـلطا 
، فلم تلجأ إلى تشديد العقوبة، إلا بعد الإصلاح والنصـح،  أما الشريعة الإسلامية عقوبته الإعدام،

  .فإن تراجعوا كان بها، وإلا قوتلوا
  

  :المطلب الرابع: خصائص الحدود
  تختص بأمور منها:من خلال ما سبق أجد أن الحدود 

محصورة في عدد محـدود  ، أو صحيح السنة الكريم ود مقدرة ثابتة بنص القرآنعقوبات الحد .١
فكانـت  ، )٢(بالغة في الشدة والـردع  عقوباتها  )١(لا يزاد عليها ولا ينقص منها. ،لجرائم معينة

شوقـد   ،فقطع اليد في السرقة عقوبة غليظة تقشعر لها القلـوب  ،تها على مقدار شدة الجريمةد
 ،ورجم الزاني أغلظ عقوبـة إنسـانية   ،لردها وب والعقول من غلظتها سبيلاًالقل ىاتخذ مرض

نجده فـي   ،وإذا انتقلنا إلى الجلد ،والقتل في الردة ،ب في حد قطع الطريقصلوكذلك القتل وال
 ،)٣(أن تثار الرأفة ودواعيها في الذين يشاهدون العقـاب  ،وقد توقع النص القرآني ،ذاته شديداً

 ـ ـ عز و  قال االله M@  ?  >  =           <   ;  :  9  8   7  6   5   4A    C   B  :جـل 
  G  F  E  DL)وكلما اشتد العقاب قوي المنع. .)٤  

 علنيا في الجرائم المعاقب عليها؛ لتحقيق الردع. تنفيذ العقوبات يجب أن يكون .٢
لا مـن  ن قاضـي،  ، بمجرد ثبوتها مو تبديلها بغيرهاعن العقوبات الحدية أ عدم جواز العفو .٣

ها حـق  ؛ لأنَّ)٥(إلا في حالة درء الحد للشبهة، ولا من قبيل المجني عليه فيها ،السلطة السياسة
 الله تعالى.

أنكر الرسول ـ صلى االله عليـه   قد ، وبعد أن يبلغ الإمام هللا ودتحريم الشفاعة وقبولها في حد .٤
. )٦(ع في حـد مـن حـدود االله"   وسلم ـ لما جاءه أسامة يشفع في المخزومية وقال له: " أتشف 

  .)٧("هللاضاد ، فقد لت شفاعته دون حد من حدود االلها" من ح روي عن عمر مرفوعاًو

                                           
  .١٦٩) الفقه الإسلامي في طريق التجديد، لمحمد سليم العوا، ص١
  .١/٢١٦) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ٢
  .١٧٢الجريمة والعقوبة، لأبي زهرة، ) ٣
  ) سورة النور.٤
التشـريع   ؛١٢٧م. ص١٩٨٣لسنة: ائي الإسلامي، لمحمد سليم العوا، دار المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية،   ) أصول النظام الجن٥

  .١/٢١٦الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، 
  ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٥٤سبق تخريج الحديث صفة ( )٦
. وحققه الألبـاني فـي صـحيح    ٣/٣٣٤)، ٣٥٩٩ير أن يعلم، برقم () رواه أبو داود في سننه، باب فيمن يعين على خصومة من غ٧

 .   ٨/٩٧وضعيف سنن أبي داود. وقال عنه صحيح. 
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وهذا القسم يجب إقامته على الشريف للإمام ابن تيمية حيث قال: "جد هذه الميزات في كلام وأ   
... تحل الشفاعة فيه،  بغيرها، ولالا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا ،والوضيع والضعيف

  .)١(وهو ممن اشترى بآيات االله ثمنا قليلا
  
 الحياة تستقيم لا التي ،الضرورية المصالح تهدد الجرائم هذه أن :في جرائم الحدود التشديد وعلة
الأخـلاق، وفسـاد    وتحلل الجرائم، انتشار إلى يؤدي فيها فالتساهل عنها؛ للناس غنى ولا بدونها

 مصـلحة و الضـرورية،  المصـالح  على المحافظة به قصد فيها فالتشدد. منهأ واختلالالمجتمع 
  .)٢(الجماعة مصلحة سبيل في بمصلحته ويضحى الجاني، شخصية تُهمل أن عجب فلا الجماعة،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .٢٨/٢٩٨) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ١

  .١٩٢/١٨، هـ ١٤٢٨ إلى هـ١٤٠٦ سنة من ،الإسلامي المنتدى عن تصدر )عددا٢٣٨(مجلة البيان) ٢
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  المبحث الثاني
  .القصاص والديةتشديد العقوبة في 
  

  :مطلبانوفيه 
  المطلب الأول: القصاص.

  المطلب الثاني: الدية.
  

  وفيه ثلاثة فروع: .المطلب الأول: القصاص
   لغة واصطلاحاً.   الفرع الأول: تعريف القصاص

  وعقوباتها المشددة. القصاص أنواع الفرع الثاني:
  اص.خصائص القص الفرع الثالث:

  
  .لغة واصطلاحاً تعريف القصاصالأول:  الفرع

والقصاص مـأخوذ   ، إذا قطعه،قص الظفر أو الشعر :يقال ،من الفعل قَصالقصاص لغة: 
  .)١(القاتل، وجرح الجارح وقطع القاطعباع الأثر، ثم غلب استعماله في قتل تّامن 

وعند المالكية: هو "الردع والزجر  ،)٢(هو التشفي والإستيفاء""فعند الحنفية:  :صطلاحاالقصاص ا
، وعنـد  )٤(عل بـالمجني عليـه  مثل ما فُ فعل بالجانيأن يهو "، وعند الشافعية: )٣(ليناهى الناس"

  .)٥("شبهه أو فعل ما مثل عامد بجان وليه أو عليه مجني فعلالحنابلة: "
ص رحمةً للعباد، حتى تصان النفوس وتستقيم الحياة، قـال االله ـ   رع القصا: شُمشروعيته
وقـال ـ عليـه     )٦(M  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤L عز وجـل ـ:   

الجاني إذا طبق عليه كما فعل بغيره يكون رادعـا لـه    لأن ؛)٧(السلام ـ: " كتاب االله القصاص" 
  ول.ولغيره، فجعل الإسلام تحقيق التكافؤ بين القاتل والمقت

                                           
 .٧/٧٣ن منظور، مادة (قصص)، سان العرب، لاب؛ ل٢/٢٣(قص)، ) المصباح المنير، للفيومي، مادة ١

   .٧/٢٤٢بدائع الصنائع، للكاساني،  )٢
  .٩/٤٧منح الجليل، لمحمد عليش،  )٣
 . ٧/٣٣١) الأم للشافعي، ٤

 .٤/١٨١) الإقناع، للحجاوي، ٥

  ) سورة البقرة.٦
 .٢/٩٦١ ،)٢٥٥٦( :، حديث رقمالصلح في الدية باب ) رواه البخاري،٧
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 ل مستحقه، ويجب على ولي الأمر إيقاع القصاص إذا ربطلبه مباح من ق فـع  والأصل أن
M`  _  ^  ]          \  [  Z  Ya    e  d  c    b  ـ عز وجـل ـ:    قال االلهإليه، 

g   fh   £L)الجريمة في المجتمع الإسلامي. وبذلك تقل )١  
  

  .شددةالفرع الثاني: أنواع القصاص وعقوباتها الم
  القصاص نوعان: قصاص في النفس، وقصاص فيما دون النفس.

  أولاً: القصاص في النفس:
، قال االله ـ عـز وجـل    حق شدد الإسلام في حماية الإنسان، وحفظ دمه من أن يسفح دون

.  /  M-   ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !    2  1  0 ـ:
;   :  9  8  7  6  5  4   3<    JL )فلا يكون القصاص إلا في  )٢

  القتل إلى ثلاثة أقسام:قسم معظم الفقهاء القتل العمد؛ لأن 
  : القتل العمد.أولاً
  : القتل شبه العمد.ثانياً
  : القتل الخطأ.ثالثاً

  
  :: القتل العمدأولاً
بمحدد كالسيف، أو مـدبب  : هو أن يتعمد الضرب بما يفرق الأجزاء )٣(العمد: عند الحنفية القتل

  : هو قصد الفعل والشخص بما يقتل قطعاً أو غالباً.)٥(ينوالصاحب) ٤(وعند الجمهور كالخنجر
  

بقول االله ـ عز وجل    حرم الإسلام القتل العمد، وثبتت حرمتهحكم القتل العمد وعقوبتـه:  
Md  c       p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f   e  ـ

  s  r  qL )لقاتل مغضوب عليـه وملعـون   ن اوأ دلت الآية على تحريم القتل العمد، )٦
  النار يوم القيامة.وسيخلد في 

                                           
  ) سورة البقرة.١
 سورة المائدة. )٢

  . ٥/٢٦، للموصلي، المختار لتعليل الاختيار )٣
 .٦/٥مطالب أولي النهى، للرحيباني،  ؛٤/٤مغني المحتاج للشربيني،  ؛٩/١٩) منح الجليل، لمحمد عليش، ٤

 .٥/٢٦، للموصلي، المختار لتعليل الاختيار؛ ٤/٣٠٩) مجمع الأنهر، لشيخي زاده، ٥

  نساء. ) سورة ال٦
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لأوليـاء المقتـول   القاتل عمداً أمر أن على  )١(: فقد اتفق الفقهاءأما عقوبة القاتل العمد في الدنيا
  يقتلوا، أو يعفوا، أو يأخذوا دية مغلظة. يخيرون بين أن

فيه معنى القصد والإصرار، وتبييت النيـة، واتخـاذ    والقصاص عقوبة أصلية للقتل العمد؛ لأن
  الأداة المناسبة للقتل قبل الجريمة.

ولكن الفقهاء اختلفوا  أو الدية. )٢(هطوفقتل النفس المعصومة عمدا عدوانا يوجب القصاص بشر 
  القصاص والدية أيهما يقدم على الآخر إلى رأيين:لقتل العمد، اعقوبة في 

 )٦(في قول، والحنابلـة  )٥(والشافعية )٤(والمعتمد عند المالكية )٣(الرأي الأول: هو رأي للحنفية
وأما الدية فتكون في حالة  وهو مقدم على الدية، عيناً، القصاص يجب على القاتل نفي رواية: أ

  أي برضا القاتل. ،ب أن تكون مصالحة بين القاتل والولييجالعفو عن القصاص و
  

فـي الـراجح،    )٩(والحنابلـة  في القول الثاني، )٨(للشافعيةفي قول،  )٧(للمالكيةالرأي الثاني: 
الولي إمـا أن   أنأي  بين أحد شيئين؛ القصاص أو الدية، ولي القتيل بالخيار ن: أ)١٠(والظاهرية

  ولا يفتقر إلى مراضاة القاتل.ية، يأخذ الد أنيقتص، وإما 
  

 ـ   بقول االله واستدل القائلون بتقديم القصاص، M  ]          \  [  Z  Y  :ـ عز وجـل 
  £ ^L)وهذا يفيد تعيين القصاص موجباً   ،)١١.  

ن لم يكـن فللجـنس،   وإ لام للعهد،ل، فالألف وا)١٢( "العمد قود"لرسول ـ عليه السلام ـ:   اوقول 
فمن جعل المال واجبا بالعمد  ،ن جنس العمد موجب للقودعلى أهود فكان للجنس، وليس هاهنا مع

  فقد زاد على النص. ،مع القود
                                           

  شرح زاد المستقنع، للشنقيطي، ؛٧/١٤٨الأم، للشافعي،  ؛٨/٢٩٥مواهب الجليل، للحطاب،  ؛٣/١٠٣) تبيين الحقائق، للزيلعي، ١
   ٢٥٤/٢. 

  ) لوجوب القصاص لابد من شروط بحثها الفقهاء بالتفصيل، يرجع في ذلك إلى كتب الفقه في باب القصاص.٢
  .٢٦/٥٦؛ المبسوط، للسرخسي، ٧/٢٤١بدائع الصنائع، للكاساني، ؛ ٤/٣١٠مجمع الأنهر، لشيخي زاده،  )٣
  .٩/١٠منح الجليل،  ؛١٢/٤١٣الذخيرة، للقرافي،  ؛٤/٢٣٩) الشرح الكبير، للدرديري، ٤
 .١٢/٨الحاوي الكبير، للماوردي، ؛ ٤/٤٨مغني المحتاج، للشربيني، ) ٥

  . ١٠/٥؛ الإنصاف، للمرداوي، ٤/١٨٧للحجاوي،  أحمد،؛ الإقناع في فقه الإمام ٥/٥٤٤) كشاف القناع، للبهوتي، ٦
  .٩/١٠منح الجليل،  ؛١٢/٤١٣الذخيرة، للقرافي،  ؛٤/٢٣٩) الشرح الكبير، للدرديري، ٧
 .١٢/٨الحاوي الكبير، للماوردي، ؛ ٤/٤٨مغني المحتاج، للشربيني، ) ٨

  . ١٠/٥؛ الإنصاف، للمرداوي، ٤/١٨٧ي، للحجاو ؛ الإقناع في فقه الإمام أحمد،٥/٥٤٤) كشاف القناع، للبهوتي، ٩
   .١١/٣١٣المحلى، لابن حزم،  ١٠)
  ) سورة البقرة.١١
. وقال الألباني عنه حديث صحيح، انظر السلسلة الصـحيحة، لناصـر   ٧/٤٤٧)، ٣١٨٢) رواه الدارقطني في سننه، حديث رقم (١٢

   .٤/٦٤٠الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، 
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M  o  n  m  l  k  j  i  االله ـ عز وجـل ـ:   قال  الدية مصالحة، نأما دليلهم في كو
s  r   q  pt  y  x  w  v  uz    £  ¢  ¡  �  ~  }    |  {L)١(.          

ية نزلت في الصـلح  وقيل : إن الآ لعفو هو الفضل، فيجوز أخذ المال من القاتل برضاه،: اقالوا 
أن يتبعوا بـالمعروف   ، فالباقونعن دم العمد، وقيل: نزلت في دم بين نفر يعفو أحدهم عن القاتل

  )٢(في نصيبهم. 
 ـسول ـ عليه الصلاة وال القتيل بالخيار: بقول الر أولياءن على أواستدل القائلون  ثم  "..سلام 

فأهلـه  وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم  )٤(قتلتم هذا الرجل من هذيل )٣(معشر خزاعة إنكم
  هذا دليل التخيير. )٥( "خيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل نبي

M  k  j  i : ـ عز وجل ـ    أما عن دليلهم في أن التخيير لا تفتقر لموافقة القاتل، فقوله
l  m   n...    ¢L ذا عفا عن القتل الـذي  قالوا : معنى العفو ترك حق بلا عوض، فلم يجز إ

عفا لم يكن له شيء للعـافي  ، ولو كان إذا اتلإلا أن يكون له مال في مال الق ،مرينهو أعظم الأ
  .ه صولح عليهنّيؤديه بإحسان، ولم يجز أن يقال إ ولا على القاتل ما ،ع بمعروفما يتب

  

مرة الخلاف: في أنَّه لا يصار إلى الدية، على القول الأول إلا بالصلح عليها، ولا وتظهر ث 
بد من موافقة الجاني، أما على القول الثاني، فيصار إليها كعقوبة حددها الشارع، وخير ولي الدم 

  )٦(بينها وبين القصاص.
شـيئين؛ القصـاص أو   بين أحد  ولي القتيل بالخيار نأب: والذي أميل إليه هو الرأي الثاني

 الدية؛ لأنَّه الرأي الأكثر وجاهة، خاصة أن الولي يفوض على النقص الحاصل علـى الأسـرة،  
  .إليهالقوة الأدلة التي استندوا و

  
  

                                           
  ) سورة البقرة.١

 .٣/١٧٦شرح معاني الآثار، للطحاوي،  ؛٧/٣٥٧بدائع الصنائع، للكاساني،  )٢

خزاعة: قبيلة من ولد ربيعة، وهم لحى، وأفصى، ابنا حارثة بن عمرو بن عامر، وأولد ربيعة عمراً، وأولد عمرو كعبا، ومليحـاً،   )٣
نخزاع: التخلف، والتقاعس. انظر: التعريف بالأنسـاب  وسعداً، وعوفاً، وعديا، وسموا خزاعة لانخزاعهم من بني عمرو بن عامر، والا

 . ٣٨والتنويه بذوي الأحساب، لأبي الحسن اليمني القرطبي، ص 

هذيل: حي من مضر، وهو هديل بن مدركة بن إلياس بن مضر، وقيل: هي قبيلة من خندف، أعرقت في الشـعر، والنسـبة إليهـا     )٤
 .١١/٦٩٣، هدلي. انظر: لسان العرب، لابن منظور

  .٤/٢١ .صحيح نسح حديثٌ). وقال عنه ١٤٠٦رواه الترمذي في سننه، باب حكم ولي القتيل بالقصاص، رقم: () ٥
)، ١١٣هامش رقـم (  م،٢٠٠٩هـ ـ  ١٤٣٠: لسنةسماعيل شندي، للدكتور إقتل الغيلة وموقف الفقه الإسلامي منه دراسة مقارنة، ) ٦

                               .wwwqou.edu/Arabic/researchfrgram/researchers/ismaishindi/algelekilling.pdf. موقع الكتروني بعنوان:٢٧ص
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  الكفارة في قتل العمد:
  على قولين:اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في قتل العمد 
عند الحنابلة: أنَّه لا تجب الكفارة فـي قتـل   القول الأول: للحنفية والمالكية، وهو المشهور 

  العمد.
  القول الثاني: للشافعية ورواية عن الإمام أحمد: أنَّه تجب الكفارة في قتل العمد.

  على عدم وجوب الكفارة بأدلة كثيرة منها:واستدل القائلون 
 *  +   ,  -   (!  "          #  $  %  &  '        )M االله ـ عـز وجـل ـ:     قال  .١

  b 7  6      5  4         3  2  1  0  /  .L)وقال االله ـ عز وجـل   ، )١
   .)٢(M  s  h  g  f   e  d  cL  ـ:

 ـأن االله ـ تع على  تان الكريمتان،الآي وجه الاستدلال: دلت هاتان  الآيـة  فـي  أوجب الى 
 جزاءه جعل كفارة، فيه يوجب ولم العمد، القتل الثانية الآية في ذكر ثم ،الخطأ القتل كفارة الأولى
  .فيه كفارة لا هأنَّ على دليلاً ذكرها عدم فكان وذكرها، لبينها واجبة فيه الكفارة كانت فلو جهنم،

 .)٣(المحصن كزنا كفارة، يوجب فلا القتل يوجب فعلالقتل إن  .٢

 .موضعه في عرف ما على بالقياس إثباتها يجوز فلا المقدرات من الكفارة لأنو .٣

 الجـزاء  سياق في مذكور وهو موجبه، كل هو M  s  h  gL : لىتعا قوله ولأن .٤
 .)٤(بالرأي القرآن نسخ يجوز ولا نسخا، عليه الزيادة فتكون للشرط،

  
  واستدل القائلون على وجوب الكفارة في قتل العمد بأدلة كثيرة منها:

 غـزوة  فـي  ـ  وسلم عليه االله صلىـ  النبي مع كنا: قال عنه االله رضي الأسقع بن واثلة روى .١
ــ   االله رسول فقال ،أوجب قد لنا صاحباً إن ،االله رسول يا: فقالوا سليم، بني من نفر فأتاه تبوك
 .)٥(النار من منه عضوا منها عضو بكل االله يعتق رقبة، عنه اعتقوا: ـ وسلم عليه االله صلى

 فـي  إلا النار تستوجب ولا النار، يستوجب فيما الكفارة وسلم عليه االله صلى الرسول أوجب فقد  .٢
 .الكفارة يوجب العمد القتل أن على هذا فدل ،)٦(العمد قتل

                                           
 ) سورة النساء.١

 ) سورة النساء.٢

 .١٠/٣٥) المغني، لابن قدامة، ٣

 ) المرجع السابق.٤

حققه: شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة ـ بيـروت ـ     بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، ) صحيح ابن حبان٥
 وقال عنه إسناده صحيح. ،١٠/١٤٥)، ٤٣٠٧حديث رقم ( م،١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤: لسنةالطبعة الثانية، 

 .٤/١٠٧) مغني المحتاج، للشربيني، ٦
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 أولـى،  بالإثم تغلظ وقد العمد في تجب فلأن المأثم، عدم مع الخطأ قتل في وجبت إذا الكفارة أن .٣
  .)١(أعظم ذنبه تكفير إلى القاتل وحاجة جرماً وأكبر إثماً أعظم هلأنَّ

وذلك ليكون أبلغ في تشديد العقوبة عليـه، ولقـوة مـا     والذي أميل إليه هو الرأي الثاني:
  استندوا إليه من الأدلة.

  
       ثانيا: القتل شبه العمد

: هو تعمد شخص ضرب آخر بمـا لـيس بسـلاح ولا    )٢(حنيفة عند أبيالقتل شبه العمد: 
و قصد ضرب الشخص عدواناً بمـا لا  : ه)٤(ينوالصاحب )٣(جرى مجرى السلاح. وعند الجمهور

  يقتل غالباً، كالسوط والعصا.
لاجتماع العمد والخطأ فيه، فإن الجاني قصد الفعـل ـ    ،ويسمى أيضا عمد الخطأ أو خطأ العمد

  )٥(ه لم يقصده.لأنَّ ؛وهو ضرب المجني عليه وأخطأ في القتل
وعدم وجود  ؛لنية المسبقة للقتلوذلك لعدم توفر ا ؛القتل شبه العمد أقل درجة من القتل العمد

وإن طالب به ولي المقتول، القصد والإصرار والتخطيط للجريمة، فلا يستوجب القصاص، حتى 
  وإنما تثبت به الدية المغلظة.

   
  عقوبة قتل شبه العمد:

يسقط القود، وتُغَلَظ الدية في شبه العمد، قال الرسول ـ عليه السلام ـ: (ألا إن دية الخطأ     
  .)٦(العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها)شبه 

فقتلتها ومـا   ،ه قال: ( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجرنَّعن أبي هريرة أ
في بطنها فاختصموا إلى النبي ـ صلى عليه وسلم ـ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليـدة    

  .)٧(المرأة على عاقلتها) وقضى أن دية
  حكمه كالخطأ المحض في وجوب الدية على العاقلة. ،وهذا يقتضي أن قتل شبه العمد

  

                                           
 ) المرجع السابق.١

 .٨/٣٢٨البحر الرائق، لابن نجيم،  ٢)

 .  ٥/٥٠٩كشاف القناع، للبهوتي،  ؛٤/٢ربيني، المغني، للش ؛١٢/٢٨٢الذخيرة، للقرافي،  ٣)

 .٥/٢٨، للموصلي، المختار لتعليل الاختيار) ٤

 . ٧/٤٣٦المغني، لابن قدمه،  ؛٣٩٦كفاية الأخيار، للحسيني  ؛١٠/١٦٠) رد المحتار، لابن عابدين٥

  د، وقال عنه: حسن ابن ماجة. . حققه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داو٤/٣٠٩)، ٤٥٤٩) رواه أبو داود، حديث رقم (٦
    ١٠/٤٧. 

  .٦/٢٥٣٢ ،)٦٥١٢( :، حديث رقمجنين المرأة باب ) رواه البخاري،٧
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  الكفارة في قتل العمد:
 اختلف الفقهاء في وجوبها على الجاني إلى رأيين: 

: لا تجب الكفارة في قتل شبه العمد المحض؛ لأن هذه الجناية مغلظة )١(الرأي الأول: للحنفية
  المؤاخذة فيها ثابتة.و

: إلى وجوب الكفارة في قتل شبه )٤(الحنفيةورواية عند  )٣(والحنابلة )٢(عيةالرأي الثاني: للشاف
  العمد.

والذي أميل إليه هو الرأي الثاني: في وجوب الكفارة في قتل شبه العمد، لأن الكفارة وجبت 
  في قتل الخطأ، فلأن تجب في قتل شبه العمد من باب أولى.

  
  .ثالثا: القتل الخطأ

كمـن يرمـي    ،ن القتل يحصل دون قصد وإرادةي القتل هو ما دون القتل العمد؛ لأالخطأ ف
  صيداً فيقتل إنساناً.

  :)٥(والخطأ على نوعين
 ، فإذا هو آدمي، أو يظنه حربيـاً خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيداً الأول:

  .مسلمفإذا هو 
وموجب ذلك الكفـارة والديـة    ،خطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدمياًالثاني: 
  على العاقلة".

*    (!  "          #  $  %  &  '        )M والأصل في كفارة القتل الخطأ قوله تعالى:  
  b 7  6      5  4         3  2  1  0  /  .  -  ,   +L)٦(.  

  
  خطأ:عقوبة القتل ال

  قسمين: إلى  تقسم العقوبة في قتل الخطأ
الخطأ لا إثم فيه ولا عقاب وهذا ما أخبرنا بـه   نبة أخروية: وهذه معفو عنها؛ لأعقوأولاً: 

حيث قال: " إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما ـ عليه الصلاة والسلام  ـ سيدنا محمد  

                                           
  .٨/٣٣٣البحر الرائق، لابن نجيم،  ١)
  .٤/١٠٧مغني المحتاج، للشربيني،  ٢)
  .١٠/٣٥المغني، لابن قدامة،  )٣

  .٨/٣٣٣البحر الرائق، لابن نجيم، ٤) 
 .٩/٣٣٩ي، لابن قدامه، المغن ) المرجع السابق؛٥

  ) سورة النساء.٦
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ثم والعقاب فـي  ، لا يوجب الإين أن الخطأ في الشرعيتب ،فمن خلال الحديث ،)١(استكرهوا عليه"
  ن المخطئ لا أصل للجريمة في نفسه، وإنما حصلت منه دون قصد مسبق.؛ لأالآخرة

هذه العقوبة وإنما لانعدام القصد،  على المخطئفيها لا قصاص وهذه  ثانياً: عقوبة دنيوية:
  تتمثل في:

 ـوجوب الدية أخماسا، لقضاء رسول االله ـ صلى االله  .١ في دية الخطأ: عشـرون    عليه وسلم 
 ،)٤(، وعشرين جذعـة )٣(بنت لبون عشرون بني مخاض ذكورا، وعشرون، و)٢(مخاضبنت 

في قتل الخطأ إجماعا. وهـذا   الدية على العاقلة على أن) ٦(، وقد اتفق الفقهاء)٥(حقه وعشرون
خطأ جناية تجب فيه من باب التخفيف عليه، إلا أن وصف جريمة الخطأ تبقى على حالها، فال

 )٧(دية.
وجوب الكفارة: والكفارة عتق رقبة مؤمنة وهي في مال القاتل، والإيمان شرط فيها، ذكرا أو  .٢

 .)٨(أنثى صغيرا أو كبيرا فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين
  

  :القصاص فيما دون النفس
سـواء   ،فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضـاء  ما دون النفس: هي كلالجناية على 

كان الاعتداء باليد، أسواء دون أن تؤدي إلى موته غالباً، ) ٩(أو بإزالة المنافع. ،أو بالجرح ،بالقطع
  .أو بآلة، أو بالحجر، أو نحو ذلك

  

                                           
وقـال عنـه   )، ٧٢١٩حديث رقم(. ورواه ابن حبان ١/٦٥٩)، ٢٠٤٤) رواه ابن ماجه في سننه، باب طلاق المكره والناسي، برقم (١

)، وقال عنه حديث صحيح على شرط ٢٨٠١. ورواه الحاكم في مستدركه، حديث رقم: (١٦/٢٠٢إسناده صحيح على شرط البخاري، 
  .٢/٢١٦الشيخين ولم يخرجاه. 

انظـر:   بنت مخاض (وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية)، وسميت بهذا لان أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامـل.  ٢)
  .٥/٣٨١، المجموع، للنووي، ١/٣٨٣، بلغة السالك، لأحمد الصاوي، ٢/٢٦٩. المبسوط، للسرخسي، ٢/٢٣٠البحر الرائق، لابن نجيم، 

انظر:  بنت لبون ( وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة)، وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن. ٣)
 المراجع السابقة.

انظـر:   سـنانها أي بـدلتها.  امسة)، وسميت جذعة؛ لأنها أجذعت أجذعة ( وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخ )٤
  سابقة.المراجع ال

أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة)، وسميت حقه؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. انظر: المراجـع   وهيحقَّة (٥) 
  السابقة.

  المغني، لابن قدامه،  ؛٩/٢٤٥روضة الطالبين، للنووي،  ؛٦/٢٧١التاج والإكليل، للعبدري،  ؛١٨/٢٣١المبسوط، للسرخسي،  )٦
    ١٠/٣٥. 

 .٩/٣٣٩) المغني، لابن قدامه، ٧

 .١١/٢٦٣) المغني، لابن قدامه، ٨

 .٢٥/٣٤٤) الموسوعة الفقهية الكويتية، ٩
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  أنواع الجناية على ما دون النفس:
، عـدواناً  ذا كانت عمـداً قطع الأطراف: يجب القصاص في قطع الأطراف على العموم، إ .١

كاليد، والرجل، والأصابع، والأنف، والأذن، والعينين، والأسنان، وشعر الرأس أو اللحيـة،  
وأمكن الاستيفاء بأن كان القطـع   . فإذا قطع الجاني طرف المجني عليه،)١(والشفة واللسان

بـن   وجب القصاص بقطع الطرف المماثل له من الجاني. فعن أنـس  ،من مفصل منضبط
  مالك ـ رضي االله عنه ـ أن الركسـرت ثنيـة جاريـة فطلبـوا     )٢(يع وهي ابنة النضرب ،

وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ فأمرهم بالقصاص فقال:   ) ٣(الأرش
أنس بن النضر: أتكسر ثَنيتُها فقال: يا أنس، كتاب االله القصاص، فرضي القوم وعفوا، فقال 

 .)٤(إن من عباد االله من لو أقسم على االله لأبره""صلى االله عليه وسلم ـ: النبي 

إذهاب المعاني أو الحواس: قد يتعدى شخص على أطراف إنسان لا بإبانتها، بـل بإذهـاب    .٢
حواس تلك الأطراف، وتفويت منفعتها، وهي السمع، والبصر، والكلام، والذوق، والعقـل،  

لقصاص، إذا توافرت شروطه، حتى ولو لم يـذهب  فإتلاف شيء من هذه الحواس يوجب ا
  )٥( العضو الذي تقوم به الحاسة.

الشجاج: وهي الجراحات التي تكون في الوجه أو الرأس، وقد ذكر الفقهاء أنواع الشـجاج،   .٣
ظَبحسب عفهي إمـا أن توضـح   )٦(ها، وسموا كل واحدة اسماً خاصاً يميزها عن غيرهام ،

نقص فلا تصل إليه، فان وصلت إلـى العظـم دون أن تصـيبه    العظم أو تزيد فتكسره أو ت
، وبعدها: لا قصاص حيث العظم. )٨(وفيها القصاص باتفاق الفقهاء )٧(بشيء، فهي الموضحة

                                           
  .٨/٣٧٦بي حنيفه في قطع اللسان. انظر: البحر الرائق، لابن نجيم، ) لا قصاص عند أ١

ارية نجارية، من بني عدي بن النجار، هي عمة ) الربيع بنت النضر بن أنس: هي بضم الراء، وفتح الباء، وكسر الياء، صحابية أنص٢
أنس بن مالك، وهي أم حارثة بن سراقة الذي استشهد بين يدي رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ببدر. انظر: تهـذيب الأسـماء،     

 .٢/٢٢٥للنووي. 

  ص.١٧الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس.  التعريفات للجرجاني،  )٣
  .٢/٩٦١)، ٢٥٥٦بخاري، باب لا الصلح في الدية، برقم: () رواه ال٤
. ولكن الحنفيـة قـالو   ٥/٥٥٢كشاف القناع، للبهوتي،  ؛٩/١٨٦روضة الطالبين، للنووي،  ؛٢٣٠) القوانين الفقهية، لابن جزي، ص٥

، المبسـوط،  ٥/٤٨ يجواز القصاص في البصر دون سواه، وغيره فلا قصاص فيه. انظر: الاختيـار لتعليـل المختـار، للموصـلي،    
 .٢٦/٩٠للسرخسي، 

 لتعريف الشجة وأنواعها انظر: مبحث العفو عن القصاص في كتب الفقه. ٦)

) الموضحة: هي الجراحة أو الجروح التي تصل إلى العظم، بعد خرق الجلد التي عليه وإن لم ير العظم لصغر الجرح. انظر: إعانة ٧
 . ٤/١٢٠ن محمد الدمياطي، دار الفكرـ بيروت ـ بلطالبين على ألفاظ فتح المعين، لأبي بكر ا

الإنصـاف،   ؛٢١/١٥١الحـاوي الكبيـر، للمـاوردي،     ؛١٢/٣٢٧؛ الذخيرة، للقرافي، ٥/٤٦الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، ٨) 
 .١٠/٢٢للمرداوي، 
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وروايات عـن   )٣(إلى القصاص فيها، خلافا للحنابلة )٢(والمالكية )١(وأما قبلها: فذهب الحنفية
 في القصاص وعدمه. )٤(الشافعية

في وجـوب   )٥(ي التي تكون في البدن عدا الوجه والرأس، وقد اختلف الفقهاءالجروح: وه .٤
القصاص في جروح الجسد، فأوجبه فريق منهم ومنعه آخـرون، فمـن رأى أن المماثلـة    
ممكنة، عن طريق قياس مساحة الجرح في المجروح، والاقتصاص من الجارح بما يعـادل  

من رأى أن المماثلـة متعـذرة، قـال لا    تلك المساحة قال: بوجوب القصاص كالمالكية. و
 قصاص في الجروح كالحنفية، وقال البعض لا قصاص في غير الموضحة.

وجـوب  : )٧(وبعـض الحنابلـة   )٦(اللطمة وضربة السوط ونحوها: فيرى بعض الشـافعية  .٥
 اًثـر لخموش، ونحو ذلك مما قد لا يتـرك أ القصاص في اللطمة وضربة السوط والوكزة وا

عدم وجوب القصاص في شيء من ذلـك   )٨(عليه، ويرى جمهور الفقهاءعلى بدن المجني 
  لعدم انضباطه.

  
  لى رأيين:ئم الاعتداء على ما دون النفس إجرااختلف الفقهاء في تقسيم 

ليس فيما  ؛ لأنَّهوخطأ : إلى أنها تنقسم إلى قسمين: عمد)١٠(والمالكية )٩(لحنفيةالرأي الأول: ل
  دون النفس شبه عمد.

أقسام، عمد وشـبه  ثلاثة : إن هذه الجرائم تنقسم إلى )١٢(والحنابلة )١١(شافعيةثاني: للالرأي ال
  عمد وخطأ، فما يجري في النفس يجري فيما دون النفس.

  
  
  

                                           
  .٢٦/٦٦المبسوط، للسرخسي،  ؛٥/٤٦الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، ١) 
  .١/٣٢٨الذخيرة، للقرافي، ؛ ٦/٢٤٦ل، للعبدري،التاج والإكلي ٢)
  .٣/٢٨٧رادات، للبهوتي، ؛ شرح منتهى الإ٩/٤٦٢بن قدامة، الشرح الكبير، لا٣) 
  .٢١/١٥١الحاوي الكبير، للماوردي، ؛ ٤/٢٦مغني المحتاج، للشربيني، ٤) 
  .١٠/٢٢نصاف، للمرداوي، ؛ الإ٤/٢٣، أسنى المطالب، للأنصاري ؛٩/٤٢منح الجليل، لمحمد عليش،  ؛٧/٣١٠) بدائع الصنائع٥
 .١٢/٣٧٠الحاوي الكبير، للماوردي،  )٦

 .١٠/١٤الإنصاف، للمرداوي،  )٧

  .١٠/١٤الإنصاف، للمرداوي،  ؛١٢/٣٧٠الحاوي الكبير، للماوردي،  ؛١١/٣٦٦التاج والإكليل، للعبدري،  ؛٨/٣٣٤البحر الرائق،  ٨)
  .٧/٣١٠) بدائع الصنائع، للكاساني، ٩

ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبد االله القرطبي، حققه: سالم محمد عطا ومحمد علي معـوض،  الا ١٠)
  .٨/١٦٦م، ٢٠٠٠: لسنةدار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 

  .٤/٧٦مغني المحتاج للشربيني،  )١١
  .٢/١٣١) العدة، لعبد الرحمن المقدسي، ١٢
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  الجناية على ما دون النفس عمداً:
 من قطع يـد ف .دون النفس عمداًما الجناية على  على وجوب القصاص في) ١(جمع الفقهاءأ 

ـ عز وجل ـ:   ن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة، لقولهلمفصل قطعت يده وإغيره عمدا من ا
 M Â ¯   ®L)ن منفعة اليـد  ؛ لأففي القصاص لا عبرة بين اليد الكبرى والصغرى )٢

: عز وجـل ـ   ـ قال   وأصل المماثلة في القصاص قوله تعالى لا تختلف، فالأصل فيه المماثلة
 M   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  «  ª  ©  ¨

¯   ®  ¬°     ÂL )ليـاء  ولح القاتل أاص، فإذا ويجوز إسقاط القصاص مقابل الدية، )٣
M  o  n  m  l  k  j  i " ـ عـز وجـل ـ:     لقولـه  سقط القصاص ووجب المال ،القتيل

s  r   q  pt    £L)ويؤدي المطلوب بما صـالحه عليـه أو الديـة مـن غيـر       .)٤
  . )٥(مماطلة
   

  ما دون النفس خطأ: الجناية على
إن  فلا يجب القصاص كالجناية عمـداً  ،النفس عمداً نهي أقل درجة من الجناية على ما دو

  أمكن المماثلة، وإنما يجب فيها الدية لعدم القصد من الاعتداء.
  

  الجناية على ما دون النفس تستوجب عقوبات وهي: 
  للعمد عقوبة أصلية. )القصاص( .١

  .وأصلية للخطأ ،عمده لل(الدية) عقوبة بديل .٢
 وإتـلاف الأطـراف    الجرائم التي يعاقب عليها بالقصاص، القتـل من خلال ما سبق، يتبين أن

   )٧(.. ولا يجب بجناية الخطأ، وهو أن يقصد غيره فيصيبه فيقتله)٦(والجرح عمدا
  
  

                                           
العـدة، لعبـد الـرحمن     ؛٤/٢٥مغني المحتاج، للشربيني،  ؛٩/٣٧منح الجليل، لمحمد عليش،  ؛٧/٣٠٤) بدائع الصنائع، للكاساني، ١

 . ٢/١٣١المقدسي، 

 ) سورة المائدة.٢

 ) سورة المائدة.٣

  ) سورة البقرة.٤
 .٢/١١٦العدة، لعبد الرحمن المقدسي،  ؛٣/٧) الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، ٥

 .١/١٢٢لعبد القادر عوده،  ) التشريع الجنائي الإسلامي،٦

 .١٨/٣٥٠) المجموع، للنووي ٧
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  .خصائص القصاص الفرع الثالث:
؛ وذلك لأن القصاص فيه حق االله تعالى، )١(خلها العفودها يجبة الإقامة، إلا أنَّهي عقوبة نصية وا .١

 وفيه حق للعبد، وحق العبد غالب فيصح العفو عن القصاص، وتبقى الدية والكفارة.
 )٢(تجوز الشفاعة في القصاص .٢
 .)٣( أو فقيراً اً، غنيأو كبيراً ، صغيراًميماًأو ذ جميلاً، أو ضعيفاً لا اعتبار لكون المقتول شريفاً .٣
 ،يشترط في القصاص في الجراح: المساواة، وإذا لم تكن المساواة؛ مثل أن يكسر له عظما باطنا .٤

 .)٤(أو يشجه دون الموضحة، فلا يشرع القصاص بل تجب الدية المحدودة أو الأرش
 بالرصـاص  الأصل في القصاص أن يكون بنفس الطريقة التي تمت بها الجناية، فإن كان ضرباً .٥

 كأن أسقاه خمراً ، أو بأداة غير جائزة،ضرب الجاني بالرصاص، إلا أن يكون فعل القتل محرماً
  .)٥(بل يلجأ إلى الضرب بالسيف ،حتى الموت، فهنا لا يجوز الاقتصاص منه بنفس الطريقة

في كل قتل أو جرح أو قطع، بل يجب بشروط معينة فـي المعتـدي    والقصاص ليس واجباً
  في فعل الاعتداء.والمعتدى عليه و

  
ية. وفيه ثلاثة فروعالمطلب الثاني: الد:  

  
ية لغة واصطلاحاً.   الفرع الأول: تعريف الد  
ية.الفرع الثاني: أنواع الد  
ية في قتل النفس.الفرع الثالث: تغليظ الد  

ية هي مقدار معين من المال، يـدفع  شرعاً، لكون الدتعتبر الدية بديلا عن طلب القصاص 
في جرائم القتل والجرح، عقوبة وتعويض، فهي تشبه الغرامة؛ لأن فيها معنـى زجـر الجـاني    

  ؛ لأنها تعويض للمجني عليه في حدود معينة.اًبحرمانه من جزء من ماله، وتشبه التعويض
، أما إذا لم تـؤد الديـة،   طلب القصاصيترتب على أداء الدية انقضاء حق أولياء الدم في 

  .)٦(ولياء الدم القصاص وجب الحكموطلب أ
  

                                           
 .٤/٢٤٤للحجاوي،  ،الإقناع في فقه الإمام أحمد ؛١٦٩سلامي في طريق التجديد، لمحمد سليم العوا، صالفقه الإ )١

  .٦/٥٤٩م، ١٣٨٦: لسنةالدر المختار، لعلاء الدين الحصكفي، دار الفكر ـ بيروت ـ  )٢
: لسـنة لدرر البهية، لأبي الطيب صديق بن حسن القنوجي، دار الندوة الجديدة ـ بيروت، الطبعة الأولـى،   ) الروضة الندية شرح ا٣

  .٢/٢٩٧م. ١٩٨٤هـ  ـ ١٤٠٤
  .٢٨/٣٧٩) الفتاوى، لابن تيمية، ٤
  .٤٦سلام، لأحمد فتحي بهنسي، مؤسسة المطبوعات الحديثة، ص) الحدود في الإ٥

  ١٠١حمد محمد براك، مية، لألرضائية في الشريعة الإسلاالعقوبة ا٦) 
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  .الفرع الأول: تعريف الدية لغة واصطلاحاً
مصدر (ودى)، يقال: ودى القاتل المقتول دية، إذا أعطى وليه المال الـذي هـو    الدية لغة:

  .)١(ة للمفعول بالمصدر وجمعها دياتيالنفس. وسمي المال دية تسمبدل 
  : المال الذي هو بدل النفس.)٢(عند الحنفية الدية اصطلاحاً:
  : هي المال الواجب بالجناية، على الحر في نفس أو فيما دونها.  )٣(وعند الشافعية

  .)٤(وتسمى الدية عقلا؛ لأنَّها تعقل الدماء أن تراق
  
  . يةاني: أنواع الدالفرع الث 

  لى نوعين: تقسم الدية من حيث الأصل إ
النوع الأول: العقوبة البديلة أو الاتفاقية: تكون في حالة القتل أو الجرح العمـدي، إن عفـا   

  المجني عليه أو تصالح ولي الدم مع الجاني.
  ن في حالة ارتكاب الجريمة عن طريق الخطأ.  النوع الثاني: العقوبة الأصلية: تكو 

ولكن يجوز للمجني عليه أو وليه أن يعفو عن القصاص أو الدية، وفي هذه الحالـة يجـوز   
  .  )٥(معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية

  :نوعينالدية من حيث التغليظ إلى  قسموت
  .)٦(المغلظة الدية: الأول النوع
  .المخففة الدية: الثاني النوع

  
  .رع الثالث: تغليظ الدية في قتل النفسالف

  أولاً: تغليظ الدية في القتل العمد:
لا تحملهـا  تجب على القاتل في أن أصل الدية في قتل العمد مغلظة، وأنَّها  )٧(جمع الفقهاءأ
لـى  كيفية تغليظها في القتل العمد، إ هم اختلفوا في. غير أنَّقصداً ارتكبه فعل جزاء هالأنَّ ؛العاقلة

  ثلاثة آراء:

                                           
 .٢/٦٥٤) المصباح المنير، للفيومي، مادة (ودى)، ١

 .٧/٢٤١بدائع الصنائع، للكاساني،  ؛٨/٣٧٢البحر الرائق، لابن نجيم،  )٢

  .٢/١٦٠للحجاوي،  ؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،٤/٥٣) مغني المحتاج، للشربيني، ٣
 .٨/٤٥٤) البحر الرائق، لابن نجيم، ٤

بـي  . العقوبـة، لأ ١/٨١لعبد القادر عودة، سلامي، ؛ التشريع الجنائي الإ١٠٦لإسلامية، لعبد العزيز عامر، التعزير في الشريعة ا )٥
  .٣١٨زهرة، ص 

 .) وهذا النوع من العقوبة هو ما سأبحثه، لأنه داخل في محور البحث٦

 . ٩/٤٨٨ن قدامه، المغني، لاب ؛٢/١١٠٩، للنمري، ) الكافي في فقه أهل المدينة٧
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 أرباعاً فتجب الإبل، أسنان ناحية منيكون  العمد القتل في التغليظ :)١(الرأي الأول: للحنفية
 مسوخ لبون، بنت وعشرون وخمس مخاض، بنت وعشرون خمس يوسف، وأبي حنيفة أبي عند

ثلاثون جدعة، وثلاثون حقة،  محمد، عند أثلاثاتجب و. جذعة وعشرون وخمس ة،قَّح وعشرون
  .سنين ثلاث في مؤجلة الدية وتجبوأربعون ما بين ثنية في بطونها أولاد. 

  
 ـ)٣(والحنابلة )٢(الرأي الثاني: للمالكية  خمـس : )٤(ة أرباعـاً : أنها تجب في مال القاتل حالَّ

 بنت وعشرون مسوخ مخاض، بنت وعشرون وخمس جذعة، وعشرون وخمس حقة، وعشرون
   .القاتل على تغليظاً وذلك لبون،

  ة.   ن دية العمد مثلثة من مال الجاني، وهي حالَّ: أ)٥(الرأي الثالث: للشافعية
  الدية في قتل العمد تكون مغلظة من ثلاثة أوجه: نمن خلال ما سبق يتبين أ       

 .باتفاق ،العاقلة على لا ماله فيكونها على الجاني   .١
 .عند المالكية والشافعية والحنابلة ة غير مؤجلة،الَّوكونها ح  .٢
  ومن جهة السن.  .٣

  
  ثانياً: تغليظ الدية في قتل شبه العمد:

فهو واسطة بينهما، من جهة أخرى، والخطأ  من جهة، إن القتل شبه العمد يشبه القتل العمد
  .ولهذا روعي في عقوبته التغليظ والتخفيف معاً

 أسـنان  ناحيةالقاتل قصد الفعل، وبالتالي غلظت عليه الدية من  أما كونه يشبه العمد؛ لأن 
  .الإبل

القاتل لم يقصد القتل، وبالتالي خففت عليه الديـة مـن ناحيـة     وأما كونه يشبه الخطأ؛ لأن
حيـث أسـنان    من فيه، فتغليظ الدية ثلثها سنة كل آخر في سنين ثلاث في وجوبها على العاقلة،

 . )٦(ثلاث سنوات التأجيل ناحية ومن العاقلة، على وجوبها ناحية من وتخفف ،الإبل
  
  

                                           
  .٢٦/٦٨المبسوط، للسرخسي،  ؛٥/٣٩الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  ١)
  .٨/٤٣، ؛ الاستذكار، لابن عبد البر٢/١١٠٨، للنمري، ) الكافي في فقه أهل المدينة٢
 .٩/٤٨٨) المغني، لابن قدامه، ٣

  .٤/١٨٨لأحمد الصاوي، انظر: بلغة السالك،  .به يقتل لم إذا عمدا ولده الأب قتل في الدية تثلث: قالوا المالكية لكن )٤
   .١٩/٤٠؛ المجموع، للنووي، ٢/٥٠٣) الإقناع، للشربيني، ٥

  .٢١/٥١الموسوعة الفقهية الكويتية،  ٦)
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نهم اختلفوا في على أن الدية في قتل شبه العمد، لا تغلظ في غير الإبل، ولك )١(اتفق الفقهاء
  لى رأيين:أسنانها الواجبة إ

 رباعاً،بل أ: تجب مائة من الإ)٣(، والمشهور عند الحنابلة)٢(يوسف : لأبي حنيفة وأبيالأولالرأي 
 وخمسـة  ،حقـة  وعشرون وخمسة ،لبون بنت وعشرون وخمس ،مخاض ابنة وعشرون خمسة

  .جذعة وعشرون
: تجب أثلاثاَ، )٧(ورواية عند الحنابلة )٦(، وللشافعي)٥(، وللمالكية)٤(الرأي الثاني: لمحمد من الحنفية

  ، وثلاثون جذعة، وأربعون ثنية، في بطونها أولادها.حقهثلاثون 
  

  تغليظ الدية في قتل الخطأ:ثالثاً: 
  :ي القتل الخطأ في الأحوال الآتيةتغلظ الدية ف

 .ين الشريفينن تكون الجناية قد تمت في الحرمأ .١

 ن تكون الجناية قد وقعت في الشهر الحرام.أ .٢

 ن تكون الجناية قد وقعت على الجاني المحرم.أ .٣

  .)٨(ليه الديةفي الشهر الحرام غلظت عأو فإن قتل رجل آخر في البلد الحرام 
  حد المحارم، فتغلظ عليه الدية.أن تكون الجناية واقعة على أ .٤

  الرسالة، إن شاء االله.وهذه الأحوال على سبيل الإجمال، وسأبينها في الفصل الرابع من هذه  
  
  

  
  
  
  
  

                                           
  .٩/٤٨٨المغني، لابن قدامه،  ؛١٩/٤٠؛ المجموع، للنووي، ٨/٤٤، الاستذكار، لابن عبد البر ؛٦/٥٧٤رد المحتار، لابن عابدين،  )١
 .٨/٣٧٣. البحر الرائق، لابن نجيم، ٢٦/١٣٦) المبسوط، للسرخسي، ٢

  .٩/٤٨٨. المغني، لابن قدامة، ٢٦/٣٤شرح زاد المستقنع، للشنقيطي،  )٣
  .٢٦/١٣٦المبسوط، للسرخسي، ؛ ٨/٣٧٣البحر الرائق، لابن نجيم، ) ٤
  .١٢/٢٨١) الذخيرة، للقرافي، ٥

   . ١٩/٤٠المجموع، للنووي،  ٦)
  .٩/٤٨٨المغني، لابن قدامة،  ؛٢٦/٣٤نع، للشنقيطي، اد المستق) شرح ز٧
  .٢٩١صل الدية اثنا عشر ألف درهم في تقدير عمر. انظر: موسوعة عمر، ص.أ. مقدار التغليظ هو ثلث الدية) ٨
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  الجنايات على النفس وما دون النفس في القانون.
  

): (مـن قتـل   ٣٢٦ث جاء في المادة (ذكر القانون عقوبة لمرتكب الجناية على النفس، حي
) تشـددت فـي   ٣٢٨المـادة (  . أما )١(نساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة)إ

عدام على القتل صرار، فنصت على أنه: (يعاقب بالإعدام في حالة سبق الإالعقوبة إلى درجة الإ
  .)٢(قصداً: إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل العمد))

): أنّه (من سـبب  ٣٤٣كان فعل القتل بدون قصد كانت عقوبته كما جاء في المادة ( إذاأما 
نظمة، عوقب بالحبس مـن سـتة   موت أحد إهمال، أو قلة احتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأ

  . )٣(لى ثلاث سنوات)أشهر إ
يـث  اء الأشخاص، حيذية على ما دون النفس، تحت عنوان إيضا مرتكب الجناوعاقب القانون أ
ي فعل مؤثر من أو جرحه أو إيذائه بأ قدم على ضرب شخص) ( كل من أ٣٣٣جاء في المادة (

وسائل العنف والاعتداء، نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشـرين يومـا،   
  .)٤( سنوات) ب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثعوق

، طرافطع، أو استئصال عضو، أو بتر أحد الألى قذا أدى الفعل إ) إ٣٣٥وجاء في المادة (
، أو أية عاهـة  حداث تشويه جسيمتسبب في إحدى الحواس عن العمل، أو ، أو إلى تعطيلهاأو إ

أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة، مدة لا تزيـد   ،خرى دائمةأ
  )٥( على عشر سنوات)

رض لعقوبات القتل العمد والخطأ والجنايات على ما دون الـنفس، إلا  يتبن أن القانون قد تع
التشديد  إلىلى إعادة نظر، لأنها تفتقر تشفي الصدور، وهي بحاجة إأن هذه العقوبات كعادتها لا 

ومـع ذلـك قـد     ،عتقال، الذي لا يشفي الصدورته؛ لأنّه لم يجعل عقوبته إلا الافي معظم عقوبا
 عـرض لملاحقـة  تأنّه قد ي بما عاود ارتكاب جريمته، فضلا عنر، ولريخرج منه لسبب أو لآخ

عقوبته لم تشف صدورهم، وبذلك تعم الفوضى في المجتمع. أولياء القتيل؛ لأن  
ولكن الشريعة الإسلامية، عالجت هذه الجرائم معالجة جذرية عادلة مفصلة، متنقلـة بـين    

  . يمةقصاص ودية، لكي تشفي الصدور، وتقطع دابر الجر
  

                                           
 .٩٤) ص٣٢٦قانون العقوبات الأردني، مادة رقم ( ١)

  .٩٤) ص٣٢٨قانون العقوبات الأردني، مادة رقم ( ٢)
 .٩٧) ص٣٤٣ن العقوبات الأردني، مادة رقم (قانو ٣)

  .٩٥) ص٣٣٣قانون العقوبات الأردني، مادة رقم ( ٤)
  .٩٦) ص٣٣٥قانون العقوبات الأردني، مادة رقم ( ٥)
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  .المبحث الثالث: تشديد العقوبة في التعزير
  

  وفيه أربعة مطالب:
  طلاحاً.  لغة واصالمطلب الأول: تعريف التعزير 

  المطلب الثاني: مشروعية التعزير.
  أشهر العقوبات التعزيرية ومواطن التشديد فيها. المطلب الثالث:

  .الحكمة من تشديد العقوبة في التعزير لب الرابع:المط
  

  .  طلاحاًلغة واصالمطلب الأول: تعريف التعزير 
 ،واللـوم  ،والمنـع  ،يأتي بمعنـى الـرد   عزر يعزِر عزراً، والتعزير مصدرالتعزير لغة: 
وعلـى أشـد    ،لأنّه يطلق على التفخيم والتعظيم ؛)١(اظ الأضدادوهو من ألف ،والتأديب دون الحد

  )٢(ويستعمل كذلك بمعنى النصرة" ،الضرب
. وعند المالكية: "تأديب استصلاح )٣("فهو عند الحنفية: "تأديب دون الحد التعزير اصطلاحاً:
شْوزجر على ذنوب لم يرلا ذنب على تأديب. وعند الشافعية: ")٤(فيها حدود ولا كفارات" ع  حـد 

  .)٦(فيها" حد لا جناية على المشروعة العقوبة هو :التعزير. وعند الحنابلة: ")٥("كفارة ولا فيه
من خلال ما سبق، يتبين أن التعزير عقوبته مقدرة من الحاكم، على ذنوب لم تضع لها الشـريعة  

فيوقعها الحاكم على الجاني  حدوداً ولا كفارات، وتختلف مقاديرها بحسب أحوال الجاني والجناية،
  بقصد التأديب.

  
  .المطلب الثاني: مشروعية التعزير

  ثبتت مشروعية التعزير في الكتاب والسنة وحصل عليه إجماع الأمة.
M  =  <  ;  :   9  8 قـال االله ـ عـز وجـل ـ:      أما الكتاب:

  M ?     >L)٧(.   
                                           

بياض. انظر: التعريفـات للجرجـاني،   ) ألفاظ الأضداد: صفتان وجوديتان يتعقبان في موضع واحد، يستحيل اجتماعهما، كالسواد وال١
                 .١٤٢ص
 . ١٣/٢١، تاج العروس، للزبيدي، ٤/٥٦١) لسان العرب، لابن منظور، مادة (عزر)، ٢

  .٣/٢٠٧تبيين الحقائق، للزيلعي،  ؛٥/٤٤) البحر الرائق، ٣
  .٢/٢١٧ ) تبصرة الحكام، لابن فرحون،٤
 .٤/١٦١أسنى المطالب، للأنصاري،  ؛٤/١٩١) مغني المحتاج، للشربيني، ٥

 .١٠/٣٢٤لابن قدامه، ) المغني، ٦

  ) سورة النساء.٧
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مر: " إذا كان دون النصاب غرم مثله وجلـدات  : قال عليه السلام في سرقة الثوأما السـنة 
   )١(نكال".

في كل معصية لا حد فيهـا ولا   ،أن التعزير مشروع على لا خلاف بين الفقهاءفوأما الإجماع: 
   )٢(.كفارة

  يتبين من هذه الأدلة وغيرها التي لم أذكرها بعدا عن الإطالة، أن التعزير مشروع.
  

  أشهر العقوبات التعزيرية ومواطن التشديد فيها. مطلب الثالث:ال
  

العقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوعة، منها العقوبة البدنية، وأشهرها الضرب، والقتل، ومنها 
العقوبة النفسية، وأشهرها الحبس والنفي، ومنها العقوبة المالية، وهناك عقوبـات أخـرى غيـر    

  كل زمان لفرض العقوبة المناسبة.  محصورة متروكة لولي الأمر، في
ومقياس التشديد في العقوبات التعزيرية هي: إيقاع الألم على المعزر في جسمه، أو في نفسه، أو 

  وأهم العقوبات التعزيرية المشددة:   )٣(فيهما معا.
  

  أولا: التشديد بالضرب (الجلد):  
 M ;  :   9  8  ثبتت مشروعية الضـرب: بقولـه ـ عـز وجـل ـ:      

?     >  =  <@   ML)قوله ـ عليه السلام ـ: "لا يجلد أحد فوق عشـرة    و . )٤
  . )٥(أسواط إلا في حد من حدود االله"

  
  والتشديد بالضرب له كيفيتان: الزيادة في قوة الضرب، والزيادة في عدد الضربات.

   
  الزيادة في قوة الضرب: .١

إن أشد الضرب هو ضرب التعزير، ثم  عن صفة الجلد من حيث الشدة فقالوا:)٦(تكلم الحنفية
حد الزنى، ثم حد الشرب، ثم حد القذف، وعللوا قولهم بأن ضرب التعزير أشد من الحدود؛ بأنـه  

                                           
. وقال الزيلعي في نصب الراية: قال الترمذي عنـه: حـديث حسـن،    ٤/٤٢٣)، ٨١٥١) رواه الحاكم في مستدركه، حديث رقم: (١

 .٣/٣٦٣نصب الراية، للزيلعي،  على عمرو عن أبيه عن جده. انظر: وأضاف الزيلعي: ووقفه ابن أبي شيبة

  .٦/١٢١كشاف القناع، للبهوتي،  ؛٢/١٨٢الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لموسى الحجاوي،  ؛٣/٢٠٧زيلعي، تبيين الحقائق، لل )٢
  .  ٢٤٧) الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص٣
  ) سورة النساء.٤
  .١٢٦/ ٥ ،)٤٥٥٧( :، حديث رقمقدر أسواط التعزيرباب  ) رواه مسلم،٥
  .١/٤٤ر لتعليل المختار، للموصلي، الاختيا ؛٣/٢١٠؛ تبيين الحقائق، ٥/٥٢ائق، البحر الر؛ ٢/٣٧٦) مجمع الأنهر، لشيخي زاده، ٦
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ؤدي ذلك إلى فوات قد جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف من حيث الوصف، حتى لا ي
  نزجار.  المقصود وهو الإ

، فقال بعضهم: أريد بها الشـدة فـي قـوة الضـرب،     شدةلكنهم اختلفوا في المراد بهذه ال
وإحداث الإيلام، وقال بعضهم: أريد بها الشدة من حيث جمع الضربات على عضو واحد، وعدم 

  تفريقه على أعضاء البدن، حتى يزداد ألم الضرب على المضروب.
  : أن جلد الحدود والتعزير سواء.)٢(والشافعية )١(ويرى المالكية

: ضرب التعزير أخف من الحدود فقالوا: إن أشد الجلد جلد الزنـا، ثـم   )٣(نابلةأما عند الح 
  القذف، ثم الشرب، ثم التعزير، فالشدة هنا في قوة الضرب.

والذي أميل إليه هو رأي الحنفية: في أن ضرب التعزير أشد من ضـرب الحـدود، لقـوة    
  تعليلهم في ذلك.

  فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين:أما صفة الجلد من حيث تفريقه على الأعضاء: 
: يفرق الجلد على أعضـاء  )٦(والحنبلية )٥(ومعظم الشافعية )٤(الرأي الأول: لجمهور الحنفية

  البدن.
:يجمع الجلد )٩(من الشافعية )٨(عبد االله الزبيري ، والإمام أبي)٧(الرأي الثاني: لبعض الحنفية

  في موضع واحد من البدن.
 التعزيـر،  ضـرب  فأمـا : " اوردي الرأيين الواردين عن فقهاء مذهبه قـائلاً بين الإمام الم

 فـي  يجمعـه  أن يجـوز : الزبيري االله عبد أبو وقال ،كالحد الجسد جميع في يفرق أنه فالمذهب
 عن العفو يجز لم الحد عن العفو يجز لم لما بأنه: الحد وبين بينه وفرق ؛الجسد من واحد موضع
لكـن الإمـام   . "الجسـد  بعض ضرب عن العفو جاز التعزير عن العفو جاز ولما الجسد، بعض

                                           
 .٦/٣١٨لتاج والإكليل، للعبدري، ؛ ا٩/٣٥٤) منح الجليل، لمحمد عليش، ١

 .١٣/٤٣٦) الحاوي الكبير، للماوردي، ٢

 .١٤/٢٢٢د المستقنع، لمحمد العثيمين، ) الشرح الممتع على الزا٣

  .٣/٢١٠تبيين الحقائق،  ؛٥/٥٢البحر الرائق،  )٤
  .١٣/٤٣٨الحاوي الكبير، للماوردي،  )٥
 .٧/٣٠٦حاشية الروض المربع، للنجدي،  ؛١٠/٣٣٢) المغني، لابن قدامة، ٦

 .٣/٢١٠؛ تبيين الحقائق، ١٢/١٧١لقدير، لكمال ابن الهمام، فتح ا )٧

 الزبيري: هو الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري، من أحفاد الزبير بن العوام، كان إماما حافظا للمذهب الشافعي، عارفـاً  عبد االله )٨
من مؤلفاته: (الكافي)، (وفيات الأعيـان)، ( تـاريخ    البصرة في عصره،بالأدب خبيرا بالأنساب، صحيح الرواية وضريرا، وكان إمام 

. طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين بن علي السبكي، دار هجـر للنشـر،   ٣/٤٢نظر: الأعلام للزركلي، م. ا٩٢٩بغداد)، توفي سنة: 
  .٣/٢٩٥هـ، حققه: محمود محمد الحلو، ١٤١٣: لسنةالطبعة الثانية، 

 .١٣/٤٣٨الحاوي الكبير، للماوردي،  )٩
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 فـض م الضرب جمع لأن ؛بصحيح ليس وهذاالماوردي يعقّب على رأي الإمام الزبيري بقوله" 
  .)١("أولى المباح التعزير في منه المنع كان ،الواجبة الحدود في منه نعم فلما التلف، إلى

  
أخذ بـالرأي الأول،  قد ، ف)٢(ابن الهمامالرأيين وهو مذهب  بين والذي أميل إليه: هو الجمع

، حتى لا يحـدث تلـف العضـو إن جمـع     وفرق الجلد على البدن، إن كان عدد الجلدات كبيراً
الضرب عليه، بينما أخذ بالرأي الثاني وجمع الجلدات في عضو واحد، إن كان عـدد الجلـدات   

  .)٣(الإيلام، وبالتالي لا يحصل الإنزجار ، حتى لا يفوت المقصود من التعزير وهوقليلاً
  
  الزيادة في عدد الضربات. .٢

  اختلف الفقهاء في بيان أكثر التعزير بالجلد، وسأوضحه باختصار على النحو الآتي:
: أنّه لا يبلغ به أدنى الحدود، وأدنى )٦(ورواية عن أحمد )٥(والشافعية)٤(للحنفية الرأي الأول:

بلة هو ثمانون جلدة للأحرار، وللعبيد أربعون جلدة، وعنـد الشـافعية   الحدود عند الحنفية والحنا
للأحرار أربعون جلدة، وللعبيد عشرون جلدة. واستدلوا بقوله ـ عليه السلام ـ: "من بلغ الحـد    

الجريمة والمعصية، والمعاصـي   العقوبة على قدرِ . وقالوا: لأن)٧(في غير حد فهو من المعتدين"
  أعظم من غيرها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين أعظمها. المنصوص على حدودها

  
ليس فيها حد مقدر، فيجوز التعزير بالجلد  : أن عقوبة الجلد تعزيراً)٨(للمالكية الرأي الثاني:

أن يبلغ به فوق الحد، فللإمام أن يزيد في التعزير، دون وقوف عند عقوبة الحد، مـع مراعـاة   
هم بفعل عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ لما ضرب معن بـن    المصلحة واحتجوا على رأي

  . )٩(زائدة، أكثر من الحد
                                           

 .١٣/٤٣٨) الحاوي الكبير، للماوردي، ١

حد بن عبد الحميد، إمام من فقهاء الحنفية، مفسر حـافظ، عـارف بأصـول الـديانات والتفسـير،      ابن الهمام: هو محمد عبد الوا )٢
والفرائض، والفقه، والحساب، واللغة، والموسيقى، والمنطق، أصله من سيواس، ولد بالإسكندرية، وأقام بالقاهرة، من مصنفاته: (فـتح  

م). انظر: الأعلام، للزركلـي،  ١٤٥٧هـ، ٨٦١القاهرة في رمضان، سنة: (القدير للعاجز الفقير)، (التحرير في أصول الفقه)، توفي ب
 .١٠/٢٦٤؛ معجم المؤلفين، لعمر كحالة، ٦/٢٥٥

  .١٢/١٧١فتح القدير، لكمال ابن الهمام،  )٣
  .٩/٦٠المبسوط، للسرخسي، ؛ ٥/٥١البحر الرائق، لابن نجيم ) ٤
  . ١٦/٣٢٠وردي، الحاوي الكبير، للما ؛٤/١٩٣) مغني المحتاج، للشربيني، ٥

  .١٠/٣٥٩الشرح الكبير، لابن قدامه،  ؛١٠/٣٢٤المغني، لابن قدامة، ٦) 
وقال الألباني: حديث ضعيف، انظر: السلسـلة   .٨/٣٢٧)، ١٧٣٦٣) رواه البيهقي في سننه، باب ما جاء في التعزير، حديث رقم: (٧

 .  ١٠/٦٩)، ٤٥٦٨ديث رقم: (الضعيفة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ح

 .٩/٣٥٧) منح الجليل، لمحمد عليش، ٨

 ) من هذه الرسالة، وهو حديث غريب.٨٧سبق تخريج هذا الأثر عن عمر صفحة ( )٩
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: أنّـه لا  )٢(، وإليه ذهب الظاهريةوهو المذهب المعتمد )١(رواية للإمام أحمد الرأي الثالث:
 ـ  " لا يجلـد فـوق    :يزاد في التعزير بالجلد على عشرة أسواط. واستدلوا بقوله ـ عليه السلام 

  .)٣(دات، إلا في حد من حدود االله"عشر جل
والذي أميل إليه هو رأي المالكية: أن التعزير بالجلد مفوض لرأي الإمام، على حسب مـا  

لأن التعزير يختلف بـاختلاف الجـرائم    ؛يراه من الأدلة والأحوال بالنسبة للجريمة وحال الجاني
التي وضع لها الشارع حـدودا   والأشخاص والزمان، فهناك جرائم ذات أثر أخطر من الجرائم،

مقدرة، فمن اعتدى على طفلة صغيرة مثلا بالزنى، وهو غير محصن، فليس من العدل أن يجلـد  
جلدات ثم نخلي سبيله، بحجة أنه لم يرتكب ما يعتبر من الناحية الشرعية، وخاصة إذا كانت لـه  

ا أن رأي المالكيـة يؤيـده   ، كم)٤(سوابق إجرامية، كما أن من المجرمين من لا يردعه جلد الحد
المبدأ العام في التعزير، وهو أن التعزير مفوض لرأي الإمام، إذ ليس فيه حد معـين يتقيـد بـه    
الحاكم، فعلى ذلك يترك أمر تقدير الجلدات بعدد معين لرأي الإمام، فله أن ينقص أو يزيد علـى  

وق عشر جلدات، إلا في حد من لا يجلد فويجاب على استدلال الحنابلة بالحديث الصحيح، " الحد.
 ـ " حدود االله  )٥(بأن المراد بالحد في الحديث الذنب، وهي المعاصي التي حرمها االله ـ عز وجل 

 وأشرافردع ويؤثر فيه أدنى الزجر، كأشراف الناس، لالحديث محمول على من يرتدع با أو أن

عشر جلدات في ضـرب   ، أو أن الحديث محمول على ضرب التأديب، فلا يزاد عن)٦(أشرافهم
  .)٧(التأديب على غير محرم

                                           
. مع أن الحنابلة ذهبوا إلى عدم جواز الزيادة على عشـر  ٦/٢٢٣. مطالب أولي النهى، للرحيباني، ١٠/٣٢٤المغني، لابن قدامة، ) ١

من شرب مسكرا فـي  أولا: لا أنهم قالوا بالزيادة في مواضع لثبوت النص، وما عداها يبقى على العموم. وهذه المواضع هي: جلدات، إ
نهار رمضان: فإنه يعزر بعشرين سوطا مع الحد. بدليل جلد علي للنجاشي لما شرب الخمر في رمضان، قائلا له:" إنما جلـدتك هـذه   

من وطئ أمة امرأته التي أحلتها له: فإنه يجلد مائة إن علم التحريم بدليل قضاء  ثانيا:على االله.  العشرين لإفطارك في رمضان وجرأتك
النعمان بن بشر على من وقع على جارية امرأته بالجلد مائة قائلا له: لأقضين فيك بقضية رسول االله: "إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة 

من وطئ أمة له فيها شرك: فإنه يعـزر بمائـة   ثالثا: ، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة. جلدة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة
سوطا إلا سوطا، بدليل: ما روي عن عمر: في أمة بين رجلين وطئها أحدهما، قال: يضرب تسعة وتسـعين سـوطا. انظر:المراجـع    

وحديث: "من وطئ أمة امرأته" رواه الترمذي،  اده حسن.وإسن ) من هذه الرسالة،٨٨السابقة. وحديث النجاشي سبق تخريجه صفحة: (
، وقال الألباني، ضعيف، انظر: صحيح وضعيف سـنن أبـي داود،   ٤/٥٤)، ١٤٥١باب الرجل يقع على جارية امرأته، حديث رقم: (

انظـر: إرواء   . قال الألباني: إسـناده صـحيح،  ١٠/٩. وحديث "من وطئ أمة له فيها شرك" رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ٩/٤٥٨
  .٨/٥٦الغليل، 

  .١١/٤٠٤المحلى، لابن حزم،  )٢
 )، من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.١٣٩(سبق تخريج الحديث، ص ٣)

 .  ١٢٥) الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص٤

 .٢٦/٤٢نن أبي داود، لعبد المحسن العباد، شرح س )٥

 .١٨/٣٣٧ لبدر الدين العيني، عمدة القاري، )٦

جامع العلوم والحكم، لزين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين البغـدادي، الشـهير بـابن     ؛١٢/٢٠١عون المعبود، للعظيم آبادي،  )٧
 .٣٢/١٧عليه: ماهر ياسين الفحل، رجب، حققه وعلق 
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  ثانيا: التشديد بالقتل:  
الأصل في عقوبة التعزير أنّه لا يبلغ القتل، لأن عقوبة التعزير غيـر مقـدرة وشـرعت    

 ، لكن الفقهاء أجازوا استثناء)١(عقوبة مقررة في الشريعة الإسلاميةفهي للتأديب، أما عقوبة القتل 
تل، إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ لأن هناك جرائم خطيرة، قد يصل فيها المجرم جواز التعزير بالق

إلى مرحلة من الإجرام لا ينفع فيها بأي شكل من أشكال التعزير، فإن لم يندفع فساده في الأرض 
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   M قال االله ـ عز وجل ـ:  . )٢(إلا بالقتل فإنّه يقتل

 1  0  /  .  -   ,  +   J 5  4   3  2L)٣(.  
  

، فلخّص الإمام ابن تيميـة مـا   لأربعة على جواز التعزير بالقتلالمذاهب ا نص علماء من
 الجرائم من أن: عنه يكفح وغيره مالك وأما: "من جواز التعزير بالقتل قائلاً )٤(ذهب إليه الفقهاء

 علـى  للعدو تجسس إذا ،لمالمس الجاسوس مثل في أحمد أصحاب بعض ووافقه ،القتل به يبلغ ما
 زوجـو  ،)٥(يعلى أبي كالقاضي الحنابلة وبعض مالك زوجو ،قتله في توقف أحمد فإن ،المسلمين

 ،والسنة للكتاب المخالفة البدع إلى الداعية قتل ،وغيرهما )٧(وأحمد )٦(الشافعي أصحاب من طائفة
 فـي  الفساد لأجل )٩(ةريدالقَ قتل وغيره مالك زجو إنما: وقالوا ،)٨(مالك أصحاب من كثير وكذلك
 فقـال  ،...يقتل هأنَّ على العلماء أكثر فإن ،الساحر قتل في قيل قد وكذلك ،الردة لأجل لا الأرض
 يـرون  هؤلاء جمهور لكن ،الأرض في الفساد لأجل :بعضهم وقال ،الكفر لأجل: العلماء بعض

                                           
_ القتل على سبيل الحد في جريمة ٢على وجه القصاص لجريمة القتل المتعمد.  _ القتل١عقوبات القتل المحدودة في الشريعة هي:  )١

 _ القتل على سبيل الحد في جريمة الردة والبغي على خلاف الفقهاء.٤_ القتل على سبيل الحد في جريمة الزنا للمحصن. ٣الحرابة. 

  .  ١٢٥علي ناصر الخليفي، ص ) الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر٢
  ) سورة المائدة.٣
حاشية الـروض المربـع،    ٤/٤٥ للشربيني، . مغني المحتاج،١/٨٠. الفواكه الدواني، للنفراوي، ٤/١٥بن عابدين، رد المحتار، لا )٤

 . ٧/٣٤٨للنجدي، 

روع وأنواع الفنون، انتهت إليه الإمامة في أبو يعلى: هو محمد بن الحسين بن الفراء، شيخ الحنابلة، عالم عصره في الأصول والف )٥
من تصانيفه: (العدة)، (الأحكام السلطانية)، (الكفاية في أصـول   .قضاءال القائم وولاهالفقه، ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين، 

  .١٨/٨٩م النبلاء، للذهبي، . سير أعلا٦/٩٩م). انظر: الإعلام للزركلي، ١٠٦٦هـ ـ ٤٥٨الفقه)، من أهل بغداد توفي سنة: (
  .٥/٩٥للبجيرمي،  تحفة الحبيب على شرح الخطيب، )٦

   . ١٠/١٨٨الانصاف، للمرداوي، ؛ ٦/١٢٦كشاف القناع، للبهوتي، ٧) 
  .٢/٤٨٥ تبصرة الحكام، لابن فرحون، )٨
نظر: معجم الفرق الإسلامية، لشريف الأمين، ) القدرية: هم جاحدو القدر، وقيل هم قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدر االله من الأشياء. ا٩

  .   ١٩٢ـ ١٩٠
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 ،القتـل  يوجب جنسه كان إذا ،الجرائم من تكرر فيما بالقتل يعزر :)١(حنيفة أبو وكذلك، حداً قتله
   .)٢(" ذلك ونحو المال لأخذ النفوس غتيالا أو ،اللواط منه تكرر من يقتل كما

معمول به في كل المذاهب الفقهية المعتبرة، لكن لم  من خلال ما سبق أن القتل تعزيراً يتبين
ل، وبناء عليه لولي الأمر قتل مـن  بالقت اًتعزيرذهب، على جرائم بعينها أن فيها يتفق فقهاء كل م

لا ينزجر بالحد، على حسب المصلحة الشرعية المعتبرة الراجحة، وعلى قدر الجريمة، وذلك إذا 
لم تندفع المفسدة إلا به، وانتشر فساده في المجتمع، ولكن لا ينبغي القول بجواز العقوبة بالقتـل،  

  في إباحة هذه العقوبة الخطيرة. في جميع الجرائم غير المقدرة، ولا ينصح بالتوسعة
  
  

  ثالثا: التشديد بالحبس (السجن):
  

    )٣(المنع والإمساك.الحبس لغة: 
، سواء كان فـي بيـت، أو   بنفسه التصرف من ومنعه الشخص تعويق"  :الحبس اصطلاحاً

  .)٤(مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم، أو وكيله عليه وملازمته له"
  

قول االله ـ عز  د دل على مشروعيته كثير من الأدلة منها:التعزير بالحبس مشروع وق
"أن  )٦(حيث بين الإمام الزيلعي) ٥(Mb  a  `  _c    oL  اع الطرق:طَّوجل ـ في قُ

في تهمة ثم خلى  روي أن الرسول ـ عليه السلام ـ حبس رجلاً. و)٧(المراد به الحبس"
  .لةعن الإطا عداًوهناك أدلة أخرى لم أذكرها ب .)٨(عنه

  
  

                                           
بـه  ) يقول الإمام ابن القيم: "وأبعد الأئمة عن التعزير بالقتل أبو حنيفة". لكنه يعقب بعد هذه العبارة بقوله: "ومع ذلك فيجوز التعزير ١

  .٤٥٧ص، لابن القيم، للمصلحة، كقتل المكثر من اللواط، وقتل القاتل بالمثقل". انظر: الطرق الحكمية
  .١٤٨) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية، ٢
 . ٦/٤٤لسان العرب، لابن منظور، مادة (حبس)، ؛ ١٥/٥٢٠) تاج العروس، للزبيدي، ٣

  .٤٧٥صالطرق الحكمية، لابن قيم الجوزية، ؛ ٣٥/٣٩٨) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ٤
  ) سورة المائدة.٥
 ،هجريـة  )٧٠٥( :سـنة  القاهرة مدقَوفقيه نحوي، فرضي.  ،حنفي فقيه الزيلعى الدين فخر محمد، بن على بن يلعي: هو عثمان) الز٦

 ـ٧٤٣سنة: ( فيها وتوفى فأفتى  الفقـه  فـي  )الكبير الجامع شرح)، ( الدقائق كنز شرح في الحقائق تبيين م)، من مؤلفاته: (١٣٤٢هـ 
  .٦/٢٦٣لعمر كحالة،  . انظر: معجم المؤلفين،وغيرهما

 .٤/١٧٩) تبيين الحقائق، للزيلعي، ٧

 .٨/٧٩. وقال عنه الألباني: حديث حسن، انظر: إرواء الغليل، ٤/٢٨)، ١٤١٧) رواه الترمذي، باب الحبس في تهمة، حديث رقم: (٨
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  مدة الحبس:
بسه يوماً، ومنهم مـن يشـدد   يختلف مقدار الحبس باختلاف الجناة، فمنهم من يرتدع بح    

والحبس في الشريعة ينقسم إلى نوعين: حـبس مـدة    )١(بإطالة حبسه إلى مدة غير مقدرة.عليه 
   )٢(محدودة، وحبس غير محدود المدة.

وأقله يوم واحد باتفاق الفقهاء، وأمـا أعـلاه   مدة محدودة: يكون في الجرائم العادية، الحبس  .١
: إلى عدم تعيين حد أعلى للحبس )٤(، وجماعة من الشافعية)٣(غير متفق عليه، فذهب الجمهورف

تعزيرا، ويعود تقديره إلى الحاكم بحسب الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ويرى طائفـة  
 يزيد عن ستة أشهر، ويرى الـبعض  من الشافعية إلى تحديد مدة الحبس، فيرى البعض أن لا

 أن لا يصل إلى سنة كاملة. 

والذي أميل إليه هنا هو رأي الجمهور أن الحد الأعلى للحبس، هو موكول للإمام حسب      
 ما يراه مناسباً، لاختلاف الظروف والزمان.  

 
ئم الخطيـرة، فـي حـق المجـرمين     الحبس بمدة غير محدودة: يكون هذا النوع في الجـرا  .٢

رين، الذين اعتادوا الإجرام ولا تردعهم العقوبات العادية، فيظل المجرم محبوسا حتـى  لخطيا
تظهر توبته، أو ينصلح حاله، كفا لأذاه عن المجتمع حتى يموت، وقد ذكر الفقهاء بعض هذه 
الحالات فقالوا: إن كل من اتَّهم بالقتل والسرقة وضرب الناس، ومن تكررت منـه الجـرائم،   

الداعية، ومن عرف بأذى الناس بعينه، ولم يكف عن ذلك، حبس حتـى يمـوت أو   والمبتدع 
  .)٥(يتوب
ن قد يجد البعض أن عقوبتـه  يتبين مما سبق أن السجن من العقوبات المقيدة للحرية، ولك          
، غير أنّها في الحقيقة عقوبة شديدة، كما أوضحه ابن فرحون قائلا: "والسجن وإن كـان  ضعيفة
أن  )٦(M  k  j   i   h     g  f        eL العقوبات، فقد تأول بعضـهم ـ قولـه تعـالى ـ:      أسلم 

السجن من العقوبات البليغة؛ لأنّه ـ سبحانه وتعالى ـ قرنه مع العذاب الأليم، وقد عد يوسـف     
ولا شك  )٧( M  ®  t  s  r   q   p  o  nL الانطلاق من السجن إحساناً إليه في قوله: 

                                           
  .١٥٠صالظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ١) 
  .١/٦٩٤التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة،  )٢
 .٨/٢٠٦الذخيرة، للقرافي،  ؛٥/٤٦) البحر الرائق، لابن نجيم، ٣

  .١٣/٤٢٥) الحاوي الكبير، للماوردي، ٤
 .٦/١٢٦كشاف القناع، للبهوتي،  ؛١/٤٤٠الأحكام السلطانية، للماوردي،  ؛٥/٤٦) البحر الرائق، لابن نجيم، ٥

  سورة يوسف. )٦
  ) سورة يوسف.٧
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M  s  r : موسـى  عز وجل ـ عن فرعون إذ توعـد  ـ الطويل عذاب. وقال   لسجنأن ا
u  tL)٢(.فدل ذلك على أن عقوبة السجن عقوبة شديدة )١(  

  
  رابعا: التشديد بالنفي (التغريب):

  
  .)٣( بلد إلى بلد من الخَرجة والنَّفْوةُ ،طردته إذا نفياً الرجل نَفَيتيقال:  الطرد والإبعاد. النفي لغة:

اختلف الفقهاء في معنى النفي شرعاً، لما فسروا معناه في عقوبة المحارب، في النفي اصطلاحاً: 
  إلى قولين: )٤(M... b  a  `  _c    oLقوله ـ عز وجل ـ: 
: أن المـراد بـه   )٨(وبعض الحنابلة )٧(وبعض الشافعية، )٦(والإمام مالك )٥(القول الأول: للحنفية

جميع الأرض محال، والنفي إلى بلد آخر فيه إيذاء لأهلها، وهو ليس نفيـا  الحبس؛ لأن النفي من 
فلم يبق إلا الحـبس:   M b  aLمن الأرض، بل من بعضها، واالله ـ عز وجل ـ يقول:   

  لأن المحبوس في حقيقته بمنزلة المخرج من الدنيا.  
د من الأمصار والـبلاد،  : أن المراد بالنفي التشري)١٠(وقول للشافعية )٩(القول الثاني: للحنابلة

  والمطاردة والملاحقة؛ لأن النفي من الأرض هو الطرد بحسب المشهور في لغة العرب.
الرأي الثاني: بأن المراد بالنفي التشريد من الأمصار والبلاد، لأنَّه رأي  والذي أميل إليه هو

  .دهوجيه، ففيه نوع من تشديد العقوبة على الجاني، خاصة في بعده عن أهله وبل
  

يلجأ إليها الإمام غالبا إذا خشـي تعـدي أثـر     )١١(النفي من العقوبات التعزيرية المشروعة
 ـ  )١(الجريمة إلى الغير، وقد دل على مشروعيته في كتاب _  `   ...M قولـه:  االله ـ عز وجل 

                                           
  ) سورة الشعراء.١
 .٢/١٣١) تبصرة الحكام، لابن فرحون، ٢

 .٥/٤٥٦. معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة (نفي)، ١٥/٣٣٦) لسان العرب، لابن منظور، مادة (نفي)، ٣

  ) سورة المائدة.٤
 .٩/٣٨؛ المبسوط، للسرخسي، ٥/١١البحر الرائق، لابن نجيم،  )٥

   .٩/٣٤٢؛ منح الجليل، لمحمد عليش، ١٢/١٣١خيرة، للقرافي، ) الذ٦
  .٢٠/١١٠؛ المجموع، للنووي ١٣/٧٦٠الحاوي الكبير، للماوردي، ٧) 

  .٢/٣٩٥؛ منار السبيل، لابن ضويان. ١٤/٣٧٦لمستقنع، لمحمد العثيمين، الشرح الممتع على الزاد ا )٨
  انظر المراجع السابقة للحنابلة. )٩

  ع السابقة للشافعيه.انظر المراج )١٠
  .٤١/١٢٢انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية،  .عقوبة في الزنا وفي الحرابة وفي التعزيرالنفي  شُرع١١) 
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b  ac    oL)وورد أن الرسول ـ عليه السلام ـ أُتي بمخنث قد خضب يديه ورجليـه     )٢
ال النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ: "ما بال هذا ؟ " فقيل: يا رسول االله يتشبه بالنساء،   بالحناء، فق

  .)٣( فأمر به فنفي إلى النقيع"
  على أن النفي، أو التغريب، من العقوبات التعزيرية. )٤(وقد اتفق الفقهاء

  
  مدة النفي : 

  اختلف العلماء في مدة النفي في عقوبة التعزير، على قولين:
: أن مدة النفي غير مقدرة بزمن، لأن التعزير بالنفي لا )٦(والمالكية )٥(ل الأول: للحنفيةالقو

  حد له، بل هو راجع إلى اجتهاد الإمام بحسب الجاني والجريمة.
 بيوم ولو السنة عن تنقص أن بد لا النفي مدة أكثر أن: )٨(والحنابلة )٧(القول الثاني: للشافعية

، لقول الرسول ـ عليه السلام ـ: "من بلغ الزنى في الحول لتغريب امساوي يصير لئلا ؛واحد
، واقصر مدة للنفي في الحدود هي: سنة في حق الزاني )٩(حداً في غير حد فهو من المعتدين"

  غير المحصن. واعترض أصحاب القول الأول على الحديث بأنه منسوخ .
الغرض  النفي غير مقدرة بزمن؛ لأن : أن مدةوالمالكية ةيفمذهب الحنوالذي أميل إليه: هو 

فائدة النفي المعلقة عليه؛ فقد لا ينزجر بهذه المدة لا يحقق من النفي هو التأديب، وتحديد المدة 
  المقدرة التي نفي فيها.

  
  
  
  

                                                                                                                            
لأن القرآن الكريم اثبت عقوبة النفي، بغض النظر عن كونها عقوبة  كريم على مشروعية النفي، استدلالاً عاماً؛الاستدلال بالقرآن ال) ١

لظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصـر علـي ناصـر الخليفـي،     عزيرية. انظر: احدية، أو عقوبة ت
   .١٤١ص
  ) سورة المائدة.٢
. حققه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي ٤/٤٣٨)، ٤٩٣٠حديث رقم: ( ) رواه أبو داود في سننه، باب في الحكم في المخنثين،٣

  .١٠/٤٢٨ داود، وقال عنه: صحيح.
 . ٦/١٢٧كشاف القناع  ؛٤/١٩٢؛ مغني المحتاج ٢/٢٠٧تبصرة الحكام ؛ ٩/٤١٦٣) بدائع الصنائع ٤

  .٧/٣٩بدائع الصنائع، للكاساني،  ٥)
  .٢/٢٢٠تبصرة الحكام، لابن فرحون،  ٦)
 . ٢/٢٨٩فتح الوهاب، للأنصاري،  ؛٤/١٩٣مغني المحتاج، للشربيني،  )٧

 .١٠/٣٢٤المغني، لابن قدامه،  ٨)

   ) من هذه الرسالة، وهو حديث ضعيف.١٤١لحديث صفحة () سبق تخريج هذا ا٩
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  : التشديد بالعقوبة المالية: خامساً
في مشـروعية التعزيـر    اختلف الفقهاءالعقوبات التعزيرية المتعلقة بالمال كثيرة ومتنوعة. وقد 

  :)١(بالمال إلى رأيين
، )٤(، والشـافعي فـي الجديـد   )٣(، وقول للمالكية)٢(الرأي الأول: لأبي حنيفة وصاحبه محمد

  ، أنّه لا يجوز التعزير بأخذ المال.   )٥(ورواية للحنابلة
، )٨(في المشهور عنه، وهو قـول عنـد الشـافعية    )٧(، ومالك)٦(الرأي الثاني: لأبي يوسف

  ه يجوز التعزير بأخذ المال.نَّ. وإليه ذهب الشافعي في القديم. أ)٩(المذهب عند الحنابلةو
  واستدل القائلون بعدم جواز التعزير بأخذ المال، بما يلي:  

M  l  k ثبت بالنص حرمة أخذ مال الغير بغير سبب شرعي، قال االله ـ عـز وجـل ـ:     
 y  x  w    v  u  t  s  r    q  p  o   n  m {  z  |L )١٠( 

 ـ  "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حـرام، كحرمـة    وقال الرسول ـ صلى االله عليه وسلم 
. وعقوبة التعزير بأخذ المال صورة غيـر مشـروعة؛   )١١(يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"

 ـ   ل المـال  لأنّها لا تستند إلى سبب مشروع، فيكون التعزير بمصادرة المال حالة مـن حـالات أك
  بالباطل، وهو محرم.

  ن التعزير بالعقوبات المالية، كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثم نسخ.قالوا إو 
غ الحكام في أموال الناس بغير حـق، وهـو بمثابـة    وكما أن التعزير بالمال يفضي إلى ول

  إغراء لهم على مصادرة أموال الناس بغير حق، وهذه ذريعة يجب سدها.
  

  ئلون بجواز التعزير بأخذ المال، بما يلي:القا واستدل

                                           
  ة دون أخرى. ذاهب يراه مشروعاً في جرائم معينوهذه الأقوال إنما هي على سبيل الإجمال، وإلا فبعض الم )١
 . ٥/٤٤البحر الرائق، لابن نجيم، ؛ ٤/٦١لابن عابدين ، رد المحتار) ٢

  .٤/٢٦٨الصاوي، ) بلغة السالك، لأحمد ٣
  .٤/٢٠٦حاشية عميرة،  ٤)
  .٤/٢٧٠فقه الإمام أحمد، للحجاوي، الإقناع في ؛ ١٢٥/ ٦) كشاف القناع، للبهوتي، ٥
  .٥/٤٤) البحر الرائق، لابن نجيم، ٦
 .٤/٢٦٨بلغة السالك، لأحمد الصاوي،  ؛٢/٢٢٠ ) تبصرة الحكام، لابن فرحون،٧

  . ٤/٢٠٦) حاشية عميرة، ٨
        .٤/٢٧٠فقه الإمام أحمد، للحجاوي، الإقناع في ؛ ١٢٥/ ٦ع، للبهوتي، كشاف القنا )٩

 ) سورة البقرة.١٠

  .٤/١٥٩٩)، ٤١٤٤رواه البخاري، باب حجة الوداع، حديث رقم: ( )١١
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£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  «  ª من الكتاب: قال االله ـ عـز وجـل ـ:     
®  ¬¯   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °¿    Á  À

Å  Ä   Ã  ÂÆ  Ë  Ê  É     È  ÇÌ     ×L )ألزمت الآية الكريمـة فـي كفـارة     ،)١
الها المالية، إذ لا تعدو كونها ضربا من التغريم بالمال على معصـية.  الحنث في اليمين، في خص

فدلت الآية على مشروعية أصل التغريم بالمال شرعا، والمعنى التعبدي إنما هـو فـي تحديـد    
  .)٢(العقوبة مقدراً لا في أصل تشريعها عقوبة وجزاء؛ لأنّه معقول المعنى

ـ من العقاب بأخذ المال، وذلك من خلال بيانه ومن السنة: ما أقره الرسول ـ عليه السلام   
 آخـذوها  نـا إف ،منعها ومن لعقوبة مانع الزكاة، حيث أمر بأخذ شطر ماله بجانب الزكاة، فقال: "

. والشطر يعتبر غرامة زائدة عن أصل الواجب، وهي عقوبـة علـى معصـية    )٣("ماله وشطر
  .)٤( الامتناع عن أداء الواجب

 ـ   عـن  روى .الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثـر  إضعافه ـ عليه السلام 
، فبلـغ ثمـن   )٥(الجـرين  إلى يؤويه أن قبل المعلق الثمر من سرق فيمنـ عليه السلام ـ   النبي
نج٧("فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) ٦(الم(.  

  .)٨(المالوغير ذلك من الأقضية التي حكم فيها بالتعزير ب
  
 ولـيس  معروفـة،  صحيحة قضايا وهذه" :دعوى النسخ فقد أبطلها ابن القيم قائلاًأما عن  
 وبعضـها ـ  عنه االله رضيـ  أحمد مذهب في شائعة المسائل هذه وأكثر، نسخها دعوى يسهل
 مذاهب طغلّ فقد منسوخة المالية العقوبة إن: قال ومن ـ  عنه االله رضيـ  مالك مذهب في شائع
 لهـا  الصـحابة  وأكابر الراشدين الخلفاء وفعل .نسخها دعوى يسهل وليس واستدلالا، نقلاً ئمةالأ
 كتـاب  معهـم  ليس لنسخبا عونوالمد نسخها، لدعوى مبطل ـ  وسلم عليه االله صلىـ  موته بعد
  .)٩("دعواهم بصحيح إجماع ولا سنة ولا

                                           
  ) سورة المائدة.١
 . ١١١بحوث فقهية، للدريني،  )٢

  ) من هذه الرسالة، وهو حديث حسن.٢٦) سبق تخريج الحديث صفحة (٣
  .٤/٣١٧بادي، عون المعبود، للعظيم آ) ٤
   .١٣/٨٦) الجرين هو: موضع تجفيف الثمر، وهو له كالبيدر للحنطة. انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة (جرن)، ٥
 .١٣/٩٢) المجن: هو التُّرس لأنه يواري حامله أي يستره. انظر: المرجع السابق، ٦

. وحققه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبـي داود.  ٤/٢٣٨)، ٤٣٩٢حديث رقم: ( فيه، ) رواه أبو داود في سننه، باب مالا قطع٧
  .   ٤/٢١٠وقال عنه حسن. 

 .٢/٢٢٠ تبصرة الحكام، لابن فرحون، )٨

  .١/٣٨٨المرجع السابق،  ٩)
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ذلك إذا تحققت المصـلحة مـن   والذي أميل إليه: هو رأي المجيزين للتعزير بأخذ المال، و
لمال يكـون فيـه معاملـة    ذلك. خاصة في الجرائم التي يكون مبناها على الطمع، إذ التعزير با

  .  )١(مقصده للمجرم بخلاف
  

  
  الحكمة من تشديد العقوبة في التعزير المطلب الرابع:

ن مقـدارها، وهـي   الإسلامي بمنهج فريد، فنص على بعض العقوبات وبـي تميز التشريع 
الحدود، والقصاص والكفارات، والديات، وترك ما دونها دون تقدير، وهو ما يعرف بـالتعزير،  

ولا  )٢(لولي الأمر بما يناسب عصره، وبما يتفق مع الشريعة الخالدة. اًفجعل تقدير عقوبته متروك
التعزير، عن حكمة الحدود والقصاص، ولكن الغرض الأساسـي مـن    تختلف الحكمة في عقوبة

، ليعود الجاني بعد ذلـك إلـى   )٣(التعزير في الشريعة، هو الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب
الحياة الاجتماعية عضوا صالحا في الجماعة. فشرع العقاب على الجريمة لمنـع النـاس مـن    

، فالعقوبة كفارة للذنوب إذا صاحبت التوبة )٤(ة مرة أخرى، فلا يعود إلى ارتكاب الجريمهااقتراف
فشرعت لحماية الفـرد   )٥(النصوح، فرحمهم بهذه العقوبات أنواعا من الرحمة في الدنيا والآخرة،

  والمجتمع.
  

  
  
  
  
  
  
  

  
                                           

  .٦١هـ، ص ١٤٠٦) عقوبة الجلد في الشريعة الإسلامية، لأحمد إبراهيم الحبيب، المملكة العربية السعودية، ١
  .١/٨٠) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ٢
  .٢٩٣) التعزير في الشريعة الإسلامي، لعامر عبد العزيز، ص٣
  .٧١) أصول النظام الجنائي الإسلامي، لمحمد العوا، ص٤
  . ٢/١١٥) إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، ٥
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  الفصل الرابع
  

  الأسباب والظروف التي تشدد فيها العقوبة
  
  
  
  

  : وفيه مبحثان
  .المشددة للعقوبة المبحث الأول: الظروف الشخصية
  .المشددة للعقوبة المبحث الثاني: الظروف المادية
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  المبحث الأول
  المشددة للعقوبة الظروف الشخصية

  
  وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: التشديد بالنظر إلى الجاني.
  المطلب الثاني: التشديد بالنظر إلى المجني عليه.

  
المشددة، دوراً في بيان مقدار تشديد العقوبة اللازمة للجريمة، فقد سباب والظروف تلعب الأ

وف، ليوقـع  تستوجب تشديدها، فينظر إذا ما وجد ظرف من هذه الظـر  اًتعرض للقاضي ظروف
  عقوبة أشد من العقوبة الأصلية.

ولا تعتبر الظروف داخلة في تكوين الجريمة، بل هي عناصر تلحق بها، فقد تكون سابقة،  
أو مصاحبة، أو لاحقة للفعل الإجرامي والنتيجة المترتبة عليه، وقد تكون راجعـة إلـى سـلوك    

  فتحدث أثراً قانونياً. )١(المجرم أو خارجة عن سلوكه
  
  :مطلب الأول: التشديد بالنظر إلى الجاني، وفيه خمسة فروعال

  الفرع الأول: القصد في القتل والإيذاء.

  الفرع الثاني: سبق الإصرار والترصد.
  الفرع الثالث: العود والتكرار في الجريمة.

  .لى البدعةالفرع الرابع: الدعوة إ
  الفرع الخامس: المجاهرة بالمعصية. 

  
  .الفرع الأول: القصد في القتل والإيذاء

، كتمييزه بين قتل العمـد  الفعل بين درجاتأهمية كبيرة؛ لأنَّه يميز للفعل قصد الجاني يمثل 
 تعمـد  وإن عمـد،  قتل فهو، عليهي المجن قتل بقصد الفعل الجانى تعمد فإنشبه العمد والخطأ، و

 أوي عـدوان  قصد دون الفعل تعمد وإن عمد، شبه فهو القتل نية عن المجرد العدوان بقصد الفعل
  .)٢( خطأ فهو نتيجته يقصد أن دون

  

                                           
.                                   ٢٩٠فقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص) الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في ال١
  .٢/٧٩التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة،  ؛٩/٣٤٢) روضة الطالبين، للنووي، ٢
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، وإليه قَصدي ومقْصدي طلبته بعينه :أي يقال: قَصدتُ الشيء وله وإليه قَصداًالقصد لغـة:  
  .)١(عه قصودوجم

 الفعـل  يحرم الشارع بأن العلم مع، تركه أو المحرم الفعل إتيان تعمد هو :القصد اصطلاحاً
  . )٢(يوجبه أو

سـبباً لتشـديد    )٥(والحنابلة )٤(والشافعية )٣(من الحنفيةعند الجمهور القصد في الفعل  يعتبر
مـداً، بينمـا   عتبار الفعـل ع لا يكفي لا ،فعل العدوان المجرد عن قصد الجانيالعقوبة، فإذا وقع 

 يتعمد أو يقصد أن عنده ويستوي، القصد في الفعل، عمدا الفعل لاعتبارلا يشترط  )٦(مالك الإمام
 التأديـب،  أو اللعب وجه على لفعلا يتعمد لم هأنَّ دام ما، نيةال عن المجرد العدوان بقصد، الفعل

  .عمدامت الحالتين كلا في فالجاني
رطاً في اعتبار الفعل عمداً، والنية أساسها القلب، وهي أمر باطني فـي  ولما كان القصد ش

أن يستدلوا على نية الجاني، بالآلـة   )٧(صعب الوقوف عليه، فقد رأى الحنفيةنفس الجاني، ومن ال
   .التي يستعملها دليلاً على توفر القصد لديه

  
  :القصد صور

قصداً أو غير معين،  ،معيناًقصداً ، أو خاصاً ،للقصد صور متنوعة، فقد يكون القصد عاماً
  .)٨(أو غير مباشر ،مباشراً
محرماً،  ه يأتي فعلاًالجاني إتيان الفعل المادي، مع علمه أنَّيقصد هو أن  ولاً: القصد العام:أ

  .لعاما الجنائي القصد بتوفر فيهاى كتفي الجرائم وأكثركجريمة الجرح والضرب البسيط، 
  

نتيجـة معينـة أو    اًهو أن يقصد الجاني إتيان الفعل المحرم، متعمـد  ثانياً: القصد الخاص:
 قصد معه يتوفر أن يشترط بل العام، بالقصد الشارع يكتفي لا الجرائم بعض وفياً، خاص اًضرر
 الفعـل  هذا بأن عالم وهو ،خفية لغيرا مال الجاني يأخذ أن يكفي لا ،السرقة جريمة فيف، خاص

                                           
  .٢/٥٠٤) المصباح المنير، للفيومي، مادة (قصد)، ١
  .١/٤٠٩) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ٢

  .٢٦/٥٨المبسوط، للسرخسي،  ؛٧/٢٣٣بدائع الصنائع، للكاساني،  ٣)
  .١٢/٢١٥؛ الحاوي الكبير، للماوردي، ٩/٤٧٥حاشية الجمل على المنهج، لسليمان الجمل، دار الفكر ـ بيروت ـ  )٤

  .٣٤٧/٤. شرح زاد المستقنع، للشنقيطي. ٥/٥٠٥كشاف القناع، للبهوتي، ٥) 
 .٨/٣٠٤طاب، ) مواهب الجليل، للح٦

 .٧/٢٣٤بدائع الصنائع، للكاساني.  ؛٨/٣٢٩البحر الرائق، لابن نجيم،  )٧

 .١/٤١٣) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ٨
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 جريمـة  تكونلا  ،تملكه يقصد لا وهو أخذه فإذا المال، تملك ذلك مع يتعمد أن يجب بل محرم،
  .)١(سرقة

رتكاب فعل معين، على شـخص أو أشـخاص   الجاني اهو أن يقصد  ثالثاً: القصد المعين:
معينين. سواء أكانت نتائج هذا الفعل محدودة، كمن ذبح شخصاً أو أكثر بسكين، أو غير محدودة، 

فالجاني عالم بنتائجه قاصداً لها، سواء تحققت كلهـا أو بعضـها.    كمن يلقي قنبلة على جماعة،
 يصيب أن قصد فمن وصفه، أو باسمه يعين لم ولو تعيينه، أمكن كلما اًينمع عليه المجني ويعتبر

 أصـاب  فقـد  أحدهم فأصاب ،النار عليهم وأطلق ،أفرادها يعرف ،معينة جماعة من شخص أي
 فقد أفرادها يعرف لا ،معينة جماعة من شخص أي إصابة دبقص النار أطلق ومن معيناً، شخصاً
  .)٢(مقصودة تصبح هاولأنَّ معينة، الجماعة لأن معيناً؛ شخصاً أصاب
  

 هو أن يقصد الجاني ارتكاب فعل معين على شخص غير معين.رابعاً: القصد غير المعين: 
الجريمة، كمن حفر بئـراً فـي   مكان تعيينه قبل عليه غير معين إذا لم يكن في الإ ويعتبر المجني

  .)٣(الطريق ليسقط فيها من يمر، فالقصد غير معين لمن يهلك
ين، من جهة مسؤولية الجاني، ولكن الفرق من جهـة  غير معو المعينالقصد  ولا فرق بين

 قـاتلاً  باعتبـاره  الجـاني  يسأل لا، فقيل: معين غير القصد وكان قتلاً الفعل كان إذا فعله تكييف
 الشـخص  دام ما ،عمد شبه قتلاً باعتباره الفعل عن يسأل وإنما معين، غير قتل قصد إذا ،متعمداً
ولاً عن القتل العمد، في حالة القتل المباشـر، سـواء   وقيل: يكون مسؤ .)٤(معين غير قصد الذي

 أم غير معين. أما إذا كان القتل بالتسبب يكون القاتل مسئولاً، إذا قصد شخصاً كان القصد معيناًأ
لاً عن القتل العمد، وإنما يسـأل عـن   معيناً وهلك، أما إن كان قصد غير معين، لا يكون مسؤو

  .)٥(القتل الخطأ

تائجه، سواء ، وهو عالم بنهو أن يقصد الجاني ارتكاب فعل معينخامساً: القصد المباشر: 
  م لم يقصد.قصد شخصاً معيناً أ

  
، فيترتب على فعلـه  ني ارتكاب فعل معينو أن يقصد الجاه سادساً: القصد غير المباشر:

  نتائج لم يقصدها أصلاً، أو لم يقدر على وقوعها.  

                                           
 .٢/٤١٣) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ١

  .٤/٨١) أسنى المطالب، للأنصاري، ٢
  .٢/٤١٣شريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، الت ؛٧/٨٨منح الجليل، لمحمد عليش،  )٣
  .٤/٩٥مغني المحتاج، للشربيني،  )٤
 .٤/٢٤٤) حاشية الدسوقي، ٥
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 الإسلامية الشريعة أن هذا معنى ليس، والمباشر غير أو المباشر للقصد الفقهاء يتعرض ولم
 ،يقصـدها  لم ولو فعله نتائج ،والجرح الضرب جرائم في الجاني لمحتُ فالشريعة، الم تفرق بينهم

 غير أو ،المباشر غير بقصده يؤخذ الجاني أن :وهذا يعني النتائج هذه الجاني لمحوتُ يتوقعها، أو
  .)١( المحتمل
  

  .الفرع الثاني: سبق الإصرار والترصد
  ه عام.يعتبر سبق الإصرار والترصد، من الظروف المشددة، في كل الجرائم العمدية بوج

  
  أولاً: الإصرار:
في الآثام، يقال: أصر  لأصر على الأمر: ثبت عليه ولزمه، وأكثر ما يستعم الإصرار لغة:

  .)٢(على الذنب
  .)٣(هو العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنهالإصرار اصطلاحاً: 

المصـمم  ): (أن الإصرار السابق هو: القصد ٣٢٩نصت المادة رقم ( الإصرار في القانون:
عليه قبل الفعل، لارتكاب جنحة، أو جناية، يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين، أو أي 

أو موقوفـاً علـى    ،شخص معين وجده، أو صادفه، ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر
  .)٤(شرط

  يقوم سبق الإصرار على عنصرين:
  . الإقدام عليه الجريمة سبقولاً: العنصر الزمني: وهو أن يكون التفكير في ارتكاب أ

، ثانياً: العنصر النفسي: وهو حالة الهدوء والسيطرة على النفس فـي التفكيـر بالجريمـة   
العنصر الزمني؛ لأن التفكير الهادئ يسـتغرق  ويعتبر هذا العنصر أهم من  )٥(سلوب ارتكابها.وأ

ها خطرت على باله، فإذا ثبت نَّجاني على الجريمة وتنفيذها، بمجرد ألا يتصور تصميم الو زمناً،
  فإن سبق الإصرار لا يعد متوافرا. ،ه لم يتوافر للجاني خلال هذا الوقت الهدوء في التفكيرأنَّ

صـرار، ويعتبـر ظرفـا    ن نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الإفمتى توافر هذان العنصرا
  مشدداً للعقوبة.  

                                           
  .١/٤١٨) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ١
٢،(صر) ١/٥١٢) المعجم الوسيط، لإبراهيم أنيس وآخرون، مادة . 

 محمد بن أحمد الأنصار القرطبي، حققه: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب ـ الرياض ـ   ) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله٣
 .٤/٢١١م. ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣: لسنةالمملكة العربية السعودية، 

  .٩٤) ص٣٢٩) قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (٤
  جنائي في القانون العام. مرجع الكتروني. ) الظروف المشددة لجريمة القتل، لكريم أبو السعود، مدرس مساعد القانون ال٥

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php  

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php
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لـى الكشـف عـن    بق الإصرار، إديد عقوبة القتل العمد مع ستعود علة تش علة التشديد:
ين، وهو مدرك لخطـورة  ه ارتكب الجريمة بعد تفكير وتروٍ هادئشخصية الجاني الإجرامية؛ لأنَّ

  )  ١(عالم بوقوع العقوبة المشددة على مرتكبها، ومع ذلك لم يرتدع ونفذ الجريمة.فعله، 
  

 ـة، وإمباشرداخلية غير محسوسه، لا يمكن إثباته  صرار هو حالة ذهنيةالإ:هإثبات تفاد نما يس
قد تكون أقوالاً، أو تهديـداً، أو عمـلاً   فالقرائن التي تكشف عن وجوده،  من وقائع خارجية وهي

، وهذه القـرائن  لاستعماله في القتل كير الجاني للجريمة، كشراء سكينتحضيرياً سابقاً دل على تف
  )٢(صرار.تدل على الإظاهرة المحسوسة، التي الظروف المادية، وملابسات الجريمة ال هي

  
  ثانياً: الترصد: 

  .)٣(الترقب. والمرصاد بالكسر الطريق الترصد لغة:
  .)٥(M  T   Q  PL نحو قوله:  )٤(يعبر عن الترصد للشيء بالقعودالترصد اصطلاحاً: 

  
  على عنصرين:الترصد يقوم 

ن حـدوث  ولاً: العنصر الزمني: وهو مرور مدة من الزمن طويلة كانت، أو قصيرة، بـي أ
  الترصد، وبين ارتكاب الجريمة.

 المكان عامـاً بين أن يكون  المكاني: يتعلق بمكان ارتكاب الجريمة، ولا فرق ثانياً: العنصر
  )٦(كالشارع، أو خاصا كشرفة منزل.

  
شدد الشارع العقوبة في حالة توفر الترصد؛ لأنَّه يسهل للجاني تنفيذ جريمته،  علة التشديد:

دفاع عن نفسه، كما أنـه يـدل علـى شخصـية الجـاني      أو مة وقتله دون مقاالجاني وي فيفاجئ
ه يتخير الظروف الملائمة لتنفيذ جريمته باختيار الزمان، والمكان، والوسيلة، ممـا  الإجرامية؛ لأنَّ

  )  ٧(يسهل عليه تنفيذها.

                                           
  ) المرجع السابق، نفس الصفحة.١
 .٣٦٥م، ص١٩٩٢: لسنة) شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، لمحمود نجيب حسني، دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ ٢

 .١/٢٦٧ ،مادة (رصد) مختار الصحاح، للرازي، )٣

  .١/٤٠٩) المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد، حققه: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة ـ لبنان ـ، ٤
 ) سورة الأعراف.٥

   . مرجع الكتروني.لجريمة القتل، لكريم أبو السعود ) الظروف المشددة٦
  ) المرجع السابق.٧
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يتعلق بقصـد الجـاني، ولا    ،الإصرار ظرف شخصيإن  العلاقة بين الإصرار والترصد:
 تنفيذ الجريمة، أما ظرف الترصد يدخل في كيفيهطبق إلا على من توافر لديه هذا القصد، ولا ين
 ،فر فـي جريمـة  ا، فإذا تـو الجريمة يتعلق بقصد الجاني، فهو ظرف عيني يتعلق بكيفية تنفيذ لا
كمـا لـو أصـر    صرار دون الترصد، طبق على جميع المشاركين فيها، وقد يتصور وجود الإي

  .)١(له دون أن يتربص ل آخر شخص على قت
  

، ظرفاً بر ظرف سبق الإصرار والترصديعت العقوبة المشددة مع سبق الإصرار والترصد:
وجوده في الجريمة، كانت العقوبة شديدة عليـه، وهـي   ، يزيد من شدة العقوبة، فإذا ثبت اًمشدد

  القتل.  
  

  .الفرع الثالث: العود والتكرار في الجريمة
  

فإن كـان  د أسباب تشديد العقوبة هو: الإصرار عليها والعودة إليها، قال ابن تيمية: "يعد أح
؛ لأن من عاد إلى الجريمـة  )٢(زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك" ،من المدمنين على الفجور
لعقوبة، وسأبين تشديد العقوبة بسبب العود، بعد ، فتشدد عليه ابالعقوبة اًبعد تعزيره، يعتبر مستهين

  توضيح معناه.
  

رجع. والعود: الرجوع إلى الشَّيء مرة بعد مرة، وقيل: أي عاد يعود عوداً، : من العود لغة
  )٣(العود تثنية الأمر عوداً بعد بدء، يقال: بدأ ثم عاد. وجمعه: العواد والعود.

  
قد سبق للجاني أن قام بها، سواء حكم عليهـا أم   ،هو الرجوع لفعل جريمة اً:العود اصطلاح

  )٤(لم يعاقب. ملا، عوقب عليها بحد أو قصاص أو تعزير، أ
  
  
  

                                           
 ) المرجع السابق.١

 .١/١٤٥اعي والرعية، لابن تيمية، ) السياسة الشرعية في إصلاح الر٢

 .٣/٣١٥لسان العرب، لابن منظور، مادة (عود)،  ؛٨/٤٣٢روس، للزبيدي، مادة (عود)، ) تاج الع٣

  :        لسنة) العود في الجريمة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، لعبير عبد الرحمن النتشة، كلية الدراسات العليا، جامعة الخليل، ٤
 .١٨٩هـ، ص١٤٣٢    
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  أولاً: عقوبة العود في جرائم الحدود المشددة.
  

  لى الردة المشددة:عقوبة العائد إ •
لـى  فإن تـاب وعـاد إ  .)٢(لم يتب مابيان عقوبة مرتكب جريمة الردة، وهي القتل  )١(سبق

  لى رأيين:ته إالإسلام، ثم ارتد ثانياً، أو ثالثاً، فقد اختلف الفقهاء في حكم استتاب
: )٦(والحنابلة  )٥(في قول، والصحيح عند الشافعية  )٤(، والمالكية)٣(القول الأول: للحنفية    

  تب أقيم عليه الحد. ن لم يفإن تاب سقط عنه الحد، وإ تقبل توبة من تكررت ردته،
مـن  توبـة  في قول:لا تقبل  )٩(والحنابلة ،في قول )٨(الشافعيةو ،)٧(القول الثاني: للإمام مالك

  ويظهر تشديد العقوبة على هذا الرأي. تكررت ردته، ويقتل على الفور.
 
 ،علـى الفـور   هوبقتل بتشديد العقوبة على العائد للردة، بعدم قبول توبتهواستدل القائلون   

  بأدلة كثيرة منها:
 .١٠)(M±   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤     £  ¢Lقال االله ـ عز وجل ـ:   .١

 .)١١(والازدياد يقتضي كفراً متجدداً، ولا بد من تقدم إيمان عليه

، أن رجلاً من بني سعد مر على مسجد بني حنيفة، فإذا هـم  )١٢(روي عن ظبيان بن عمارة .٢
ابن مسعود فذكر ذلك له، فبعـث إلـيهم فـأتي بهـم،     مسيلمة، فرجع إلى  )١٣(يقرأون برجز

                                           
  ) من هذه الرسالة.٩٤انظر صفحة ( ١)
 ) من هذه الرسالة.٩٤ستتابة، وقد سبق بيانه هامش صفحة (ة في قتل المرأة وأبو يوسف في الا) خالف الحنفي٢

 .٧/١٣٥بدائع الصنائع، للكاساني،  ؛٦/٧٠؛ فتح القدير، لابن الهمام، ٥/١٣٥البحر الرائق، لابن نجيم،  )٣

  .٢/١٠٩١الكافي في فقه أهل المدينة، للنمري،  ؛٧/١٥٤لابن عبد البر، الاستذكار،  ٤)
 ١٣/٩٥٢الحاوي الكبير، للماوردي،  ؛١٩/٢٣١لمجموع، للنووي، ا ؛١٠/٧٦روضة الطالبين، للنووي، ) ٥

 .١٠/٢٥٠لإنصاف، للمرداوي، ؛ ا١٠/٧٢المغني، لابن قدامة، ؛ ٦/٢٩٢ب أولي النهى، للرحيباني، ) مطال٦

  .٧/١٥٥؛ الاستذكار، لابن عبد البر، ٣/٤٤٧رة، للقرافي، الذخي ٧)
  .١٣/٩٥٢؛ الحاوي الكبير، للماوردي، ١٩/٢٣١المجموع، للنووي، ؛ ١٠/٧٦روضة الطالبين، للنووي،  )٨

 .٦/١٧٧كشاف القناع، للبهوتي.  ؛١٠/٧٢؛ المغني، لابن قدامة، ٦/٢٩٢لب أولي النهى، للرحيباني، مطا ٩)

  .) سورة آل عمران١٠
 .٦/١٧٧) كشاف القناع، للبهوتي. ١١

ظبيان بن عمارة: الكوفي، ذكره بن منده وقال ذكره البخاري في الصحابة، وهو ممن يروي عن علي، روى عنه سويد أبو قطبة،  )١٢
ولم يذكر فيه بـن  وقال أبو نعيم: لم يذكره البخاري إلا بروايته عن علي فقط، قال الأزدي: لا يقوم حديثه، وذكره بن حبان في الثقات، 

  . ٣/٢١٥. لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني،٣/٥٥٩أبي حاتم جرحا. انظر: الإصابة، لابن حجر العسقلاني، 
الرجز: نوع من أوزان الشعر، وسمي الرجز من الشعر: لتقارب أجزائه وقلة حروفه. انظر: لسان العرب: لابن منظور، مـادة   ١٣)

 .٣/٣٦٠لمنير، للفيومي، مادة (رجز)، ، المصباح ا٤/٣٤٨(رجز)، 
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، قال: قد أتيت بك مـرة  )١(فاستتابهم فتابوا فخلى سبيلهم، إلا رجلاً منهم يقال له ابن النواحة
 .)٢(فزعمت أنك قد تبت، وأراك قد عدت فقتله"

٣. ٣(دة منه يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالدين قيقتلولأن تكرار الر(. 

  
  العائد إلى جريمة الحرابة المشددة:عقوبة  •

بيان عقوبة مرتكب جريمة الحرابة في المرة الأولى وهي: القتل، والصلب، والقطع  )٤(سبق
  من خلاف، والنفي.

فإن قتل أو صلب، لا مجال له من العودة، أما إن قطع من خلاف أو نفي، ثم عـاد لقطـع   
  لى رأيين:عقوبة القاطع إ اختلف الفقهاء في الطريق ثانياً، وأخذ المال، فقد

نما يحبس ويعزر، واسـتدلوا بالقيـاس   : لا يقطع ثانياً. وإ)٦(للحنابلة )٥(الرأي الأول: للحنفية
  )٧(على السارق العائد، أنه يحبس حتى يتوب.

  : يقطع ثانياً، فتقطع يده اليسرى ورجله اليمنى.  )٩(والشافعية )٨(الرأي الثاني: للمالكية

                                           
) ابن النواحة: هو عبادة بن الحارث، أحد بني عامر بن حنيفة، بعثه مسيلمة الكذاب مع رجل آخر، بكتاب إلى رسول االله ـ صـلى   ١

االله عليه وسلم ـ  االله عليه وسلم ـ لما أصيب بمرض موته، يزعم لنفسه فيها الشركة معه بالنبوة، فلما اطلع عليها رسول االله ـ صلى   
 ـ عود قال لهما وماذا تقولان أنتما؟ فقالا: نقول كما قال، فقال: "أما واالله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم)، وقتله عبد االله بن مس

: لسنةي، بعد ذلك بالكوفة. انظر: عصر الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ شخصيته وعصره، لعلي محمد الصلاَّب  
م، ٢٠٠١هــ،  ١٤٢٢: لسـنة م، المفصل في تارخ العرب قبل الإسلام، لجواد علي، دار الساقي، الطبعة الربعة، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢

، وحققه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. وقال ٣/٣٨)، ٢٧٦٣. والحديث الشريف: رواه أبو داود في سننه، برقم (٤/١٠١
  .٦/٢٦١عنه صحيح. 

سناد، وبالتالي لم أستطع تخريجه، ولكنه ورد في كتـب الفقهـاء   يث ولا المصنفات، ولم يرد له أي إفي كتب الحد ثرهذا الأ لم يرد )٢
. ولكن هـذه الروايـة   ١٠/٨٩. الشرح الكبير، لابن قدامة، ١٠/٧٧واستندوا عليه دليلاً يدعم رأيهم. وقد ورد في المغني، لابن قدامة، 

 ظ مختلفه. لا تصلح شاهداً لهم؛ لأنَّها لم تبين أن قتله كان بسبب عودته للرده. وردت في كتب الحديث بألفا

  .٦/١٧٧كشاف القناع، للبهوتي، ٣) 
 ) من هذه الرسالة.١٠٠انظر صفحة (٤) 

قال ابن  لم ينص الحنفية على موضوع العود لجريمة الحرابة، ولكن رأيهم هذا بناء على قولهم أن الحرابة  تسمى السرقة الكبرى.) ٥
 مـن  الطريق لحفظ الإمام نصبه ومن الإمام عن الإخفاء وهو الإخفاء من للضرب مجازا السرقة اسم الطريق قطع على أطلقالهمام: "
وعليه يقاس السرقة على  ".الكبرى السرقة فيقال مقيدة إلا عليه السرقة تطلق لا ولذا مجازا فيه السرقة فكان الإدراك وأرباب الكشاف،
على قطع السرقة فـي المـرة الثالثـة    الحرابة في المرة الثانية،  الكبرى (قطع الطريق)، وتأخذ أحكامها في العود. فيقاس قطعالسرقة 

، ٥/٤٢٢والرابعة؛ فالقطع عندهم لا يتجاوز اليد اليمنى والرجل اليسرى؛ حتى لا تفوت جنس المنفعة. انظر: فتح القدير، لابن الهمام، 
 .٢٣٩بير عبد الرحمن النتشة، صالعود في الجريمة، لع

 . ٣/٣٨٣شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، ؛ ٦/٢٥٤لب أولي النهى، للرحيباني، ) مطا٦

  ) انظر: المراجع السابقة.٧
  .٦/٣٠٦) التاج والإكليل، للعبدري، ٨
 .٢٠/١٠٩؛ المجموع، للنووي، ٨/٦؛ نهاية المحتاج، للرملي، ٤/١٦٦) إعانة الطالبين، للدمياطي، ٩
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ي أميل إليه؛ لأن قاطع الطريق لم يرتدع من العقوبة الأولـى، وكـرر   وهذا الرأي هو الذ
جريمته، فانطبق عليه وصف المفسدين في الأرض، فناسب أن تشدد عليه العقوبة وقطعـه مـن   

  خلاف.  
  عقوبة العائد إلى جريمة القذف المشددة: •

جلـدة، ورد   بيان عقوبة مرتكب جريمة القذف في المرة الأولى وهي: جلده ثمانين )١(سبق
فإذا كان المقذوف شخصاً واحداً وتكرر عليه القذف مرة ثانية،  )٢(شهادته، وتفسيقه، باتفاق الفقهاء

ولـى،  قبل إقامة الحد عليه في المـرة الأ لا تتكرر  ،الفقهاء على أن العقوبة على القاذف )٣(فاتفق
على أنَّه يحد مـرة   )٤(فق الفقهاءلاتحاد المقذوف. أما إن قذفه مرة ثانية بعد إقامة الحد عليه، فات

  لو كان المقذوف جماعة في مسألتين: هم اختلفوا فيماأخرى. ولكن
  ن كان المقذوف جماعة وقذف كل واحد منهم على حده.المسألة الأولى: إ
  ن كان المقذوف جماعة وقذفهم بكلمة واحدة.المسألة الثانية: إ

  
اختلف الفقهـاء   كل واحد منهم على حده. ، وقذفالمسألة الأولى: إن كان المقذوف جماعة

  لى رأيين:فيها إ
: أنَّه يعتبر عود للجريمة، ويحد عـن كـل   )٧(والحنابلة )٦(والشافعية )٥(ول: للحنفيةالرأي الأ
  شخص قذفه.

  : أنَّه يحد مرة واحدة فقط.)٨(الرأي الثاني: للمالكية
  

  لى رأيين:ة واحدة. اختلف الفقهاء فيها إكلمالمسألة الثانية: إن كان المقذوف جماعة وقذفهم ب
: يحـد  )٤(والظاهرية) ٣(والحنابلة )٢(والشافعي في القديم )١(والمالكية )٩(الرأي الأول: للحنفية

\  [  ^     M  حداً واحداً، كما لو قذف شخصاً واحداً. واستدلوا بقول االله ـ عز وجل ـ:  
                                           

  ) من هذه الرسالة.١١١انظر صفحة ( ١)
   .الاقناع، للشربيني ؛٤/١٥٦مغني المحتاج، للشربيني،  ؛٤/٣٤٧الشرح الكبير، للدرديري،  ؛٥/٣٢) البحر الرائق، لابن نجيم، ٢

      ٢/٥٢٦     .  
، ٤/٣٢٧الشرح الكبير، للدرديري،  ؛٤/٢٤٤لغة السالك، لأحمد الصاوي، ب؛ ٧/٥٦؛ بدائع الصنائع، للكاساني، ٥/٤٣) البحر الرائق، ٣

 . ٦/٨٥كشاف القناع، للبهوتي، ؛ ١٠/١٩٠المغني، لابن قدامة، 

 ) انظر: المراجع السابقة.٤

  .٩/١٤١المبسوط، للسرخسي،  ؛٣/٢٠٧؛ تبيين الحقائق، للزيلعي، ٢/٣٧١نهر، لشيخي زاده، ) مجمع الأ٥
  .١٣/٢٥٧ الحاوي الكبير، للماوردي، ؛٢٠/٦٧المجموع، للنووي،  )٦

  .٦/١١٤كشاف القناع، للبهوتي،  ؛١٠/٢٢٤المغني، لابن قدامة،  ٧)
  .٧/٥١٦، الاستذكار، لابن عبد البر ؛٤/٢٤٤لغة السالك، لأحمد الصاوي، ب٨) 
  .٩/١٤١لسرخسي، المبسوط، ل ؛٢/٣٧١مجمع الأنهر، لشيخي زاده، ) ٩
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  p f  e    d   c     b  a  `   _L)لم تفرق الآية بين قذف الواحد أو الجماعـة،   قالوا: )٥
  . )٧(، فوجب أن يكتفى به)٦(ولأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة

: يحـد  )٩(، ورواية عن أحمد)٨(الرأي الثاني: للشافعي في الجديد وهو الأصح عند الشافعية
قد لحق بكـل   لكل واحد منهم ويكون كما لو قذف شخصاً ثم عاد وقذف آخر. مستدلين بأن العار

  واحد منهم كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف.
والذي أميل إليه: هو أن القاذف يحد لكل واحد منهم؛ لأن كل واحد منهم مقذوف، وتلحقـه  

  المعرة بقذفه.  
  لى جريمة السرقة المشددة:عقوبة العائد إ •

لزامه ه اليمنى وإرة الأولى وهي: قطع يدبيان عقوبة مرتكب جريمة السرقة في الم )١٠(سبق
قامة الحـد  ، بعد إ. وقد لا يرتدع السارق عن جريمة السرقة)١١(برد المال إن وجد، باتفاق الفقهاء

على أن السارق لا تتكـرر   )١٢( السرقة، فاتفق الفقهاء عليه بقطع يده اليمنى، فيعود ثانية ويكرر
تفى بالضمان في كـل مـرة   ما يك، وإنَّالعود للسرقة قبل إقامة الحد عليهعليه العقوبة، في حالة 

أنَّه تقطع رجله  )١٣(أما إن عاد مرة ثانية للسرقة بعد قطع يده اليمنى، فيرى الجمهور يسرق فيها،
  )١٤(اليسرى، من مفصل الكَعب

                                                                                                                            
 .٧/٥١٦، الاستذكار، لابن عبد البر ؛٤/٢٤٤بلغة السالك، ١) 

  .١٣/٢٥٧الحاوي الكبير، للماوردي،  ؛٢٠/٦٧المجموع، للنووي، ٢) 
  .٦/١١٤كشاف القناع، للبهوتي،  ؛١٠/٢٢٤) المغني، لابن قدامة، ٣
 .١١/٣٠٠) المحلى، لابن حزم، ٤

  ) سورة النور.٥
  .٥/١٧٩المعرةُ: الأذى، والميم زائدة. انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة(معر)،  ٦)
  ١٠/٢٢٤ني، لابن قدامة، المغ ٧)
  .٢٠/٦٧) المجموع، للنووي، ٨
 .١٠/٢٢٤) المغني، لابن قدامة، ٩

 ) من هذه الرسالة.١١٥ـ١١٤نظر صفحة (ا )١٠

كشـاف   ؛١٣/٣١٩ي فقه الشافعي، للمـاوردي،  الحاوي ف ؛٩/٢٩٢منح الجليل، لمحمد عليش،  ؛٩/٢٤٧) المبسوط، للسرخسي، ١١
 ) من هذه الرسالة.١٢٠بعض الحنفية والإمامية، انظر هامش صفحة ( . وخالفهم٦/١٤٨القناع، للبهوتي، 

كشـاف   ؛٤/١٧٩مغني المحتاج، للشـربيني،   ؛٢/١٠٧٨فقه أهل المدينة، للنمري، الكافي في  ؛٧/٥٦) بدائع الصنائع، للكاساني، ١٢
  .٦/١٤٧القناع، للبهوتي، 

، وخالف عطاء وربيعة ٩/١٢٥المبدع، لابن مفلح،  ؛١٣/٦٨٤: الحاوي الكبير: للماوردي ؛٢/٣٩٣مجمع الأنهر، لشيخي زاده،  )١٣
المغني، لابن  ؛١٣/٦٨٤الحاوي الكبير: للماوردي: وداود بقول شاذ وقالوا: في حال العود مرة ثانية تقطع يد السارق اليسرى. انظر: 

  . ٢٦١/١٠قدامة، 
" انظر: كشـاف القنـاع،   ، ويترك له عقبا يمشي عليهمالقد ي االله عنه ـ أنَّه كان يقطع من شطر ) وروي عن الإمام علي ـ رض ١٤

). ١٧٢٥٣رواه البيهقي في سننه، باب السارق يسرق أولاً فتقطع يده من مفصل الكف ثم يحسم بالنار، برقم ( ثر. والأ٦/١٤٧للبهوتي: 
الـدين الألبـاني، المكتـب     مختصر إرواء الغليل، في تخريج أحاديث المنار، لمحمد ناصـر وقال عنه الألباني: حديث حسن، انظر: 

 .١/٤٨٤م، ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الإسلامي ـ بيروت ـ، الطبعة الثانية، لسنة: 
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  ن عاد وسرق بعد المرة الثانية إلى رأيين:واختلف الفقهاء في عقوبة السارق إ
  ما يضمن ويعزر.نَّ: لا قطع على السارق، وإ)٢(والحنابلة) ١(الرأي الأول: للحنفية
: تقطع يد السارق اليسـرى  )٥(مام أحمدورواية عند الإ )٤(والشافعية )٣(الرأي الثاني: للمالكية

  في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة.
  واستدل القائلون بعدم القطع بعد السرقة الثانية، بالأدلة الآتية:

  نه ـ أنَّه امتنع عن قطع اليد بعد الثانية، عدة آثار منها:ورد عن علي ـ رضي االله ع .١
ـ روي عن علي ـ رضي االله عنه ـ أنَّه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سـرق، فقـال        

لأصحابه: ما ترون في هذا؟ فقالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: قتلته إذن، وما عليـه القتـل،   
يتوضأ للصلاة، بأي شيء يغتسل من جنابته، بأي شيء يقـوم   بأي شيء يأكل الطعام، بأي شيء

إلى حاجته، فرده إلى السجن أياماً ثم أخرجه، فاستشار أصحابه، فقالوا: مثل قولهم الأول، وقـال  
  . )٦(لهم مثل ما قال أولا، فجلده جلداً شديداً، ثم أرسله"

 تقطـع  أن عمر به فأمر ق،سر قد والرجل اليد أقطع برجلـ رضي االله عنه ـ   عمر تيأُـ  
 إلى )٧( M  o P  O  N  M  L   KL : ـ  تعالىـ  االله قال إنما: علي فقال رجله،
 يمشـي  قائمـة  له ليس فتدعه رجله، تقطع أن ينبغي ولا ورجله، هذا يد قطعت فقد الآية، آخر

  )٨(.السجن فاستودعه: قال السجن، تستودعه أن وإما عزره،تُ إما عليها،
  
نَّه لو جاز قطع اليدين، منفعة، فلم يشرع في حد كالقتل؛ لأطع اليدين تفويت جنس الن في قلأ .٢

لقطعت اليسرى في المرة الثانية؛ لأنَّها آلة البطش كاليمنى، وإنَّما لم تقطـع للمفسـدة فـي    
قطعها؛ لأن ذلك بمنزلة الإهلاك، وهذه المفسدة حاصلة بقطعها في المرة الثالثة، فوجـب أن  

 .)٩(طعها، كما منعه في المرة الثانيةيمنع ق

                                           
   .٩/٢٩٤؛ المبسوط، للسرخسي، ٧/٨٦بدائع الصنائع، للكاساني، ١) 
  .١٠/٢١٦الإنصاف، للمرداوي،  ؛١٠/٢٨٣لشرح الكبير، لابن قدامة، ا ؛١٠/٢٦٤دامة، ) المغني، لابن ق٢
   .٧/٥٤٦؛ الاستذكار، لابن عبد البر، ٤/٣٣٢؛ الشرح الكبير، للدرديري، ٩/٢٩٧محمد عليش، منح الجليل، ل )٣
 .٢٠/٩٧ ،المجموع، للنووي؛ ١٣/٣٢١؛ الحاوي الكبير، للرملي، ٧/٤٦٦) نهاية المحتاج، للرملي، ٤

  .١٠/٢١٦الإنصاف، للمرداوي، ؛ ١٠/٢٨٣لشرح الكبير، لابن قدامة، ) ا٥
، وقال الألباني: لم أقف على سـنده  ٢/١١٣العسقلاني، باب ما يقطع فيه وما لا ينقطع، وقال: إسناده ضعيف. ) الدراية، لابن حجر ٦

  .٨/١٢٧إلى المقبري. انظر: إرواء الغليل، للألباني، 
  ) سورة المائدة.٧
كنز العمال، لعلي الهندي، حـديث   ،٨/٢٧٤)، ١٧٧٢٩) رواه البيهقي في سننه، باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً، برقم (٨

  .٥/٥٥٣)، ١٣٩٢٨رقم: (
 ؛٦/٢٤٨النهى، للرحيبـاني،  مطالب أولي  ؛٢/١٢٦يناني، المكتبة الإسلامية، ) الهداية شرح بداية المبتدي، لعلي بن أبي بكر المرغ٩

 .١٠/٢٦٧المغني، لابن قدامة، 
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ـ رضي االله عنه ـ حاج الصحابة بالآثار السـابقة، فحجهـم؛ فانعقـد       اًالإجماع؛ لأن علي .٣
 .)١(إجماعاً

 
واستدل القائلون بقطع يد السارق اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة، بعد السرقة 

  الثانية، بعدة أدلة منها:

 ـ .١  الظاهر هذا فاقتضى ،)٢(M  =  2   1  0  /L عز وجل ـ:   قال االله 
، أو لأنَّهما أقـرب إلـى   الجمع بلفظ الاثنين عن يعبر قد هنَّلأ ؛اليدين تقطع أن الجمع لفظ من

 .)٣(الجمع من الواحد

 عليـه  االله صـلى ـ  النبي إلى بسارق ءيجـ "أنَّه   صلى االله عليه وسلمـ   النبيروي عن  .٢
 جيء ثم ،فقطع :قال. "اقطعوه" :فقال. سرق إنما االله رسول يا :فقالوا. "تلوهاق" :فقال ـ  وسلم

 ثـم  :فقطـع  :قال. "اقطعوه" :فقال. سرق ماإنَّ االله رسول يا :فقالوا. "اقتلوه" :فقال ،الثانية به
 بـه  أتـى  ثم. "اقطعوه" :قال. سرق إنما االله رسول يا :فقالوا. "اقتلوه" :فقال ،الثالثة به جيء
 ،الخامسـة  بـه  فأتى. "اقطعوه" :قال. سرق ماإنَّ االله رسول يا :فقالوا. "اقتلوه" :فقال ،ةالرابع
 عليـه  ورمينـا  ،بئـر  في فألقيناه ،اجتررناه ثم ،فقتلناه به فانطلقنا :جابر قال ."اقتلوه" :فقال

 .)٤("الحجارة

 بكـر  أبـي  عهـد  على سرق رجلاً أنبي بكر وعمر ـ رضي االله عنهما، فروي  لأنَّه فعل أ .٣
 وينتفع ،بها يتطهرو بها يستطيب يده ويدع ،رجله يقطع أن بكر أبو فأراد ،ورجله يده مقطوعة

 .)٥( يده فقطعت بكر أبو به فأمر، الأخرى يده لتقطعن ،بيده نفسي والذي لا: عمر فقال ،بها

  .)٦(وروي عن ابن عباس، قال: شهدت عمر بن الخطاب، قطع يداً بعد يد ورجلٍ"
٤. ر تقطع قَاليسا لأن٧(داً فجاز قطعها في السرقة كاليمنىو(  . 

  

                                           
  . ٢/١٢٦بداية المبتدي، للمرغيناني ، الهداية شرح  ؛٤/١١٧لتعليل المختار، للموصلي،  ) الاختيار١
  ) سورة المائدة.٢
  .١٣/٦٨٧) الحاوي الكبير، للماوردي، ٣
. حققه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي ٤/٢٤٧)، ٤٤١٢حديث رقم: ( ) رواه أبو داود في سننه، باب في السارق يسرق مرار،٤

 .٩/٤١٠ حديث حسن،داود، وقال عنه: 

. كنز العمال، لعلي الهندي، حـديث  ٨/٢٧٤)، ١٧٧٢٦ه، باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا، رقم () رواه البيهقي في سنن٥
  .٨/١٢٩. وذكره الألباني في الإرواء، وأشار إليه أن إسناده حسن. ٥/٥٤٤)، ١٣٨٨٤رقم: (

. وذكره الألباني في الإرواء، وأشار ٨/٢٧٤)، ١٧٧٢٧رواه البيهقي في سننه، باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا، رقم ( )٦
 .٨/١٢٩إليه أن إسناده صحيح على شرط البخاري. 

  . ١٠/٢٦٧المغني، لابن قدامة،  ؛١٣/٣٢٣) الحاوي الكبير، للماوردي، ٧
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لقوة أدلـة  والذي أميل إليه: قطع يد السارق اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة، 
  . )١(ولضعف أدلة من قالوا بعدم القطع، ولثبوت ذلك عن أبي بكر وعمر ،هذا الرأي
مقدم على ما روي عن الصحابة الكرام. ـ ما ثبت عن النبي ـ صلى االله عله وسلم ولأن  

كما أنَّه إذا سرق في المرة الخامسة؛ فإنَّه يقتل سياسة، وذلك تشـديداً علـى السـارق؛ لأن    
تكرار السرقة يدل على أن السارق، لم يرتدع بالعقوبة المقدرة وهي القطـع، فناسـب أن تشـدد    

صـبح مـن المفسـدين فـي     السارق أ مام مصلحة في قتله؛ لأن، إذا رأى الإ)٢(عقوبته. بالقطع
  على قاطع الطريق.   الأرض، قياساً

  
  عقوبة العائد إلى جريمة شرب الخمر المشددة: •

بيان عقوبة مرتكب جريمة شرب الخمر في المرة الأولى وهـي: جلـد الشـارب     )٣(سبق
  أربعين جلدة، على حسب ما رجحت سابقاً.

 ، أنقبل إقامة الحـد عليـه  العودة للشرب، وعلى أن شارب الخمر حال  )٤(وقد اتفق الفقهاء
قامة الحد عليه في ها تتكرر على الشارب العائد بعد إالعقوبة لا تتكرر، ويعاقب مرة واحدة، ولكن

من شرب الخمر فاجلدوه، ثم لقول النبي ـ عليه والسلام ـ "  أو الثالثة،  ،أو الثانية ،المرة الأولى
، ولكنهم اختلفوا فيما لو عاد إلى )٥(، ثم إن شرب فاقتلوه"إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه

  لى رأيين:  أو الخامسة، إ ،الشرب في المرة الرابعة
: أن العائد للمرة )٩(،والحنابلة)٨(، والشافعية)٧(، والمالكية)٦(الرأي الأول: للجمهور من الحنفية

  الرابعة يجلد جلد الحد وإن تكرر.
: أن العائد للمرة الرابعة يقتل تعزيراً، من بـاب  )١(والظاهرية ،)١٠(الرأي الثاني: لابن القيم 

  السياسة الشرعية.
                                           

 .١٤) العود إلى جرائم الحدود، لإسماعيل شندي، ص١

  .    ٢١٦لإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص) الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه ا٢
 ) من هذه الرسالة.١١٧) انظر صفحة (٣

  .١٠/١٩٠، المغني، لابن قدامة، ١٣/٢٨٦، الحاوي الكبير، للماوردي، ٢/٤٢٨. حاشية العدوي، ٧/٥٦بدائع الصنائع، للكاساني،  )٤
ورواه النسائي في سننه، برقم  .٤/٤١٣مسلم ولم يخرجاه، )، وقال : هو صحيح على شرط ٨١١٤) رواه الحاكم في مستدركه، برقم(٥
)، انظر: السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، حققه: عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت ـ  ٥١٧١(

 .١٢/١٦١. وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي، ٣/٢٢٧لبنان ـ، 

  . ٣/١٩٦، تبيين الحقائق، للزيلعي، ٥/٢٧بن نجيم، البحر الرائق، لا٦) 
  .١/٧٤م، ١٩٨٣ لسنة. الوجيز الميسر في أصول الفقه المالكي، لمحمد عبد الغني الباجقني، الطبعة الثانية، ٢/٤٢٨حاشية العدوي،  )٧

  .١٣/٨٢٦كبير، للماوردي، الحاوي ال ؛٤/١٨٩مغني المحتاج، للشربيني،  ؛٥/٣٤على شرح الخطيب، للبجيرمي،  تحفة الحبيب٨) 
 .٧/٤٨٣مجموع الفتاوى، لابن تيمية،  ؛٥/٤٨المعاد، لابن قيم الجوزية،  ) زاد٩

كتب العلمية حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، لمحمد بن أبي بكر (ابن القيم الجوزية)، دار ال ؛٦/١٢٦كشاف القناع، للبهوتي، ١٠) 
  .١٢/٥٧، هـ١٤١٥: لسنةولى، ـ بيروت ـ الطبعة الأ
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  حد الشارب العائد للشرب الجلد، بالأدلة التالية: نواستدل القائلون على أ
رة من عدة وجـوه  إن القتل الوارد بالأحاديث منسوخ، وورد على ثبوت نسخه، أحاديث كثي .١

 :منها

 الرابعـة  فـي  عاد فإن فاجلدوه الخمر شرب من إن"  عليه وسلم ـ: صلى االلهـ   النبي قال
 ،الرابعـة  في الخمر شرب قد برجل ذلك بعد ـصلى االله عليه وسلم  ـ  النبي تىأُ ثم قال. فاقتلوه
  .)٢( "يقتله ولم فضربه
 أو الثالثة في عاد فإن ،فاجلدوه عاد فإن ،فاجلدوه عاد فإن ،فاجلدوه الخمر شرب من" :قالو

 ،فجلـده  به أتى ثم ،فجلده به أتى ثم ،فجلده به أتى ثم فجلده شرب قد برجل فأتى ،فاقتلوه رابعةال
  .)٣(" رخصة فكانت القتل ورفع

أجمع الصحابة على عدم قتل شارب الخمر بعد المرة الثالثة، وإن تكرر ذلك منـه، فيكـون    .٢
 . )٤(على نسخ القتل دليلاً

ـ جلد الشارب للمرة الرابعة ولم   ى االله عليه وسلمصلـ   النبيتبين من خلال ما سبق: أن 
  يقتله. 

  أدلة كثيرة منها:، بحد الشارب العائد للشرب يقتل سياسة نواستدل القائلون على أ
وه، ثم إن سكر دوه ثم إن سكر فاجلدـ: "إذا سكر فاجل  ـ قال النبي ـ صلى االله عليه وسلم 

  )٥("وه، ثم قال في الرابعة: فاضربوا عنقهدفاجل
 عليه وسلم قلت: يا رسول قال: سألت النبي ـ صلى االله  )٦(ـ وفي رواية عن ديلم الحميري

ا بأرضٍ باردة نعالج فيها عملاً شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح، نتقـوى بـه علـى    نَّاالله، إ
اس غير تاركيه، فاجتنبوه، قلت: إن النقال: نعم،  ى برد بلادنا، قال: هل يسكر؟ قال:أعمالنا، وعل

  .)٧(قال فإن لم يتركوه فاقتلوهم"
                                                                                                                            

 .١١/٣٧٠) المحلى، لابن حزم، ١

. وقـال عنـه   ٤/٤٨)، ١٤٤٤) رواه الترمذي، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، حديث رقـم: ( ٢
  .٣/٤٤٤الألباني: صحيح، انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدين الألباني، 

. حققه الألباني في صحيح وضعيف سـنن  ٤/٢٨٢)، ٤٤٨٧حديث رقم: ( ب إذا تتابع في شرب الخمر،رواه أبو داود في سننه، با ٣)
  .٩/٤٨٥أبي داود، وقال عنه: ضعيف مرسل. 

 . ٤/١٨٩مغني المحتاج، للشربيني،  ؛٧/٣٢٦نيل الأوطار، للشوكاني،  ؛١٢/٨٠) فتح الباري، لابن حجر، ٤

، وقال عنه الأرنؤوط: إسناده جيد. ورواه ابن ماجـه فـي   ١٠/٢٩٧)، ٤٤٤٧قم () رواه ابن حبان في صحيحه، باب حد الشرب، ر٥
  ، وقال عنه الالباني: حسن صحيح.٢/٨٥٩)، ٢٥٧٢سننه، باب من شرب الخمر مراراً، برقم (

مرثد بـن   ) ديلم الحميري: هو ديلم بن فيروز الحميري الجيشاني، أبو عبد االله، صحابي مشهور، ونسبته إلى جيشان، روى عنه أبو٦
عبد االله، يكنى أبا وهب، روى عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ في الأشربة، توفي في مصر. انظـر: الإصـابة، لابـن حجـر،       

  .٣/١٨٦م، ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤: لسنة، تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، دار الفكر، الطبعة الأولى، ٢/٣٩٢
ط: حديث صحيح، ورواه أبو داود في سننه، باب النهي و. وقال عنه الأرنؤ٤/٢٣٢)، ١٨٠٦٤) رواه أحمد في مسنده، حديث رقم (٧

 .٨/١٨٣. وحققه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. وقال عنه صحيح. ٤/٣٦٩)، ٣٦٨٥عن المسكر، برقم (
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  :)١(وقد اعتُرض على القول الأول بعدة اعتراضات منها
_ إن دعوى النسخ غير صحيحة؛ لأن النسخ يتم بثبوت تأخير الأحاديث الواردة في ذلك، ١

  وهذا لم يثبت.
صـلى  د قول النبي ـ  _ إن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأنَّه ورد عن عبد االله قول، بع٢

ه، فإن عـاد فاجلـدوه، فـإن عـاد     وه، فإن عاد فاجلدوـ "من شرب الخمر فاجلد  االله عليه وسلم
٢( أقتله فاقتلوه، قال عبد االله: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فلكم علي أن( .  
بتكرار  هعليه؛ لأنَّ اًوالذي أميل إليه: هو الرأي الثاني القائل: بقتل العائد للشرب وذلك تشديد

بـاب   شربه وكثرته يعتبر مفسداً في الأرض، وقتله يكون من باب السياسة الشرعية، وليس من
  مام من المصلحة العامة.  الوجوب، على حسب ما يراه الإ

  
لعود في جرائم الحدود، يتضح أن المجرم لا يعتبـر عائـداً   من خلال التعرف على سبب ا

عندها ينطبق  بقة، ولم يرتدع وكرر جريمة جديدة،يه الحد في جريمة ساذا وقع عل، إلا إللجريمة
  ، وبما أن التكرار دليل التهاون بالمحرمات، ناسب أن تشدد عليه العقوبة.)٣(عليه ظرف العود

  
  ثانياً: عقوبة العود في جرائم القصاص المشددة:

عقوبة القصـاص   ، قصاص في النفس وقصاص فيما دون، وقد تبين أن)٤(نوعان القصاص
هو القتل العمد، وهو العقوبة الأصلية، والدية هي العقوبة البديلة، أما في شبه العمد فعقوبته الدية 
المغلظة، وفي الخطأ دية مخففة، وأما العقوبة على ما دون النفس، فالقصـاص للعمـد، والديـة    

  تحديد. عقوبة بديلة للعمد، وأصلية للخطأ، أو حكومة عدل فيما لم يرد فيه نص
  

  أولاً: عقوبة العائد في جرائم القصاص في النفس:
وصورة ذلك أنَّه إن قتل الجاني شخصين أو أكثر، قبل إقامة الحد عليه، هل يقـتص منـه   

  فقط؟ أم يقتل بالأول وللآخرين الديات؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة آراء:
  بهم وليس لأحد الدية. : أنَّه يقتل)١(والمالكية )٥(الرأي الأول: للحنفية

                                           
  .١٢/٥٧حاشية ابن القيم،  ١)
 صحيح بشواهده وهذا إسناده ضعيف.، وقال عنه الأرنؤوط: ٢/١٩١)، ٦٧٩١) رواه أحمد في مسنده، برقم (٢

) للتوسعة أكثر حول ظرف العود، أنظر: العود إلى جرائم الحدود وعقوبته المقررة في الفقه الإسلامي دراسـة مقارنـة، للـدكتور    ٣
والقانون م. العود في الجريمة بين الفقه الإسلامي ٢٠٠٩هـ ـ  ١٤٣٠: لسنةإسماعيل شندي، جامعة القدس المفتوحة، وجامعة الخليل، 

 م.٢٠١١هـ، ١٤٣٢ لسنةالوضعي، لعبير عبد الرحمن النتشة، كلية الدراسات العليا، جامعة الخليل، 

  ) من هذه الرسالة.١٢٥) أنظر صفحة (٤
  .٧/٢٣٩بدائع الصنائع، للكاساني،  ؛٦/٥٥٧ر المختار، للحصكفي، الد٥) 
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  : أنَّه يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته قتل به، وللباقين الديات.)٢(الرأي الثاني: للشافعية
في المذهب: أن للجميع قتله إن رضوا بذلك، وليس لهم سواه، أما  )٣(الرأي الثالث: للحنابلة

  أقرع بينهم.إن اختلفوا، أقيد بالأول ولمن بقي الدية، وإن قتلهم دفعة واحدة، 
  

  واستدل القائلون بقتله بهم، وعدم الدية بأدلة كثيرة منها: 
أن حق الأولياء مقدور الاستيفاء لهم بأخذ حقهم بقتل القاتل، ووجوب المال معه فيه زيادة علـى   .١

 .)٤(حقهم وهو القتل

 .)٥(حد بالواحدأن الجماعة لو قتلوا واحداً قُتلوا به، فكذلك إذا قتلهم واحد قُتل بهم، كالوا .٢

  .)٦(أنَّه يقتل لهم جميعاً وليس لهم شيء، قياساً على موت القاتل حتف أنفه لفوات المحل .٣
  واستدل القائلون بقتل الأول وللباقي الديات بعدة أدلة منها:

فمـن جعـل نفسـاً     )٧(M   Â  ¤  £  ¢  ¡   �  ~L قال االله ـ عز وجل ـ:   
 )٨(بأنفس خالف الظاهر.

 عنـدنا  قطـع  كـالأطراف  عمدها، يتداخل لا نأ فوجب، خطؤها يتداخل لا اتجناي هاولأنَّ
 )٩(.الباقين ديات منه وأخذ بأحدهم،

 .)١٠(أنَّها جنايات لو كانت خطأ لم تتداخل، فعند التعمد أولى

  
واستدل القائلون بأنَّه للجميع قتله إن رضوا بذلك، وإن اختلفوا، أقيد بالأول ولمن بقي الدية، 

م دفعة واحدة، أقرع بينهم، بقول النبي ـ صلى االله عليه وسلم: "ومن قُتل له قتيل فأهلـه   وإن قتله
. وضح الحديث بأن أولياء القتيـل بـين   )١١(بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل"

الدية خيرتين، إما القتل وإما الدية، فإذا رضوا بالقتل وجب لهم، وإن أراد أحدهم القتل والآخرين 
  وجب له بظاهر الحديث.

                                                                                                                            
  .٤/٦٥٤بن أنس، المدونة الكبرى، لمالك  )١
  .٤/٣٧أسنى المطالب، للأنصاري،  ؛٧/٢٧٧للرملي، نهاية المحتاج،  )٢
  .٥/٥٤١كشاف القناع، للبهوتي،  ؛٩/٤٠٦) المغني، لابن قدامة، ٣
 .٧/٢٣٩) بدائع الصنائع، للكاساني، ٤

 . ٩/٤٠٦) المغني، لابن قدامة، ٥

  .٦/٥٥٧) الدر المختار، للحصكفي، ٦
  ) سورة المائدة.٧
 .١٢/١١٩) الحاوي الكبير، للماوردي، ٨

 ) المرجع السابق نفس الصفحة.٩

  .٧/٢٧٧) نهاية المحتاج، للرملي، ١٠
 ) من هذه الرسالة، وهو حديث حسن صحيح.١٢٥سبق تخريج هذا الحديث صفحة (١١) 
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ولأنَّهما جنايتان لا يتداخلان إذا كانتا خطأ أو إحداهما، فلم يتداخلا في العمـد، كالجنايـات    
  .)١(على الأطراف

والذي أميل إليه: هو رأي الحنابلة لاستدلالهم بالحديث الصـحيح، كمـا أن الهـدف مـن     
ة أشخاص، لا يعاقب إلا بالقصاص، تشـجع  القصاص هو الزجر، فإن علم القاتل أنَّه إذا قتل عد

  على قتل من شاء.  
  

  ثانياً: عقوبة العائد في جرائم القصاص فيما دون النفس:
وصورة ذلك: أنَّه إذا قَطع الجاني يد شخصين أو أكثر، قبل إقامة الحد عليه، هـل يقـتص   

  آراء:بهم؟ أم يقتص بالأول وللآخرين الديات؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 
: أنَّه إذا حضرا معاً فلهما أن يقطعا يمينه، ويأخذا منـه  )٣(والحنابلة )٢(الرأي الأول: للحنفية

  دية تقسم بينهما نصفين، وإن حضر الأول فقطع له، ثم حضر الثاني فله الدية وحده.
  آخر لهما.: أنَّه لو قطع يمينَي رجلين؛ فإنَّه يقطع لهما وليس شيء )٤(الرأي الثاني: للمالكية
  : أن عليه للأول القصاص، وللباقي الديات.  )٥(الرأي الثالث: للشافعية

  
بقطع يمينه وأخذ الدية مناصفة في حالة قـدومهما معـاً، والديـة كاملـة      واستدل القائلون

  إن قدم وحده بما يلي: لأحدهما 
 ـ حق كل منهما ثابت في جميع اليد، والمساواة في سبب الاستحقاق توجب  نإ ي المسـاواة ف

صار كل واحد منهما مستوفياً نصف  الاستحقاق، كالغريمين في التركة، إلا أنَّه إذا قطعت يده لهما
 .)٦(اوهو نصف الدية لكل منهم ،حقه، ويكمل نصف حقه الآخر بالأرش

القياس على الشفيع، فإنَّه إذا حضر يقضى له بالشفعة، في كل المبيع ولا ينتظـر حضـور   
  .)٧( الآخر

ستدل القائلون أنَّه لو قَطع يمينَي رجلين يقطع لهما وليس لهما شيء آخر بالقياس على حد وا
القذف، فلو أن أحداً قذف جماعة ثم أقيم عليه الحد فهو لهم جميعاً، وكذلك الذي يقتل أكثـر مـن   

  شخص ثم يقتل فلا شيء للباقين. 
                                           

 .٩/٤٠٦) المغني، لابن قدامة، ١

   .٧/٣٠٠ بدائع الصنائع، للكاساني،؛ ٨/٣٥٨البحر الرائق، لابن نجيم، ٢) 
  .٥/٥٤٢كشاف القناع، للبهوتي،  )٣
 .٤/٦٥٤المدونة الكبرى، لمالك بن أنس،  )٤

  .٤/٣٧أسنى المطالب، للأنصاري، ٥) 
 .٢٦/١٢٥) المبسوط، للسرخسي، ٦

 .٧/٣٠٠؛ بدائع الصنائع، للكاساني، ٨/٣٥٨البحر الرائق، لابن نجيم، ) ٧
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فة، فلا شيء للمقطوعة يـده؛ لأن  لو أن رجلاً قطع يمين رجل، فقطعت يد القاطع بآكذلك 
الذي كان حقه قد ذهب، كما أنَّه لو سرق رجل وقطع يمين رجل آخر، فقطع للسرقة، فلا شـيء  

  للمقطوعة يمينه لذهاب المحل الذي فيه حقه.
  

أن عليه للأول القصاص، وللباقي الديات، أنَّه لو قطع يميني رجلين فهـو   واستدل القائلون
جاءا معاً أقرع بينهما، فيقتص لمن كقتل النفسين ي قتص لأيهما جاء أولاً، والآخر يأخذ الدية، وإن

خرجت قرعته والآخر يأخذ الأرش؛ لأنَّه حين قُطع لأحدهما صارت مشغولة لحقه مستحقة لـه  
قصاصاً، والمشغول لا يشغل، كمن رهن عيناً من إنسان وسلمها ثم رهنها مـن آخـر، فإنَّـه لا    

 .)١(مع بقاء حق الأوليصلح الثاني 

 .)٢(القياس على القتل، فلو قتل رجل رجلين، قُتل بالأول وللثاني الدية

أميل إليه: أن كلاً من المجني عليهم، لهم حق في القصاص والدية، فعندما يقطع لهما والذي 
 يكون كل منهما نصف حقه، وتقسم الدية بينهما مناصفة، فلا فرق بينهما، لاشتراكهما في الحـق 
في نفس المحل، أما إن قطع لأحدهما؛ فإن الآخر يأخذ الدية كاملة، لتعذر حقه فـي القصـاص   

  وفوات المحل.  
  

  ثالثاً: عقوبة العود في جرائم التعزير المشددة:
، منها الجلد والحبس والتغريب والقتل، وغير ذلـك مـن   )٣(عقوبات التعزير كثيرة متنوعة

يختار العقوبة المناسبة، بحسب ما يراه في القَدر والنوع، مراعياً العقوبات، وأن الحاكم هو الذي 
ظرف الجاني والمجني عليه والجناية، وقد دلت عبارات الفقهاء، على أن عقوبة التعزير، تتناسب 
تناسباً طردياً مع مقدار الجناية، فكلما عظمت الجناية وكانت من الكبائر، كانـت العقوبـة أشـد    

  يح. وأبلغ، والعكس صح
وقالوا: " فإن العقوبة فيه تختلف  )٤(فقال الحنفية: "إن التعزير على قَدر عظم الجرم وصغره"

أصاب من الأجنبية، كُلَّ محرم سـوى  لو باختلاف الجناية، فينبغي غاية التعزير في الكبيرة، كما 
  . )٥(الجماع، أو جمع السارق المتاع في الدار ولم يخرجه"

  )٦(" التعزير يكون بحسب حال الجاني والمجني عليه والجناية."وقال المالكية: 
                                           

 .٢٦/١٢٤المبسوط، للسرخسي،  )١

  ٧/٣٠٠) بدائع الصنائع، للكاساني، ٢
  من هذه الرسالة. )،١٤٩ـ١٣٩() أنظر صفحة ٣
  .٢/١١٧العناية شرح الهداية، للمرغياني،  )٤
 .٣/٢٠٨) تبيين الحقائق، للزيلعي، ٥

  .١٢/١١٨الذخيرة، للقرافي،  )٦
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وقال الشافعية: " ويجتهد الإمام في جنسه وقدره؛ لأنَّه غير مقدر شرعاً، موكل إلى رأيـه،  
وقالوا:  )١(يجتهد في سلوك الأصلح، لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس، وباختلاف المعاصي"

  .)٢(ب وفاعله""وأما صفته فيختلف باختلاف الذن
وقال الحنابلة: "والعقوبات منها ما هو مقدر ومنها ما هو غير مقدر، وتختلـف مقاديرهـا   

  .)٣(وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم وكبرها وصغرها"
  

والذين يكررون الذنوب يعاقَبون بالتنكيل والتأديب، فلو أن شخصاً ارتكب جناية وكررهـا،  
بالحبس بالمدة التي  )٤(واحد كالحبس مثلاً؛ فإنَّه يعزر عليها مرة واحدةوكانت عقوبتها من جنس 

قلة الذنب، فيحبس مـدى الحيـاة،    يراها الحاكم، فيزيد في مدة الحبس، أو ينقص حسب كثرة أو
  .)٥(ومن يكثر إيذاء الناس، والمتمرد العاتي، ومدمن الخمر د،مزيف النقوك

في تشديد العقوبة على من تكرر منه الـذنب المعاقـب   وقد ورد عند الفقهاء بعض الأمثلة 
عليه بالتعزير، ومن ذلك: يؤدب من تطاول على القاضي في مجلس القضاء، بالنهي ثم الصـياح  

  .)٦( عليه، فإن لم ينزجر وعاد ضرب أو حبس.
، فالهدف هو زجره عـن  )٧(وإن مكرر جريمة التعزير يشهر بين الناس وينادى عليه بذنبه

  .)٨(السيئة، كي لا تصير ملكات فيفحش ويستدرج إلى ما هو أقبح منهاالأفعال 
  
  
  
  
  
  

  
  

                                           
  .٤/١٩٢) مغني المحتاج، للشربيني، ١
  .١٣/٤٢٤) الحاوي الكبير، للماوردي، ٢

  .٤٥١ص الطرق الحكمية، لابن القيم،٣) 
 .٦/١٢٣، ) كشاف القناع، للبهوتي٤

  .١٦/٢٨٩ الفقهية الكويتية، مصطلح (حبس)، الموسوعة ٥)
 .٩/٣٠٤) روضة الطالبين، للنووي، ٦

 .٢٩٦الأحكام السلطانية، للماوردي، ص )٧

 .٥/٣٤٥) فتح القدير، لابن الهمام، ٨
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  البدعةالفرع الرابع: الدعوة إلى 
، لكـون  الجـاني تدعو إلى تشديد العقوبة علـى   تعتبر الدعوة إلى البدعة، من الجرائم التي

، وبناء على ذلـك؛  )١(اشراً، ويجتهد في حمل الناس على اقترافهاالجاني يؤثر في الناس تأثيراً مب
  فإن المبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته، تشدد عليه العقوبة، بخلاف المبتدع غير الداعية.

  فما هي البدعة وما هي عقوبة الداعي إليها؟ 
  

الشيء الـذي يكـون    وبدأه، والبِدع وابتدعه أنشأهبدع الشيء إذا ابتدعه بدعاً،  البدعة لغة:
  .)٢( والبدعة كل محدثة، والبديع المحدث العجيب ،أولاً

هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسـلوك عليهـا    البدعة اصطلاحاً:
  .)٣(المبالغة في التعبد الله تعالى

صـاحبها،   ، قد تُكَّفِّـر )٤(فالمبتدع من أشد الناس خطراً على الدين؛ لأن هناك أقساماً للبدع
كثيرة ومتنوعة، يتعين علينا القضـاء عليهـا   ) ٥(وأخرى تنشر الضلالة بين الناس، فطرق البدع

  وعلى الداعين إليها بإيقاع العقوبة المشددة عليهم لردعهم.
 

  عقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته المشددة: 
لمبتدع إذا أظهـر بدعتـه   ا : أن)٨(والحنابلة )٧(والشافعية)٦(يرى جمهور الفقهاء من المالكية

، لكي لا تبلغ مبلغ الردة، فإن لم يتب، واقتضـت  )٩(ه يستتاب، وعلى الإمام ردعهودعا إليها، فإنَّ

                                           
 .٢٣٤الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص١) 

 .٨/٦) لسان العرب، لابن منظور، مادة (بدع)، ٢

  .١/٢١الاعتصام، للشاطبي،  )٣
 .٢/٦٢١لمعرفة أقسام المبتدع في الدين: انظر:الاقناع، للشربيني،  )٤

لأولى، لمعرفة طرق البدع والابتداع: انظر: مجمل اعتقاد أهل الفرقة الناجية، لحافظ محمد حيدر الجعبري، جامعة الخليل، الطبعة ا )٥
  .٢٨٠ـ ٢٧٨م. ص٢٠٠٥هــ، ١٤٢٦: لسنة
 .٢/٢٢٣ تبصرة الحكام، لابن فرحون،٦) 

 . ٥/٩٥للبجيرمي،  ) تحفة الحبيب على شرح الخطيب،٧

 .١/١٣٠لابن رجب، . جامع العلوم والحكم، ١٠/١٨٨الإنصاف، للمرداوي، ؛ ٦/١٢٦) كشاف القناع، للبهوتي، ٨

 ،ودفعه منعه في المبالغة الإمام على فينحتم ،الردة مبلغ تبلغ لا ،بدعة الناجم إليه صار ما كان وإنقال الجويني في ردع المبتدع: ") ٩
 ثم ،الفتن ويثير ،المحن ويجر ،القواعد ويخلط العقائد يخبط ،دعوته في واستمراره بدعته على تركه فإن ،عهرد في المجهود كنه وبذل

 وتفـاقم  ،وذاعـت  الأهواء شاعت إذاو ،....الإسلام عصام حل إلى وترقت ،مورالأ عظائم إلى أفضت ،الصدور في البدع رسخت إذا
 ذلـك  في يغادر ولم ،جهداً منعهم في يأل لم ،منعهم من الإمام استمكن فإن الباطلة المطالب واشتدت ،ئغةاالز المذاهب واستمرت الأمر
انظر: غياث . "بالحماية وأليق ،بالوقاية وأجدر ،بالرعاية حرىأ الدين فإن ،الأطم وشغله الأهم وأمره ،الأعظم شوفه ذلك واعتقد ،قصدا

لسـنة:  ـ، ى حلمي، دار الدعوة ـ الإسـكندرية    الأمم والتياث الظلم، لعبد الملك بن عبد االله الجويني، حققه: فؤاد عبد المنعم، ومصطف
١/١٣٧. ١٩٧٩.  



172 
 

، اذا كـان فسـاده لا   ه جاز أن يعاقب بالقتل تعزيراًالمصلحة العامة تقدير عقوبة القتل عليه، فإنَّ
  يموت.لا بقتله. وأجاز الحنابلة حبسه إلى أن يتوب أو يزول إ

البدعة التي لا توجب الكفر فالواجب التعزير، بأي وجه يمكن أن يمنع  ن: أ)١(الحنفيةويرى 
ه يجـوز  فإنَّ؛ يجوز الحبس والضرب، وإذا لم يكن المنع بغير السيف فإن لم يمكن المنع من ذلك،

  .فساده أعم وأعظم نئيس أهل البدع وقدوتهم سياسة زجراً؛ لأقتل ر
  
ه مـن المفسـدين فـي    ؛ لأنَّقتله إذا لم يرتدع، بلى الضلالةالمبتدع الداعي إعقوبة  فتشدد 

"  صلى االله عليه وسلمـ   النبييعملون على تفريق جماعة المسلمين، تحقيقاً لقول الأرض، الذين 
 ـ )٢(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ...التارك لدينه المفارق للجماعه" ت فيقتل حداً إذا ثبت

  .في قتله صيانة للدين ومصلحة للمجتمع ن؛ لأأو يقتل تعزيراً وسياسة إذا لم يثبت كفرهبدعته، 
  

  . الفرع الخامس: المجاهرة بالمعصية
أن يشدد العقوبة التعزيرية على  ،التي توجب على القاضي من الأسباب عصيةالمجاهرة بالم

  المجاهرين.  
يقال: جهر، وأجهر، وجاهر، وهو إعلان الشيء وكشفه وعلُـوه، ورجـل    اهرة لغة:المج

جاهر جهير الصوت، أي مرتفع، والم٣(ظهر لها بالتحدث بها.بالمعاصي، الم(  
  

ـ معنى المجـاهرة    ـصلى االله عليه وسلم  وضح النبي اصطلاحاً: )٤(المجاهرة بالمعاصي
قال: سمعت رسـول   ـ  هريرة ـ رضي االله عنه  ه أبوروابالمعاصي في الحديث الشريف الذي 

المجاهرة أن يعمـل الرجـل    يقول: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن ـ  عليه وسلمـ االله  
بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره االله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا، وكذا، وقد بات يسـتره  

  أي المعلنين بالمعاصي الذين لا يستترون بها. .)٦)(٥(ربه ويصبح يكشف ستر االله عنه"

                                           
 .١٦/٣١٢) رد المحتار، لابن عابدين، ١

  ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٤٥(سبق تخريج الحديث، صفحة  ٢)
  .١٠/٤٩٦. تاج العروس، للزبيدي، مادة (جهر) ٤/١٤٩) لسان العرب، لابن منظور، مادة (جهر)، ٣
  ) من هذه الرسالة.١١) سبق تعريف المعصية لغة واصطلاحاً صفحة (٤
 .    ٥/٢٢٥٤)، ٥٧٢١) رواه البخاري: باب: ستر المؤمن على نفسه، برقم (٥

ح مفردات الحديث: (معافى): بمعنى عفا االله عنه زلته. (المجاهرون): المعلنون بالمعاصي والفسوق. (البارحة): أقـرب ليلـة   ) شر٦
  . ١٠/٤٨٧مضت من وقت القول. انظر: فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، 
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 النووي قالالواجب على أصحاب المعاصي، الإقلاع عنها وكتمانها، والتوبة إلى االله منها، 
ولكن إن أصر على جهرهـا،   .)١( "بها غيره يخبر أن بمعصية ابتلي لمن يكره" :ـ  االله رحمهـ 

  فعلى القاضي إيقاع العقوبة عليه لردعه.
  

  المجاهر بالمعصية المشددة:عقوبة 
 ،منهـا  أكبـر  معصية يهاإل ويضيف ،معصية يرتكب فالذي ؛كبير هإثم صيابالمع المجاهر

وقـد تـؤدي   ، وتشددت عليه العقوبة لخطورته على المجتمـع،  عفىي لا فهذا بها المجاهرة وهي
ـ علـى مـن   ل  عز وجـ ولذلك توعد االله   بالذنب، ستهانةالا على لدلالتهالى الكفر، بصاحبها إ

M    Æ  Å عز وجل ـ:  ـ الفواحش، بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فقال االله   يعمل على نشر
Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÔ    Ú  Ù    Ø    ×    Ö  ÕL)٢(   

  ونص الفقهاء على بعض العقوبات التعزيرية للمجاهر منها: 
 ينال لا لكنه صحيحة فالصلاة يكفر، لا فسقه دام ما ،عموماً قالفاس خلف الصلاة كرهتإمامته:    .١

 .)٤(بالمعصية جاهر من خلف الصلاة بإعادة: بعضهم وقال ،)٣(التقي الإمام خلف صلى من ثواب
 ـالم أمـا : فأجـاب  إماما؟ يكون هل المعاصي يعمل عمن: االله رحمه )٥(زيد أبي ابن وسئل رص 

 رفعوي بتغييره، ويطالب ذلك، من نكَّمي ولا ،إماماً يجعل ولا ،إماماً يكون أن يمكن فلا المجاهر
 .٦)(بمعصية؟ مجاهراً يكون ثم ويتقدمهم يؤمهم فكيف المسلمين، فيه يؤم قيادي منصب هلأنَّ أمره؛

 أن يمكـن  ممن غيره ويرتدع ،ويتوب يرتدع أن لأجل مرض؛ إذا بالمعصية المجاهر عاديلا    .٢
 .)٧(المعصية في يقع

 لـه  زجـراً  الفضـل؛  أهـل  ولا الإمام عليه يصلي يكره أن هفإنَّ مات، إذا بالمعصية المجاهر   .٣
 فيـه  كان إذا ،ميتا للمنكر ظهرالم يهجروا أن ،الخير لأهل ينبغي" :)٩(تيمية ابن قال ،)٨(ولأمثاله

 .جنازته تشييع فيتركون لأمثاله، كف
                                           

  .٣٦/١١٩الموسوعة الفقهية الكويتية،  ؛٥/١٦) فيض القدير، للمناوي، ١
 سورة النور. )٢

  .٤/٢٨٧المجموع، للنووي،  ؛١/٧٢) المبسوط، للسرخسي، ٣
  .٢/٤١٢مواهب الجليل، للحطاب،  )٤
 بمالـك  يلقـب  عصـره  فى المالكية إمام كان ) ابن أبي زيد: هو عبد الرحمن النفراوي، القيرواني، فقيه مفسر من أعيان القيروان،٥

معجم المؤلفين، لعمر كحالـة،  هـ. انظر: ٣٨٦توفي بالقيروان سنة:  ،)المدونة مختصر)، (والزيادات النوادرمن تصانيفه: ( رغالأص
  .١٧/١٠سير أعلام النبلاء، للذهبي،  ؛٦/٧٣

  .٢٠٣/٤دروس للشيخ محمد المنجد، لمحمد صالح المنجد،  ٦)
  .١/٢٨٩١محمد بن صالح المنجد. الخطبة الأولى،  موسوعة خطب المنير، ٧)
 .٢/٢٤٠) التاج والإكليل، للعبدري، ٨

  .٢٨/٢١٨مجموع الفتاوى، لابن تيمية،  )٩
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 يجتنبـوه،  حتـى  النـاس  إلى حاله يظهر بل ،ى المجاهرعل يستر لا أن يستحبف ما ستره:وأ   .٤
 وإذا والمعصية، الأذى من زيده يستر لأن يستحقه؛ ما عليه يقيم حتى للقاضي أمره رفع وينبغي
 فأجاز بمجاهرته، شأنه في يتكلموا أن للناس أباح قد الرجل هذا فإن ،حراماً المسلمين غيبة كانت

قال الإمام أحمد: "الفاسق  وغيره، الخمر بشرب هركالمجا بدعته؛ أو بفسقه المجاهر يبةغ العلماء
 يبتـه غ وتكـون  )١(المعلن فإنَّه لا غيبة له فيما أعلن به، بل وذكْره لقصد التحذير منه مسـتحب" 

 .٢)(شأنه من الناس ويحذر فقط، فيه جاهر فيماوهتكه 
 وعـدم  الزيـارة، و مالكلا وعدم بالمقاطعة وذلك الهجر، فيجب به يرتدع كان فإذا :هرجه وأما   .٥

 ".معلنا كان إذا لةص ولا ،حرمة الفواحش من شيئا قارف لمن ليس": )٤(أحمد قال ،)٣(عليه السلام
 .)٥(مجاهراً دام ما وليمته تؤتى ولا والنكاح، للعرس دعوته تجاب فلا :وليمتهما وأ    .٦

  
  من أهم أسباب تشديد عقوبة المجاهرة بالجريمة:  

وحمل الناس على التقليـد   ،العلانية بالمعصية وسيلة لنشرها ن؛ لأالسعي في الأرض بالفساد
 .)٦(والوقوع فيها

لا سيما إذا سـاعده غيـره مـن     فيجادلهم ر،، فقد يعترض الناس على المجاهإحداث الفتنة
 المجرمين، فتحدث بذلك فتنة عظيمة.

 
هذه الآثار التـي   ند العقوبة على المجاهرين؛ لأسباب يجب على القاضي تشديولهذه الأ   

 بمعصـيته  رتاست إذا العاصي فإن ،يعتبر كل واحد منها جريمة مستقلة بذاتها ،تنتج عن المجاهر
  . )٧(كله المجتمعنفسه و ضري هفإنَّ جاهر إذا أما ،حسبف نفسه ضر

  
  
  

                                           
 .١/١٩١) المحرر في الفقه، لابن تيمية، ١

  .٣٦/١٢٠الموسوعة الفقهية الكويتية،  ؛١/٢٨٩١ح المنجد. الخطبة الأولى، محمد بن صاللموسوعة خطب المنير،  ٢)
  ) المراجع السابق.٣
  .٣/١٩٢ي، ) الفروع، لمحمد بن مفلح بن محمد شمس الدين المقدسي الرامين٤
  هـ ـ ١٤١١: لسنة) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، ٥
  . الموسوعة الفقهية  الكويتية،١/٢٨٩١محمد بن صالح المنجد. الخطبة الأولى، ل، موسوعة خطب المنير، ٥/٣٤٣م، ١٩٩١  
   ٣٦/١٢٠.  
 .١/٢٨٩١محمد بن صالح المنجد. الخطبة الأولى، لوعة خطب المنير، موس )٦

. دروس للشـيخ سـليمان   ٢٣٥الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي، لناصر علي ناصر الخليفي، ص )٧
 .    ٤١/٦العودة، 
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  المطلب الثاني: التشديد بالنظر إلى المجني عليه، وفيه أربعة فروع:
  الفرع الأول: إذا كان المجني عليه قاصراً.

  الفرع الثاني: إذا كان المجني عليه من الفروع أو الأصول.
  الفرع الثالث: إذا كان المجني عليه من ذي الرحم المحرم.
  .الفرع الرابع: إذا كان المجني عليه من الأنبياء والعلماء

  
  .اًالفرع الأول: إذا كان المجني عليه قاصر

أشار الحنفية إلى ضرورة تشديد العقوبة على الجاني، إن كان المجني عليه صـبياً، غيـر    
 ـ )١(مكلَّف ولا بالغٍ، جاء في رد المحتار: "ومن وطئ غلاماً  يعزر أشد التعزير" ولت لـه  فمن س

نفسه ارتكاب جريمة كاللواط والزنى بغلام صغير، فهو شاذ قاسٍ، وشـذوذه يسـتوجب تشـديد    
  العقوبة عليه. 

أما لو اعتدى المكلف بالوطء على صغيرة؛ فهل يوجب الحد عليه كما لو اعتـدى علـى    
أن إتيـان   :)٥(بلـة ، والحنا)٤(، والشافعية)٣(، المالكية)٢(أم يدرأ عنه الحد؟ فقد ذهب الحنفية البالغة؟

المكلف لصغيرة يمكن وطؤها عادة، في قبلها أو دبرها، موجب لإقامة الحد عليه دونها؛ لأن فعله 
  يعد زنا.   

وحدد بعض الحنابلة عمر الصغيرة التي يمكن وطؤها بتسع سنوات، فمن وطئها فـلا حـد   
"والصحيح متى أمكن وطؤهـا  عليه؛ لأنَّها لا تشتهى، لكن صاحب المغني عقب على ذلك بقوله: 

  )٦(وأمكنت المرأة من أمكنه الوطء أن الحد يجب فلا يجوز التحديد بتسع" 
  

والذي أميل إليه: هو تشديد العقوبة على من اعتدى على الصغيرة بالوطء، وإقامـة الحـد   
 رة،عمرها؛ وذلك لصدق اسم الزنى عليه، بل إن فعله أشنع من الزنى بكبيعليه، من غير تحديد ل
  ولردعه وردع غيره. 

  
  

  
                                           

  ١٥/٢٢٦) رد المحتار، لابن عابدين ١
 .٢/٣٥١) مجمع الأنهر، لشيخي زاده، ٢

  ٣/٢٢٣حاشية الدسوقي، ؛ ٤/٣١٤) الشرح الكبير، للدرديري، ٣
   .٥/٤الخطيب، للبجيرمي،  تحفة الحبيب على شرح؛ ٤/١٤٦مغني المحتاج، للشربيني، ) ٤

  . ١٠/١٤٨المغني، لابن قدامة،  ؛٦٦لمبدع شرح المقنع، لابن مفلح، ا٥) 
  .١٠/١٤٨) المغني، لابن قدامة، ٦
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  .الفرع الثاني: إذا كان المجني عليه من الفروع أو الأصول
لا ريب أن الناس تربطهم روابط وعلاقات، الأصل أنَّها علاقة مبنية على الحب والاحترام. 

العلاقة قد يعتريها بعض الظروف، التي قد تدفع الأب إلى الاعتـداء   كعلاقة الأبوة والبنوة، وهذه
  على ابنه، أو اعتداء الابن على أبيه، فيكون من شأنِّها تشديد العقوبة على المجرم.  

  
  أولاً: إذا كان المجني عليه من الفروع:                          

لعمد وشروطه، فهل يقتل الأصل فلو قتل الأب ابنه متعمداً، بحيث توفرت فيه أركان القتل ا 
بفرعه؟ كما لو اعتدى على شخصٍ أجنبي؟أم يدرأ عنه الحد؟ فقد اختلف الفقهاء في ذلـك إلـى   

  رأيين: 
: أن الأب إذا قتـل  )٤(والحنابلة ،)٣(في رواية، والشافعية )٢(والمالكية )١(الرأي الأول: للحنفية
  الدية.                 ، وإنما تغلظ عليه )٥(ولده لا يقتص منه وإن علا

: أن الأب يقتل بولده، واشـترط مالـك انتفـاء    )٧(، والظاهرية)٦(الرأي الثاني: للإمام مالك
الشبهة في أنَّه أراد تأديبه، فإذا قتل الأب ولده، أو قتله قتلاً مقصوداً لا احتمال فيه للتأديب، فقـد  

  .)٨( انتفت الشبهة ووجب القصاص
  بأدلة كثيرة منها:لا يقتل بولده،  استدل القائلون بأن الأب 

" دل صـراحة علـى منـع    )٩(لا يقتل الوالد بالولدا روي عن النبي صلى االله عليه وسلم: "م .١
 قصاص الوالد.

 ـ النبي قال .٢ هذا الحديث وإن لم ينص صـراحة  . " أنت ومالك لأبيك"ـ صلى االله عليه وسلم 
تقتضي هذه الإضافة تمليك الوالد ولده، على منع القصاص، إلا أن الإضافة في قوله: "لأبيك" 

                                           
  ، ٥/٢٨الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  ؛٨/٣٣٨جيم، البحر الرائق، لابن ن ١)
  . ٨/١٣٦، الاستذكار، لابن عبد البر ؛٦/٢٥٧التاج والإكليل، للعبدري  ؛٩/٩٢) منح الجليل، لمحمد عليش، ٢
  .١٢/٢٢؛ الحاوي الكبير، للماوردي، ١٨/٣٦٣؛ المجموع، للنووي، ٤/١٩٢مغني المحتاج، للشربيني،  )٣

  ٨/٢٣٦المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، ؛ ٩/٣٦٠؛ المغني، لابن قدامة، ٩/٣٧٥ير، لابن قدامة، لشرح الكب) ا٤
والوالد اسم لكل من كان سبباً في الولادة، والجد في ذلك مثـل الأب، أب الأب، أوأب الأم، وإن  ، والد لأنه ؛ولده بولد الجد يقتل فلا٥) 

 .٩/٣٦٠المغني، لابن قدامة،  ؛٧/٢٣٥بدائع الصنائع، للكاساني،  علا. انظر:

  .٨/١٣٦، ؛ الاستذكار، لابن عبد البر٦/٢٥٧التاج والإكليل، للعبدري  ؛٩/٩٣منح الجليل، لمحمد عليش،  )٦
  .١١/١٠٩المحلى، لابن حزم،  )٧
 .٢/١١٧التشريع الجنائي، لعبد القادر عودة،  ؛٢/٢٥٠) تفسير القرطبي، ٨

. ورواه أحمد في مسنده، باب مسند عمر بن الخطاب، ٨/٣٩)، ١٦٣٨٧قتل ابنه، حديث رقم:(رواه البيهقي في سننه، باب الرجل ي )٩
 . ٧/٢٦٨، صححه الألباني في الإرواء، وقال عنه الأرنؤوط: حسن. و١/٤٩)، ٣٤٦برقم (
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ن الخلـق  لأ ؛وإذا لم تثبت حقيقة الملكيـة  ،خذ عليهصرف الإنسان بملكه بالإتلاف لا يؤاوت
 .)١(بالشبهات أالقصاص يدر لأن ت الإضافة شبهة في درء القصاص؛بقي جميعاً ملك االله

 
في الأب الذي قتل  ،المغلظة ه قضى بالديةورد عن عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ أنَّ   .٣

ني سمعت رسـول  لإخوة المقتول. وقال للأب: لولا أعطاها ما أابنه ولم يؤته منها شيئاً، وإنَّ
  .)٢( االله يقول: "لا يقاد الأب من ابنه" لقتلتك

 .)٣(لأن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا يصح أن يكون الولد سبباً لإعدامه .٤

  
فإن قتلت ولدها فلا يقتص منها؛ لأنَّها أحـد الوالـدين فحكمهـا     وحكم الأم مثل حكم الأب،

 )٤(كحكمه، أو هي أولى لما جبلت عليه من الحنان والشفقة، ولضعف مقاتلتها عن مقاتلة الرجال.
وهي أولى بالبر لقول الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ حين سئل، من أولـى النـاس بحسـن      

؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثـم  الصحبة قال:" أمك"، قال: ثم من
  فكانت أولى بنفي القصاص عنها. )٥(أبوك".

عن الإمام أحمد أن الأم تُقتل إذا قتلت ولدها؛ لأن الأم لا ولاية لها على ولدها  روايةوهناك 
لقصاص، بدليل أن الأب لا يقتص فتقتل به. ويرد على هذا الرأي، بأن الولاية ليست معتبرة في ا

  )٦(منه إذا قتل ولده الكبير، مع أنَّه لا ولاية له عليه.
توجب القصاص، مـن   عموم الآيات والأحاديث التيواستدل القائلون بأن الأب يقتل بولده، ب

 )٧(M  £ `  _  ^  ]           \  [  Z  YL  قال تعـالى: الأب وغيره. غير تفريق بين 
ـ:"   صلى االله عليـه وسـلم  ـ   النبي، وقال )٨(M ~    Â  ¤  £  ¢  ¡   �L وقال: 

  )٩(هم وهم يد على من سواهم"دماؤ المسلمون تتكافأ

                                           
 .٢/١١٥التشريع الجنائي الإسلامي،  ؛٩/٣٦٠المغني، لابن قدامة،  )١

، وقال عنه الأرنؤوط: حسن لغيره رجالـه ثقـات رجـال    ١/١٦)، ٩٨ن الخطاب، برقم () رواه أحمد في مسنده، باب مسند عمر ب٢
الألباني في الإرواء: إسناد وقال ، ٨/٣٨)، ١٦٣٨٤الشيخين غير جعفر الأحمر، ورواه البيهقي في سننه، باب الرجل يقتل ابنه، برقم (

 . ٧/٢٧٠لم يسمع من عمر،  اًه منقطع؛ لأن مجاهدرجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر، وهو ثقة، لكن

  .٢/١١٦) التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ٣
  . ٤/٢٢٢) بلغة السالك، لأحمد الصاوي، ٤

  .٥/٢٢٢٧)، ٥٦٢٦رواه البخاري، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، برقم ( ٥)
 .٢/١١٦التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة،  ؛٩/٣٦٠دامة، المغني، لابن ق ؛٧/٢٣٥بدائع الصنائع، للكاساني،  )٦

  ) سورة البقرة.٧
 ) سورة المائدة.٨

 .٧/٢٦٥، وصححه الألباني في الإرواء، ٨/٢٧)، ١٦٣٢٨رواه البيهقي في سننه، باب قتل الرجل بالمرأة، برقم (٩) 
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والذي أميل إليه: أن الأب إذا قتل ولده، لا يقتل به، وذلك لقوة أدلة القائلين بذلك، قال ابـن  
: هو حديث مشهور عنـد أهـل العلـم    )٢(في تعليقه على حديث "لا يقتل الوالد بالولد" )١(عبد البر

بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله، والعمل به عن الإسناد فيـه، حتـى   
  )٣(يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفاً".

وبما أن القصاص سقط عن الأب، فإنَّما تشدد عليه العقوبة، بتغليظ الدية عليه وتكون مـن  
ب من مال الولد، ولا من ديته شيئاً في القتل العمد، أما في الخطـأ فتحملـه   . ولا يرث الأ)٤(ماله

  .)٥(العاقلة ويرث من ماله لا من ديته
  

  ثانياً: إذا كان المجني عليه من الأصول:                           
فلو قتل الابن أحد أبويه متعمداً، فهل يقتل الفرع بأصله؟ كما لو اعتدى على شخصٍ أجنبي؟ 

  عنه الحد؟ فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين:أم يدرأ 
: أن الولد إذا قتل )٩(، والمذهب عند الحنابلة)٨(والشافعية )٧(، للمالكية)٦(الرأي الأول: للحنفية

والده عمداً وجب عليه القصاص. لعموم الآيات والأحاديث الموجبة للقصاص، ولموافقة القياس؛ 
فإذا قتل بالأجنبي فبالأب أولى، ولأنَّه يحد بقذفـه فيقتـل بـه     لأن الأب أعظم حقاً من الأجنبي،

  .  )١٠(كالأجنبي
في قولهم الثاني: أن الابن إذا قتل والده، لا يقتل به؛ لأنَّه ممن لا  )١١(الرأي الثاني: للحنابلة

  تقبل شهادته به بحق النسب فلا يقتل به كالأب مع ابنه.
ى من قتل والده، وذلك لشدة جريمته؛ لأنَّه قَتَـلَ  والذي أميل إليه: هو وجوب إقامة الحد عل

  من له حق عليه، ولأنَّه لم يبر به. 

                                           
هـ القرطبي المالكي، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة، ٣٦٨ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد االله بن محمد، ولد سنة ١) 

هــ.  ٤٦٣ولي القضاء، من كتبه" الاستيعاب في تراجم الصحابة، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"، توفي بشاطبة سنة: 
 .٨/٢٤٠الأعلام، للزركلي،  ؛١٨/١٥٣انظر: سير إعلام النبلاء، للذهبي، 

  ) من هذه الرسالة، وهو حديث حسن وصححه الألباني.١٧٦جه صفحة (سبق تخري ٢)
 .٩/٣٦٠المغني، لابن قدامة، ٣) 

 . ٤/٥٥٨المدونة الكبرى، لمالك ابن أنس، ؛ ٦/٢٥٧التاج والإكليل، للعبدري، ) ٤

 .١١/٤٢١) التاج والإكليل، للعبدري، ٥

  .٣/٧٠) تبيين الحقائق، للزيلعي، ٦
 . ٢/١٠٩٧دينة، للنمري، ) الكافي في فقه أهل الم٧

  .٦/٣٤) الأم، للشافعي، ٨
 ،٩/٣٥١) الإنصاف، للمرداوي، ٩

 . ٩/٣٦١) المغني، لابن قدامة، ١٠

 .٩/٣٥١ الإنصاف، للمرداوي،؛ ٩/٣٦١المغني، لابن قدامة،  )١١
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 ـ ،قصاصـاً  تلقُ ثم عمداً أبويه أحد بنالا قتل إذا: الحنفية فقهاء يرى تله،لى قإبالإضافة   لا هفإنَّ
  .)١(لغيره وزجراً له إهانة عليه يصلى

  
يحرم من الميراث، وهذه العقوبة تابعة للعقوبة والذي يقتل أحد أصوله تُشدد عليه العقوبة، ف

، فعندما يقتل الجاني مورثه استعجالاً )٢(الأصلية. فلا يرث القاتل لا من مال المقتول ولا من ديته
للإرث، يكون الجاني قد ارتكب جريمة القتل، بدافع الاستعجال فـي الحصـول علـى المـال،     

حرمانه من الإرث، نظراً للقاعدة العامـة: "مـن   ، فعاقبه الشارع ب)٣(فاقتضت المصلحة حرمانه
. ووردت روايات كثيرة تشير إلى حرمان القاتل مـن  )٤(استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه"

ميراث قريبه الذي قتله منها: ما روي عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أنه قـال: "لا يـرث     
: "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم، يقـول:  وفي رواية عمر بن الخطاب أنَّه قال )٥(القاتل"

  .)٦("ليس لقاتل ميراث"
  

ولو سرق الابن من مال أبيه، بحيث توفرت فيه أركان وشروط السرقة، فهل يقـام عليـه   
  الحد؟ كما لو سرق من شخصٍ أجنبي؟ فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين:

: أن من سرق مال والده وإن علا، لا يقـام  )٩(ةوالحنابل )٨(والشافعية )٧(الرأي الأول: للحنفية
عليه حد القطع؛ لوجود شبهات تدرأ عنه الحد منها: وجوب نفقة الولد في مال أبيه، ولأنَّه يـرث  

  . وهذا ما أميل إليه. )١٠(ماله، وله حق دخول بيته
 ـ)١١(الرأي الثاني: للمالكية ي علاقـة  : أن من سرق مال والده، يقام عليه الحد، ولا يرون ف

  الابن بأبيه شبهة تدرأ عنه الحد.
                                           

  .١/٢٥٠تبيين الحقائق، للزيلعي، ؛ ٢/٢١٥البحر الرائق، لابن نجيم،  )١
و بن شعيب والزهري والأوزاعي إلى أنَّه يرث من المال دون الدية. انظر: المبدع شـرح المقنـع،   ) وذهب سعيد بن المسيب وعمر٢

  .٦/٢٤٢لابن مفلح، 
 .٦/٢٤٢المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، ؛١٦/٦١؛ المجموع، للنووي، ٥/٤٨٤ ) فيض القدير، للمناوي،٣

 .١/١٥٢ القاعدة الثلاثون، هـ ،١٤٠٣ لسنة: بيروت، الطبعة الأولى، لسيوطي، دار الكتب العلمية،لعبد الرحمن ا ) الأشباه والنظائر،٤

. ورواه عبد الرزاق في مصنفه، باب ليس للقاتل ميراث، برقم ٦/٢٢٠)،١٢٦٠٦رواه البيهقي في سننه، باب لا يرث القاتل، برقم (٥) 
ته، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتـب  . وقال الألباني عنه حسن. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياد٩/٤٠٥)، ١٧٧٩٤(

  .١/٩٥٦الإسلامي، 
   ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٤٧سبق تخريج الحديث صفحة (٦) 
  .٧/٧٥) بدائع الصنائع، للكاساني، ٧
 .١٣/٣٤٨الحاوي الكبير، للماوردي،  ؛٤/١٦٢) مغني المحتاج، للشربيني، ٨

 .١٠/٢٨١لمغني، لابن قدامة، ا ؛١٠/٢٩٠لشرح الكبير، لابن قدامة، ا )٩

 .١٠/٢٨١) المغني، لابن قدامة، ١٠

  . ٦/٣٠٨التاج والإكليل، للعبدري،  ١١)
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  .ي الرحم المحرموالفرع الثالث: إذا كان المجني عليه من ذ
  تشدد عقوبة الجاني إذا كان المجني عليه من محارم المجرم، كما لو زنى بإحدى محارمه.

محرم، والمحارم: ما حرم االله، والحرمة: ما لا يحـل انتهاكـه، وقيـل    : جمع المحارم لغة
  .)١( المحرم ذات الرحم في القرابة، التي لا يحل تزويجها

: هن من حرم نكاحهن على التأبيد بنسب، أو بسبب كالرضاع، أو المحارم اصطلاحاً
  .)٢(المصاهرة"

على الرجال، إجراء أي علاقة جنسية  حددت الشريعة الإسلامية، النساء اللواتي يحرم
@  M  A عز وجل ـ:  قال االله ـمعهن ولو بالزواج، واعتبرت حدوث ذلك زنا بالمحارم، 

J  I  H  G  F   E  D  C  BK    S  R  Q  P    O  N  M      L

  ]  \  [   Z  Y  X  W  V    U  T

  h  g  f       e  d  c  b  a    `    _  ^

   k  j  i     v  u  t      s  r  q  p  o  n  m  l

¤  £  ¢    ¡      �  ~  }  |  {  z      y  x  w¥    §     ¦

   «  ª  ©     ¨  (  '  &  %  $  #  ")   ,  +  *-    1  0  /  .
8  7  6  5       4  3  29  @  ?  >  =     <  ;  :A     B

J  I  H  G  F  E   D  CK       N  M  L    Q  P   OL)هذه )٤(قال ابن كثير )٣" :
، )٥(الآية الكريمة هي: آية تحريم المحارم من النسب، وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر"

وبناء عليه فإن تحريم المحارم في الآية ينقسم إلى قسمين، تحريم بالنسب، وتحريم بسبب 
  :)٦(مصاهرة أو رضاع

                                           
١ ،(مرح) ١٢/١١٩. لسان العرب، لابن منظور، مادة(حرم)، ١/١٣١) المصباح المنير، للفيومي، مادة. 

 .٢/١٢٤بدائع الصنائع، للكاساني،  ؛٦/١٩ق، للزيلعي، ) تبيين الحقائ٢

  ورة النساء.) س٣
م رحل ابن كثير: هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو البصري، ثم الدمشقي، محدث، مؤرخ، مفسر، فقيه. ولد بالبصرة، ث ٤)

لى دمشق مع أخيه، سمع من علماء دمشق وأخذ عنهم، مثل الحسين العراقي، والحجار، والقاسم بن عساكر، ولازم الحـافظ المـزي،   إ
هــ،  ٧٧٤وسمع من الشيخ تقي الدين تيمية، من مؤلفاته: (البداية والنهاية)، (تفسير القرآن العظيم)، توفي بدمشق سـنة:  وتزوج ابنته 

، طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنروي، حققه: سليمان بن صالح الخزي، مكتبـة  ١/٣٢٠ودفن فيها. انظر: الأعلام، للزركلي، 
  .١/٢٧٠م، ١٩٩٧: لسنةـ الطبعة الأولى،  العلوم والحكم ـ المدينة المنورة

 .٢/٢٤٧) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٥

التلقين في الفقه المالكي، لعبد الوهاب بن علـي الثعلبـي    ؛١/١٣٧لقوانين الفقهية، لابن جزي ا ؛٣/٩٨البحر الرائق، لابن نجيم،  ٦)
؛ مغني المحتاج، للشـربيني،  ١/١١٩م، ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥لسنة: ة الأولى: البغدادي، حققه: محمد التطواني، دار الكتب العلمية، الطبع

  .٥/٦٩؛ كشاف القناع، للبهوتي، ٧/٤٧٠؛ المغني، لابن قدامة، ٣/١٧٤
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M  S. وقد ورد ذكرهن في القرآن الكريم، بقوله تعـالى: القسم الأول: التحريم بالنسب

  ]  \  [   Z  Y  X  W  V    U  T  QL)١( ، 

، وبنـات  )٦(، والخالات)٥(، والعمات)٤(، والأخوات)٣(، والبنات)٢(وهن على النحو الآتي: الأمهات
  .)٨(، وبنات الأخت)٧(الأخ

محرمات بسبب المصـاهرة، ومحرمـات   وهن نوعان:  القسم الثاني: التحريم بالسبب،  
  بسبب الرضاع.

وقد ورد ذكرهن في القرآن الكـريم، بقولـه ـ     النوع الأول: المحرمات بسبب المصاهرة،
MJ  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @K      O  N  M      L تعـالى ـ:  

  R  Q  PL.  :وقوله تعـالى M  j  i  h  g  f       e  d

l      k    w  v  u  t      s  r  q  p  o  n  m

x     {  z      y  QL)٩(   على النحـو الآتـي: زوجـات الأب وهن ،)أم )١٠ ،
  .)١٣(المعقود على أمهاتهن، حلائل الأبناء )١٢(، الربائب)١١(الزوجة 

                                           
  ) سورة النساء.١
لنهـى،  ) الأمهات: وهن كل من انتسبت إليها بولادة، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة، أم مجازاً وإن علت، انظر: مطالـب أولـي ا  ٢

  .٧/٤٧٠. المغني، لابن قدامة، ٥/٨٨للرحيباني،
  ) البنات: وهن كل أنثى انتسبت إليك بولادتك، كابنة الصلب، وبنات البنين والبنات، وإن نزلت درجتهن.انظر: المغني، لابن قدامة،٣

    ٧/٤٧٠. 

  .٢/٣٢تهد، لابن رشد، بداية المج نثى جاورتك في أصليك، أو في أحدهما، انظر:ل أالأخوات: وهن ك )٤

: نثى شاركت أباك أو جدك في أصله أو في أحدهما، وقد تكون العمة من جهة الأم، وهي أخت أب أمك. انظـر العمات: وهن كل أ )٥
  .٣/١٧٦مغني المحتاج، للشربيني،  ؛١/١٢٠التلقين، لمحمد الثعلبي، 

  ، وكذلك أخوات الجدات وإن علون. انظر: التلقين، لمحمد الثعلبي، ) الخالات: وهن كل أنثى شاركت أمك في أصلها أو في أحدهما٦
    ١/١٢٠. 

  بنات الأخ: وهن كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة فهي بنت أخ محرم من أي جهة كان. المرجع السابق، نفس الصفحة. )٧
  جهة كانت. المرجع السابق نفس الصفحة.بنات الأخت: وهن كل امرأة انتسبت إلى أخت بولادة فهي بنت أخت محرم من أي  ٨)
  ) سورة النساء.٩

) زوجات الأب: وهي التي عقد عليها، سواء دخل بها أو لم يدخل، فتحرم على الرجل امرأة أبيه بمجرد العقد، قريباً كان أو بعيداً، ١٠
 .٧/٤٧٠، لابن قدامه، المغني ؛٣/١٠٠للزيلعي،  وارثاً كان أو غير وارث، من نسب أو رضاع. انظر: البحر الرائق،

أم الزوجة: وهي أم المرأة التي يتزوجها الرجل وجداتها، فمن تزوج امرأة حرم عليه بمجرد العقد كـل أم لهـا، مـن نسـب أو     ١١) 
  .٢/٢٥٧رضاع. انظر: بدائع الصنائع، للكاساني، 

وجة من نسب، أو رضاع، قريبة أو بعيدة، وارثة الربائب: وهن جمع ربيبة: وهي بنت امرأة الرجل من غيره، وهن كل بنت للز١٢) 
  .٧/٤٧٠أو غير وارثة، إذا دخل بالأم حرمت عليه، سواء أكانت في حجره أم لم تكن. انظر: المغني، لابن قدامة، 

نـات، مـن   ) حلائل الأبناء: جمع حليلة: وهي كل من تزوجها أحد من بنيه، أو من بني أولاده، وإن نزلوا، من أولاد البنين، أو الب١٣
  .٥/٧١نسب، أو رضاع. انظر: كشاف القناع، للبهوتي، 



182 
 

وقد ورد ذكرهن في القرآن الكـريم، بقولـه ـ     النوع الثاني: المحرمات بسبب الرضـاع: 
. وهـن، الأمهـات   )١(M   «  c  b  a    `    _  ^L ـ:  تعالى

كل امرأة حرمت من النسـب حـرم مثلهـا مـن     و، )٣(، والأخوات من الرضاعة)٢(المرضعات
  .)٤( : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"صلى االله عليه وسلمـ  النبيالرضاع، لقول 

ن اعتدى عليهن بـالوطء يصـدق   من خلال ما سبق، من بيان النساء المحرمات، فإن كل م
  عليه اسم زنى المحارم. يترتب عليه عقوبة مشددة.

  
  العقوبة المشددة لمرتكب زنى المحارم:

على حرمة الزواج بالمحارم، وأوجبوا العقوبة على مرتكبه، قال القرطبـي:   )٥(اتفق الفقهاء
إلا أمهـات النسـاء    "وكل هذا من المحكم المتفق عليه، وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجمـاع 

  ، ولكنهم اختلفوا في عقوبة الزانى بالمحارم إلى ثلاثة آراء:)٦(اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن"
في قـول:   )١٠(، والحنابلة)٩(، والشافعية)٨(، والمالكية)٧(الرأي الأول: للصاحبين من الحنفية 

جلد البكر، ورجم المحصـن  إن عقوبة الزاني بالمحارم هي نفس عقوبة الزاني بالأجنبية، وهي 
  حتى الموت.

: أن عقوبة الزانـي  )١٣(وابن القيم )١٢(في القول الثاني، وابن تيمية )١١(الرأي الثاني: للحنابلة
  بالمحارم هي القتل، سواء أكان محصناً أو غير محصن.  

                                           
  سورة النساء. ١)
  .٧/٤٧٠) الأمهات المرضعات: وهن اللاتي أرضعنك وأمهاتهن وجداتهن وإن علت درجتهن. انظر: المغني، لابن قدامة، ٢
 وهي أنت أرتضعت أو ،واحدة امرأة وإياها أرضعتك أو ،أمك أرضعتها أو ،أمها أرضعتك امرأة كلوهن الأخوات من الرضاعة: ) ٣
    . انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.واحد رجل لبن من
 .٢/٩٣٥)، ٢٥٠٢رواه البخاري، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، برقم: ( ٤)

الشرح الكبيـر، لابـن    ؛٤/١٤٦؛ مغني المحتاج، للشربيني، ٣/٩٦٩لفواكه الدواني، للنفراوي، ا ؛٧/٣٥بدائع الصنائع، للكاساني، ٥) 
  . ١٠/١٨٧قدامة، 

  .٥/١٠٦تفسير القرطبي،  )٦
  .٩/٧٢المبسوط، للسرخسي،  ؛٧/٣٥؛ بدائع الصنائع، للكاساني، ١١/٤٣٨فتح القدير، لابن الهمام،  )٧

   .٢/١٠٧٤فقه أهل المدينه، للنمري، الكافي في ؛ ١/٢٣٢قوانين الفقهية، لابن جزي، ال ؛٥/٣٩مواهب الجليل، للحطاب،  ٨)
  .١٣/٢١٧الحاوي الكبير، للماوردي،  ؛١٠/٩٤؛ روضة الطالبين، للنووي، ٤/١٤٦مغني المحتاج، للشربيني،  ٩)
  .٩/٦٦ع شرح المقنع، لابن مفلح، المبد ؛١٠/١٨٧لشرح الكبير، لابن قدامة، ا ؛١٠/١٤٨المغني، لابن قدامة،  )١٠
  المراجع السابقة. )١١

 . ٣٤/١٧٧ مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ١٢)

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، دار الكتب  ؛٥/١٥المعاد، لابن قيم الجوزية،  زاد )١٣
  .١/١٢٣العلمية ـ بيروت ـ، 
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يـه،  : أن عقوبة الزاني بامرأة أبيه، سواء أكانت أَمةً أم زوجة أب)١(القول الثالث: للظاهرية
دخل بها أم لم يدخل، هي القتل وأخذ المال. أما إذا زنى بمحارمه من غير زوجة أبيه كأختـه أو  

  عمته، فعليه الحد فقط، الجلد للبكر، والجلد والرجم للمحصن.
  

بأن عقوبة الزنى بالمحارم، هي نفس عقوبة الزاني بالأجنبية، وهي الجلـد  واستدل القائلون 
  بالأدلة الآتية: للبكر والرجم للمحصن،

 . )٢(M2    1  0    /       .  -  ,  +3    GL قال االله ـ عز وجل ـ  .١

 الثيـب : ثـلاث  بإحـدى  إلا مسـلم  امرئ دم يحل لا" :ـ  صلى االله عليه وسلمـ   النبي لاق .٢
ولم يذكر الرسـول ـ صـلى االله     .)٣(" للجماعة المفارق لدينه والتارك بالنفس، والنفس الزاني،

  ـ ممن يحل دمه، البكر الزاني بإحدى محارمه.عليه وسلم 
 ـ  .٣ البكر  ،قد جعل االله لهن سبيلا ،خذوا عني ،:" خذوا عنيقال النبي ـ صلى االله عليه وسلم 

  )٤(جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم "بالبكر 
بـين زانٍ     الحـدود   في، ولم تفرق والثيب بكرال السابقة عقوبة الزانيبينت الآية والأحاديث   

  ية.ببأجن بذات محرم أو زانٍ
بين الزواج بعقد النكاح، فأوجب التعزير على من نكح محارمه بعقـد،   )٥(ولكن فرق أبو حنيفة

لى محل قابل لمقاصد النكاح، يمنـع وجـوب   لنكاح إذا وجد من الأهل، مضافاً إوعلل ذلك؛ بأن ا
بالحرمة أم لم يعلم، ومحل النكاح هو الأنثى مـن بنـات   الحد، سواء كان حلالاً أم حراماً، عالماً 

سيدنا آدم ـ صلى االله عليه وسلم ـ وهي محل صالح لمقاصد النكاح مـن السـكنى، والولـد،      
والتحصين، والمحلية تورث شبهة، وهذا الوطء ليس بزنى فلا يوجب حد الزنـا، قياسـاً علـى    

  .عليه الحدأوجب الأنكحة الفاسدة. أما إذا نكح محارمه بغير عقد، ف
  

  بأن عقوبة الزنى بالمحارم هي القتل بأدلة كثيرة منها:واستدل القائلون 
نما أنا أطوف على إبل لي ضلت، ه قال: "بيرضي االله عنه ـ أنَّ  ـ  بن عازبروي عن البراء  .١

ون بي لمنزلتي من النبي ـ صـلى   ارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيقأقبل ركب، أو فو إذ

                                           
  .٢٥٦ـ ١١/٢٥٢المحلى، لابن حزم، )١
  ) سورة النور. ٢
 ديث صحيح.) من هذه الرسالة، وهو ح٤٥) سبق تخريج الحديث، صفحة (٣

 ، وهو حديث صحيح.) من هذه الرسالة٣١سبق تخريجه صفحة ( )٤

  .٩/٧٢المبسوط، للسرخسي،  ؛٧/٣٥؛ بدائع الصنائع، للكاساني، ١١/٤٣٨فتح القدير، لابن الهمام،  )٥
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أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلا، فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنَّـه   ليه وسلم ـ إذ االله ع
 .)١(أعرس بامرأة أبيه"

روى عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ فقال: بعثني   .٢
أمرني أن أضرب عنقه، وآخذ رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ إلى رجل نكح امرأة أبيه، ف  

  .)٢(ماله"
وروي عن معاوية بن قُرة عن أبيه: أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بعث أباه جد معاويـة     .٣

 .)٣(إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله"

 روي عن ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ قال: قال رسول االله ـ صلي االله عليه وسلم ـ    .٤

: يا مخنث، فاضربوه عشـرين،  ذا قاليهودي، فاضربوه عشرين، وإ لرجل للرجل: ياذا قال ا" إ
  .)٤(ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه"

هي القتل بالأدلة السابقة، وأشار إليها ابـن   بأن عقوبة الزنى بزوجة أبيه،واستدل القائلون 
ذ المال فأشار قائلا" إن من وقع ، وأما عقوبة أخ)٥(حزم قائلاً: "إنّها آثار صحاح تجب بها الحجة"

على امرأة أبيه، بعقد أو بغير عقد، وإن لم يدخل بها؛ فإنه يقتل ولا بد، محصناً كـان أو غيـر   
محصن، ويخمس ماله" ولا وجود لمصادرة المال في الروايات التي ذكرها ابن حـزم رغـم أن   

  .)٦(الأحاديث السابقة تصلح لذلك
الزاني بالمحارم، لقوة الأدلة على ذلك، وكثـرة اسـتدلالهم    والذي أميل إليه هو وجوب قتل

، وهي تقوى على الضعيف منها، وأما من قالوا بأنَّه والصحيحةبالأحاديث الخاصة بزنى المحارم 
كالزنى بالأجنبية، فقد استندوا إلى أدلة عامة تشمل زنى المحارم والأجنبية، فيقدم الخاص علـى  

اني بالمحارم تشديداً عليه؛ لأنَّه ارتكب فعلاً يـؤَثِّر علـى بنـاء الأسـرة     العام، وبالتالي يقتل الز
  والمجتمع بأكمله.

                                           
ب فـي الرجـل   ورواه أبو داود في سننه، با ؛٨/٢٣٧)، ١٧٥١٠ات محرم له، برقم () رواه البيهقي في سننه، باب من وقع على ذ١

 .٩/٤٥٦. وحققه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. وقال عنه صحيح. ٤/٢٦٧)، ٤٤٥٨يزني بحريمه، برقم (

أبـي   . وحققه الألباني في صحيح وضعيف سـنن ٤/٢٦٧)، ٤٤٥٩) رواه أبو داود في سننه، باب في الرجل يزني بحريمه، برقم (٢
 .٣/٧٣٢)، وقال: سكت عنه الذهبي في التلخيص. ٦٦٥٤كم في مستدركه، برقم (ورواه الحا ؛٩/٤٥٧داود. وقال عنه صحيح. 

)، ٧٢٢٤، ورواه النسائي فـي سـننه، بـرقم (   ٨/٢٠٨)، ١٧٣٤٨ذا مات أو قتل، برقم (لمرتد إ) رواه البيهقي في سننه، باب مال ا٣
صحيح، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ، قال ابن حجر إسناده حسن، وقال بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: هذا حديث ٤/٢٩٦

 .١/١٦٨لابن حجر العسقلاني 

، ورواه الترمذي في سننه، باب فـيمن يقـول   ٨/٢٣٧)، ١٢٥١٢) رواه البيهقي في سننه، باب من وقع على ذات محرم له، برقم (٤
ه، وإبراهيم بن إسماعيل ـ أحـد رجـال    ، قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوج٤/٦٢)، ١٤٦٢لآخر يا مخنث، برقم (

 .٨/٢٦الحديث ـ  يضعف في الحديث. انظر المرجع السابق. وهذا الحديث ذكره الألباني في إرواء الغليل، وأشار إليه بلفظ ضعيف. 

  .٩/٤٤٠) المحلى، لابن حزم، ٥
 . ٣٢، الزنى بالمحارم، لإسماعيل شندي، هامش ص١١/٢٥٢لابن حزم  ،) المحلى٦
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أما تخصيص القتل بمن نكح امرأة أبيه، فهو على أصله في الوقوف عند النصـوص دون  
  .)١( التفات للقياس

  
  .الفرع الرابع: إذا كان المجني عليه من الأنبياء والصحابة      

تأخذ الشريعة الإسلامية بعين الاعتبار، عند تقدير العقوبة التعزيرية على الجـاني، حـال   
المجني عليه ورتبتة، فتشدد العقوبة على الجاني،بسبب توافر صفات معينة في المجني عليه، كأن 

 نغيرهم، لما لهم مـن الفضـل   يكون نبياً، أو صحابياً، فتعزير م تعزير من سب نهم أشد مسب
  والمقام العظيم.  

  نبياً من الأنبياء: العقوبة المشددة على من سبأولاً: 
أوجب االله تعالى على الأمة محبة نبيها ونصرته واحترامه، ويعد الإيمان بالأنبياء من أركان 

فسه التجرؤ عليهم بالسب والاستهزاء، فشـدد  الإيمان، وشرعت العقوبة على كل من سولت له ن
عليه العقوبة التعزيرية، فيكون تعزيره أشد من تعزير من شتم إنساناً عادياً، قـال ابـن تيميـة:    
والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم فيمن سب نبيا ... وسـبهم كفـر وردة إن كـان مسـلماً     

يعاقب عليها بالقتل إن لم يتب صاحبها، وفـي ذلـك   والردة والحرابة  )٢(ومحاربة إن كان ذمياً"
على أن من سب النبي ـ صلى  )٣(تشديد؛ لأن من سب أحداً من الناس لا يعد مرتداً. واتفق الفقهاء

االله عليه وسلم ـ والمنتقص له كافر ومرتد وحكمه القتل، ولكنهم اختلفوا في قبول توبتـه إلـى    
  رأيين: 

 )٧(في قول، والحنابلة )٦(في قول، والشافعية )٥(مذهب، والمالكيةفي ال )٤(الرأي الأول: للحنفية
في قول: أن ساب النبي حكمه حكم المرتد في قبول توبته، فإن تاب قبلت توبته، وإن  )٧(والحنابلة

  أبى قُتل.  
                                           

  .٢٣ى بالمحارم، لإسماعيل شندي، ص الزن )١
) الصارم المسلول على شاتم النبي، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، حققه: محمد الحلواني، ومحمد شودري، دار ابن حزم ـ  ٢

 .١/٥٦٧هـ، ١٤١٧: لسنةبيروت ـ، الطبعة الأولى، 

الصـارم   ؛١٩/٤٢٦المجموع شرح المهذب، للنـووي،   ؛١/٢٤٠جزي، القوانين الفقهية، لابن ؛ ٥/١٣٦ البحر الرائق، لابن نجيم، ٣)
 .١/٩المسلول، لابن تيمية، 

ض فقهاء الحنفية من متابعـة  وذكر الحصكفي ما وقع فيه بع .٥/١٣٦البحر الرائق، لابن نجيم،  ؛٤/٢٣١الدر المختار للحصكفي،  )٤
سلم ـ حيث نقل البزازي عن الصارم المسلول، رأي أبـي حنيفـة،    ى في القول بعدم قبول توبة ساب النبي ـ صلى االله عليه و البزاز

 .١/٣٢٠وأخطأ في النقل وصواب المذهب: أن حكمه حكم المرتد، وكذا قال ابن تيمية عن مذهب أبي حنيفة في الصارم المسلول، 

 .١/٢٤٠القوانين الفقهية، لابن جزي،  )٥

ونقل ابن قدامه عن الشافعي،  ،١٩/٤٢٧المجموع شرح المهذب، للنووي، . ٥/١٠٥) تحفة الحبيب على شرح الخطيب، للبجيرمي، ٦
قولاً واحداً فيمن قذف أم النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وهو: أن حكمه حكم المرتد، فيستتاب وتصح توبته" انظـر: المغنـي، لابـن     

  .١/٢٢٣قدامة، 
  .٩/١٥٨دع شرح المقنع، لابن مفلح، المب ؛١/٣١٣تيمية، صارم المسلول، لابن ال ؛٧/٤٠٧) حاشية الروض المربع، للنجدي، ٧
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فـي  )٣(في قولهم الثاني، والحنابلة )٢(في المشهور عنهم، والشافعية )١(الرأي الثاني: للمالكية
  بي مباح الدم، ولا تصح منه التوبة، فيقتل ولا يستتاب.الراجح: أن ساب الن

  واستدل القائلون بقبول التوبة بأدلة كثيرة منها:
 .)٤(M  ¤  |  {  z  y   x  w    v  u   t  sL عموم قول االله ـ عز وجل ـ:   .١

وتقبـل   ؛ لأنَّه بدل دينه فيستتابنواع الردةسب النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ نوع من أ   نولأ  .٢
. )٥(M  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  uL ـ: توبته، قال االله ـ عز وجل   

فأخبر سبحانه عن نفسه أنَّه غفور رحيم، لمن تاب بعد الردة، وهذا يقتضي مغفرته له في الـدنيا  
 .)٦(والآخرة، ومن هذا حاله لم يعاقب بالقتل

 .)٧(ولىسب النبي من باب أ، فتوبة من ولأنَّه تقبل توبة من سب االله تعالى .٣

  
  واستدل القائلون بعدم قبول توبته، وأن الساب يقتل بأدلة كثيرة منها: 

 ولم يستثنِ ما إذا تاب. )٨(بقوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: من بدل دينه فاقتلوه" .١

حيث قال عنـه رسـول االله ـ     )٩(شرف عليه وسلم ـ في قتل كعب بن الأ وبقوله ـ صلى االله  .٢
شرف؛ فإنَّه آذى االله ورسوله؟ فقال محمد بن مسلمة: الله عليه وسلم ـ: "من لكعب بن الأ صلى ا

 لأنَّه آذى االله ورسوله. . فقتل كعبا)١٠(يا رسول االله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم"

 االله صـلّى ــ   النبي شتمتَ ولد مأُ له كانت عمىأَ أن" ـ رضي االله عنه ـ:   عباس ابن روى .٣
 فـي  فوضـعه  ولعلماَ أخذ، ليلة ذات كانت فلما تنتهي، فلا فينهاها ،فيه قعتَو ـ  وسلّم عليه

 أن اشـهدوا  ألا: "ـ فقـال   وسلّم عليه االله صلّىـ  النبيفبلغ ذلك  فقتلها، عليها واتكأ بطنها،
 .)١١("هدر دمها

                                           
  .١/٢٤٠القوانين الفقهية، لابن جزي،  ؛١٢/٧١؛ التاج والإكليل، للعبدري ٣/٢٢٦) منح الجليل، لمحمد عليش، ١
 ١٩/٤٢٧) المجموع شرح المهذب، للنووي، ٢

  .١/٣٠٨الصارم المسلول، لابن تيمية،  ؛٩/١٥٨دع شرح المقنع، لابن مفلح، المب؛ ١٠/٢٥١الإنصاف، للمرداوي، ) ٣
  ) سورة الأنفال.٤
  ) سورة آل عمران.٥
 .١/٣٢٠) الصارم المسلول، لابن تيمية، ٦

  ٧/٤٠٧حاشية الروض المربع، للنجدي،  ٧)
  ، وهو حديث صحيح.) من هذه الرسالة٨٨) سبق تخريج الحديث صفحة (٨

ـ صلى االله عليه وسلم ـ وأصحابه، ويحرض عليهم ويؤذيهم. خرج إلـى   شرف: هو يهودي، كان شاعراً يهجو النبي  كعب بن الأ٩) 
مكة ونزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي، بعد معركة بدر، وجعل يحرض على رسول االله وينشد الأشعار، فكان حاصل هجائـه  

 .١٢/١٥٧م، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢: لسنةة، انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لجواد علي، دار الساقي، الطبعة الرابع القتل.

 .٤/١٤٨١)، ٣٨١١شرف، برقم (رواه البخاري، باب قتل كعب بن الأ ١٠)

. وحققه الألبـاني فـي صـحيح    ٤/٢٢٦)، ٤٣٦٣بو داود، باب الحكم فيمن سب النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ، برقم (  ) رواه أ١١
  .٩/٣٦١وضعيف سنن أبي داود. وقال عنه صحيح. 



187 
 

قبل عندهم ويرى المالكية أنَّه يقتل حداً لا كفراً، والحدود عندهم لا تسقط بالتوبة، ولهذا لا ت
  .)١(توبته، ولا تنفعه استقالته ولا فَيئته

وقتل الساب حداً ليس على إطلاقه عند المالكية، ولكنه مقيد بما إذا تاب أو أنكر ما شَـهدت  
  )٢(به عليه البينه، ويستعجل بقتله، وأما إن لم يتب فإنَّه يقتل كفرا" 

  
عليه وسلم ـ كمـا تقبـل توبـة      والذي أميل إليه: هو قبول توبة ساب النبي ـ صلى االله 

ليس بعد الكفر ذنب، وقد قبل النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ توبـة كثيـر     الأدق، فالمرتد؛ لأنَّه 
، ولم يرد عنه أنَّه رد من جاء إليه مسلماً، ولـو  )٣(ممن آذوه بالسب والشتم، أمثال كعب بن زهير

  كان في حال كفره قد شتمه أو قذفه.
  

  :ة المشددة على من سب الصحابة والعلماءثانياً: العقوب
تشدد العقوبة بالنظر إلى من ارتكبت الجريمة في حقه، فتعزير من شتم صحابياً أو عالمـاً،  
أبلغ من تعزير من شتم غيرهم؛ لأن في ذلك تطاولاً على مقام العلم والصلاح، فالتعزير يكـون  

، قـال ـ   )٥(، فإن مقام الصحابة مقام عظـيم )٤(بقدر المجني عليه؛ لأن المعرة تلحقه بقدر مرتبته
، وقد فضلهم )٦(النبي صلى االله عليه وسلم ـ: "إن االله قال: من عادى لي ولياً، فقد آذنته بالحرب" 

االله ـ عز وجل ـ على سائر البشر فمن تطاول عليهم بالشتم نكل نكالاً شديداً، قال ابن فرحون:   
، وفي هذا يقول ابـن  )٧(عون فاعله، وينكل نكالاً شديداً"" إن من سب الصحابة وتنقيصهم حرام مل

                                           
 .١٢/٧١، للعبدري، التاج والإكليل؛ ٢/٤١٣دوي، حاشية الع )١

  .٢/٤١٢حاشية العدوي،  )٢
بن زهير بن أبي سلمى المازني، أبو المضرب، شاعر عالي الطبقة، وكان من أعراق الناس في الشـعر  ) كعب بن زهير: هو كعب ٣

بي ـ صلى االله عليه وسلم ـوآله، وأقام يشـبب    من أهل نجد، له ديوان شعر، كان ممن اشتهر في الجاهليه، ولما ظهر الإسلام هجا الن
عها: ( بانت سـعاد فقلبـي اليـوم    بنساء المسلمين، فهدر النبي دمه، فجاءه كعب مستأمنا، وقد أسلم، وأنشده لاميته المشهورة التي مطل

؛ ٥/٢٢٦م، للزركلي، الأعلام). انظر: ٦٤٥هـ، ٢٦( ول)، فعفا عنه النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وخلع عليه بردته، توفي سنة:  متب
  .٥/٥٩٢، الإصابة، لابن حجر

  .١٠/١٨٨الإنصاف، للمرداوي، ٤) 
وممن اعتبر سب الصحابة عقيدة ومنهجاً وقربى إلى الخالق، "الشيعة"، وتتركز هذه الصـفة، فـي الإماميـة مـنهم علـى وجـه        ٥)

االله عليه وسلم ـ، نصاً ظاهراً، وتعييناً صادقاً، من غير   الخصوص، وهم القائلون بإمامة علي ـ رضي االله عنه ـ، بعد النبي ـ صلى 
تعريض بالوصف، بل إشارة إليه بالعين، وكان يجب الإشارة إلى ذلك، لعداوتهم الظاهرة والمحرضة على قتل، أبناء وأتباع الصـحابة  

عبد الكريم الشهرستاني، حققه: محمد سـيد   في كل بقاع الأرض الإسلامية. انظر: الملل والنحل، لمحمد بن لسنةالكرام، من المسلمين ا
 .١/١٦١هـ. ١٤٠٤: لسنةكيلاني، دار المعرفة ـ بيروت ـ، 

 .٥/٢٣٨٤)، ٦١٣٧رواه البخاري، باب التواضع، برقم ( ٦)

  .٢/٢١٣ ) تبصرة الحكام، لابن فرحون،٧
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تيمية: "فأما من سب أحداً من أصحاب رسول االله، أو من أهل بيته وغيرهم، فقد أطلـق الإمـام   
  .)١("أحمد أنَّه يضرب نكالاً، وتوقف عن قتله وكفره

ا من لم يجل وكذلك العلماء مقامهم عظيم، قال ـ صلى االله عليه وسلم ـ في حقهم" ليس من  
  .)٢(كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه"

 بالأمراء استخف ومن، آخرته ذهبت بالعلماء استخف من: "قالأنَّه  )٣(المبارك ابن عنونقل 
  .)٤("مروءته ذهبت صحاب ـان ـ أي الأبالإخو استخف ومن، دنياه ذهبت

لإساءة فـي حـق   فاعليه،  وعلى القاضي أن يراعي في تقدير العقوبة ضابط رتبة المجني
الصحابة، أو العلماء، أو أصحاب المقام الذين أسندت إليهم مصالح المسلمين، كالأمراء والقضاة، 
تستوجب عقوبة تعزيرية أشد على الجاني، يضرب نكالاً كما قال الإمام أحمد، فإن تاب كان بها، 

  صلحة.وإلا يحبس حتى يتوب، كي يتم تحقيق الزجر والردع بما يحقق الم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                           

  .١/٥٧٠) الصارم المسلول، لابن تيمية، ١
. و رواه ١/٩٥٨)، ٩٥٧٤. وحسسنه الألباني في صحيح الجامع، برقم (٣/١٦٥)، ٥٩٨٠) كنز العمال، لعلي الهندي، حديث رقم: (٢

 ه. وبهـذا اللفـظ صـحح   ٤/٣٢٢)، ١٩٢٠( الترمذي في سننه، باب ما جاء في رحمة الصبيان، بلفظ: (ويعرف شرف كبيرنا)، برقم
  .١/٩٥٨)، ٩٥٧٥الألباني في صحيح الجامع، برقم (

 حياته وقضى زمانه، عالم الإسلام، شيخ الحافظ الإمام. المروزي التميمي الحنظلي، واضح بن المبارك بن االله عبد ابن المبارك: هو )٣
 خصـال  مـن  ذلـك  وغير والسخاء، والشجاعة، والعربية، والفقه، الحديث، جمع قد ،التجارة وفي الغزو وفي العلم طلبالأسفار و في

ت) منصرفاً من غزو الروم، )، ومات بهيت (على الفراوالصلة البر( رقائق)،ال( كان من سكان خراسان، من مؤلفاته: (الجهاد)، .الخير
  .١/٤٠٤للنووي،  تهذيب الأسماء، .٤/١١٥م). انظر: الأعلام، للزركلي، ٧٩٧هـ، ١٨١( سنة:

  : لسنةولى، ) آداب الصحبة، لأبي عبد الرحمن السلمي، حققه: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث ـ طنطا ـ مصر، الطبعة الأ٤
  .١/٦٢م،١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠     
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  المبحث الثاني
  الظروف المادية المشددة للعقوبة

  
  وفيه ثلاثة مطالب:

  بالنظر إلى الوسيلة المستعملة في الجريمة.العقوبة تشديد المطلب الأول: 
  الجريمة وخطورتها.بالنظر إلى كبر العقوبة تشديد المطلب الثاني: 
  .وزمانها بالنظر إلى مكان الجريمة العقوبة تشديدالمطلب الثالث: 

  
  ، وفيه ثلاثة فروع:المستعملة في الجريمة )١(بالنظر إلى الوسيلةالعقوبة تشديد المطلب الأول: 

  لأول: القتل بالسم.الفرع ا
  الفرع الثاني: القتل بالسحر.

  القتل بالمثقل.الفرع الثالث: 
  

  .الفرع الأول: القتل بالسم
بـا  بواًالموجب للعقوبة، ولم يخصصوا له أ ائل القتلوسالقتل بالسم وسيلة من  ءاعتبر الفقها

مهما كان نـوع   رضوا له عند كلامهم عن القتل إجمالا،تع خاصة، كالتغريق والتحريق، ولكنهم
  .ه يقتلنَّلسم، المهم أا

ا، همام، وشي مسموم فيه السم، وسمته الهامـة أصـابته بسـم   القاتل، وجمعها س السم لغة:
سـم   وسمه أي سقاه السم، وسم الطعام جعل فيه السم، والسامةُ الموت، والسـم: الثقـب ومنـه   

  ) ٢(الخياط.
 : هو مادة مزهقة للروح، سواء أكانت مطعومة، أو مشروبة، أو مشـمومة. السم اصطلاحا

: أيثنـين،  نباتية مركبة أو مفردة، أو مـن الا ، أو كيميائية مهما كان نوعها، من مواد نباتية، أو
  )٣(قاتلة. هانَّ، المهم أن تثبت عند أهل الطب أالكيميائية المركبات ومن النبات من مركبة
  
  

                                           
يقصد بالوسيلة: كل ما يأتيه الجاني لاقتراف جريمته. فالوسيلة تصلح ضابطاً يسترشد به القاضي في تحديده لمقدار العقوبة الواجبة  ١)

مد، جامعة د. الطاهر مـولاي  التطبيق على الجاني، انظر: ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تخفيف الجزاء، لزيد محمد أح
 .٩٥، صفحة ٦/٢٠١١سعيدة، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية. 

  .١/٣٢٦مختار الصحاح للرازي، مادة (سمم)، ؛ ١٢/٣٠٢لسان العرب، مادة (سمم)، ) ٢
  .٣٤٩/٥) شرح زاد المستقنع، للشنقيطي، ٣
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  العقوبة المشددة للقاتل باستخدام السم:
مجنون فمات، ففيه القصـاص؛   أو ،لصبي غير مميز م طعاماًمن قد نعلى أ) ١(اتفق الفقهاء

 العمد.وسيلة للقتل  :القتل بالسم هنا هولأن  
  لى ثلاثة آراء:غ العاقل فاختلف الفقهاء في عقوبته إللبال هن قدمأما إ 

لا قصاص فيه ولا دية، فإن قدم لـه  : أن القتل بالسم )٣(والظاهرية )٢(ول: للحنفيةالرأي الأ
يحـبس   ه، فإنَّعالم غير الشارب أو والآكل ،به عالم وهوفأكل منه أو شرب حتى مات  مسموماً
وان دفع إليه فشرب ومات لا تجب الدية؛ لأنَّه شرب باختيـاره، ولكـن وجـب عليـه      ويعزر،

  الدفع خدعة. التعزير؛ لأن
 العمد شبه دية فيه تجب، عمد شبههو  بالسم القتل أنفي الأظهر:  )٤(للشافعية :الثانيالرأي  

  على عاقلته.
 إن: )٨(والحنابلـة ، )٧(الشـافعية  عند والظاهر ،)٦(مالكيةلل، و)٥(الحنفية بعضل :الثالثالرأي 

  قتله بمثقل. كما لوإن كان السم مما يقتل غالباً،  القود يوجب السم تقديم
  

  :، بأدلة منهاالسم مقدم قتل بعدمواستدل القائلون 
 فأكل ،مسمومة بشاةـ  وسلم عليه االله صلىـ  االله رسول أتت )٩(يهودية أن" :مالك بن أنس روى .١

لأنَّـه أكـل    ؛نهايضـم ولـم  رسـول االله  ولم يقتلها  )١٠(فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال: لا" منها
 .)١١(باختياره

 .)١٢(نفسه قاتلاً فيكون نفسه بها فطعن ،سكيناً إليه قدم لو ما فأشبه مختاراً، أكله السم آكل إن .٢

                                           
؛ مطالـب أولـي النهـى،    ٤/٧؛ مغني المحتاج، للشربيني، ٦/٢٤١للعبدري،  التاج والإكليل، ؛٨/٣٣٦، لابن نجيم، البحر الرائق١) 

 ؛ ٦/١٠للرحيباني، 

  .٢٦/١٣٧المبسوط، للسرخسي،  ؛٥/٣٠؛ الاختيار لتعليل المختار، ٨/٣٣٦، لابن نجيم، ) البحر الرائق٢
 .١١/٢٥) المحلى، لابن حزم، ٣

 .١٨/٣٨٥جموع شرح المهذب، للنووي، الم ؛٤/٧ي، ؛ مغني المحتاج، للشربين٧/٢٥٥) نهاية المحتاج، للرملي، ٤

  . ٢٦/١٣٧المبسوط، السرخسي،  ؛٢٨/٤٥رد المحتار، لابن عابدين،  )٥
  .٦/٢٤١التاج والإكليل، للعبدري، ؛ ٤/٢٤٤الشرح الكبير، للدرديري، ) ٦
 . ٩/١٢٦لنووي، روضة الطالبين، ل ؛١٨/٣٨٥جموع شرح المهذب، للنووي، الم؛ ٤/٥) أسنى المطالب، للأنصاري، ٧

  .٣/٢٥٦شرح منتهى الإرادات، للبهوتي،  ؛٩/٣٢٨الشرح الكبير، لابن قدامة،  ؛٩/٣٢٢المغني، لابن قدامة، ) ٨
) اليهودية: اسمها زينب بنت الحارث بن سلام الإسرائيلية، وهي أخت مرحب اليهودي، ذكر معمر في جامعه عن الزهري؛ أنَّها هي ٩

لنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ واختلف في إسلامها. فقيل أسلمت فتركها النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ     التي دست الشاة المسمومة ل
  . ٧/٦٧٠وقيل إنَّه قتلها، وقيل قتلها قصاصاً لبشر بن البراء؛ لأنَّه كان أكل معه من الشاة، فمات بعد حول. انظر: الإصابة، لابن حجر، 

 .٢/٩٢٣)، ٢٤٧٤ن المشركين، برقم (رواه البخاري، باب قبول الهدية م )١٠

  .٤/٧مغني المحتاج، للشربيني،  ؛٢٦/١٣٧) المبسوط، للسرخسي، ١١
  ٢٦/١٣٧المبسوط، للسرخسي،  )١٢
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  )١(ولأنَّه يجوز أن يخفى عليه أنَّه قاتل، وذلك شبهة فسقط بها القود. .٣
  :، بأدلة منهاالسمالقاتل ب واستدل القائلون بوجوب القصاص على

عليه وسلم ـ أهدت له يهودية بخيبر شـاةً   ما روي عن أبي سلمة: "أن رسول االله ـ صلى االله   .١
، فأرسل إلى اليهوديـة مـا   )٣(نحو حديث جابر قال: فمات بشر بن البراء بن معرورِ )٢(مصليةً

حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر قال: فأمر بها رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم  
 .)٤(ـ فقتلت"

 لأن السم يقتل غالباً. .٢

 .لطعام متسبب بالقتل قاصداً نتيجة فعله، لتعمده فيجب عليه القصاصلأن مقدم ا .٣
 

  وقد اعترض على أدلة القائلين بعدم القصاص للقاتل بالسم:
 قبل يقتلها لمـ  وسلم عليه االله صلىـ  النبي أن داود أبي سنن في ورد اليهوديةحديث  أما ـ .١

 فيتعين آخرها دون القصة صدر نقل سوأن فقتلت، بقتلها أمر مات فلما البراء بن بشر يموت أن
 .الخبرين بين جمعاً عليه حمله

 
ليـه  تفع بها، ولا تقدم إالسكين تقدم للشخص لين السم؛ لأنرق بينها وبين أما تقديم السكين ففـ و

 .)٥(ليقتل بها نفسه، وهو عالم بمضرتها ونفعها، فأشبه ما لو قدم إليه وهو عالم به

  
وب القصاص على القاتل بالسم، وتشديد العقوبة عليه؛ لأن القتـل  والذي أميل إليه: هو وج

بالسم يعتبر أكثر قتلاً من المحدد، وهو سبب خفي، فلو لم يقتص من الجاني، لاتَّخذه الجناة وسيلة 
للقتل العمد، والهروب من العقوبة، فيعم الفساد في المجتمع، ولذلك يجب اعتبار الأسباب الخفيـة  

  عتبر الظاهرة، فيعتبر القتل بالسم سبباً لتشديد العقوبة وهي القصاص. في القتل كما ت

                                           
 .١٨/٣٨٥) المجموع شرح المهذب، للنووي، ١

  .٣٨/٤٣٣) شاة مصلية: أي مشْوية. انظر: تاج العروس، للزبيدي، مادة (صلي)، ٢
بشر بن البراء بن معمر بن صخر بن كعب بن سلمة، الأنصاري الخزرجي السلمي، صـحابي، شـهد بـدراً،     ) بشر بن البراء: هو٣

وأُحداً، آخى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ بينه وبين واقد بن عمرو التميمي، حليف بني عدي، وهو الذي قال فيه رسـول االله    
د بن قيس على بخل فيه، فقال: " وأي داء أوى من البخل، بل سيدكم الأبيض الجعـد  لبني سلمة: "من سيدكم  يا بني سلمة؟، قالوا: الج

بشر بن البراء ـ رضي االله عنه ـ" وتوفي بخيبر حين فتحت سنة: سبع من الهجرة من الشاة التي سمتها اليهودية، فقيل : إنَّه مات في   
. والحديث الذي سأل فيه النبي ـ صلى االله عليه  ١/١٨٣للنووي،  الحال، وقيل: لزمه وجعه حتى مات بعد سنة. انظر: تهذيب الأسماء،

. وقال عنه حـديث  ٣/٢٤٢)، ٤٩٦٥وسلم ـ بني سلمة عن سيدهم، رواه الحاكم في مستدركه، باب ذكر مناقب بشر بن البراء، برقم ( 
  صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وتعليق الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. 

. ورواه أبو داود في سننه، باب فيمن سقى رجلا سـما،  ٨/٤٦)، ١٦٤٣١قي في سننه، باب من سقى رجلا سما، برقم، () رواه البيه٤
 .١٠/١٤، وحققه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. وقال عنه صحيح الإسناد. ٤/٢٩٥)، ٤٥١٣برقم (

  .٩/٣٢٢) المغني، لابن قامة، ٥
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  .الفرع الثاني: القتل بالسحر
  

، أو هو عملٌ تُقُرب فيه إلى الشـيطان  )١( عن حقيقته إلى غيره الشيءصرفُ  السحر لغة:
  )٢(حور.وبمعونة منه. والجمع أسحار وس

السحبالنظر إلى الأثـر المترتـب    السحر، اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف اصطلاحاً: ر
قاتلاً مؤثر فـي الآخـرين لـذا     )٤(، ولربما كان السحر حقيقياً)٣(عليه، فلربما كان السحر تخيلاً

تـه، ويجـري   فهو عند الحنفية: " كل أَمر خَفي سببه، وتُخيل على غيـر حقيق اختلفت عباراتهم، 
  .)٥(مجرى التمويه والخداع"

  .  )٦(وعند المالكية: هو كلام يعظَّم به غير االله، وتنسب إليه المقادير والكائنات" 
وعند الشافعية: هو "مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال، يترتب عليهـا أمـور خارقـة    

  .)٧(للعادة"
م به، أو يكتبـه، أو يعمـل شـيئا فـي بـدن      وعند الحنابلة: "هو عقَد، ورقى، وكلام يتكلَّ 

  . )٨(المسحور، أو قلبه، أو عقله، من غير مباشرة له"
  

، ودلت النصـوص علـى أن   )٩(: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماعحكم السحر
!  "  #  $  %  M تعلّم السحر وتعليمه من أعظم المحرمات، قال االله ـ عز وجـل ـ:   

                                           
 ،٤/٣٤٨بن منظور، ) لسان العرب، لا١

 .١١/٥١٤) المرجع السابق، تاج العروس، للزبيدي، ٢

سحر التخيل: يوجد في الإنسان قوة تسمى القوى المتخيلة، وهذه هي التي تتصرف في الصـور المحسوسـة والمعـاني الجزئيـة      )٣
، كما أنها إذا استعملها الوهم المتنوعة منها، مثال، إنسان ذي رأسين أو عديم الرأس، وهذه القوة إذا استعملها العقل المفكر سميت مفكرة

في المحسوسات مطلقاً سميت متخيلة، ومنه ما يعمد الساحر إلى القوى المتخيلة، فيصرفها بنوع من التصريف، ويلقي فيها أنواعا مـن  
لراؤون كأنها فـي  الخيالات والمحاكاة وصورا مما يقصده من ذلك، ثم ينزلها إلى الحس من الرائيين بقوة نفسيه المؤثرة فيه، فينظرها ا

الخارج، وليس هناك شيء من ذلك، ويسمى عند الفلاسفة بالشعوذة، وكان سحر سحرة فرعون من هذا النوع، وقد يكون مـن سـحر   
، التخيل ما يفعله السحرة من التفريق بين المرء وزوجه. انظر: عالم السحر والشعوذة، لعمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الطبعة الثالثة

  . ١٢٠م، ص١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨: لسنة
السحر الحقيقي: هو السحر الذي له حقيقة في الخارج، فمنه ما يؤثر في الهمة من غير آلة ولا معين، وهو مـا يسـميه الفلاسـفة     )٤

. بالسحر، ومنه ما يؤثر فيه الساحر في غيره بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداء، ويسميه العلمـاء بالطلمسـات  
  .١٢٦انظر: المرجع السابق، ص

  .١/٥١) أحكام القرآن، للجصاص، ٥
  .٢/٤٠٩) حاشية العدوي، ٦

 .٤/١٢٠مغني المحتاج، للشربيني،  ٧)

  .١٠/١٠٤) المغني، لابن قدامة، ٨
أولـي  مطالـب  ؛ ٤/٨٢أسنى المطالب، للأنصاري، ؛ ١/٢٧٨القوانين الفقهية، لابن جزي،  ؛١٦/٣٠٥) رد المحتار، لابن عابدين، ٩

  .٦/٣٠٣النهى، للرحيباني، 
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  s  r  qL)ه إلى عبادة الشي )١اطين أو الكواكب، أو ما كان وهذا السحر الذي مرد
، وما يسمى بالسـحر  )٣(، والدجل)٢(فيه ما هو كفر أو يقتضي الكفر، أما ما كان من قبيل الشعوذة

المجازي، وخفة اليد فهو حرام، وليس كفراً؛ لما فيـه مـن إفسـاد لعقائـد النـاس، وإضـرار       
رسول االله ـ   بع الموبقات، قالوقد عده الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ من الس   )٤(بالمجتمع.

ـ: " اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول االله! وما هن؟ قال: " الشـرك  صلى االله عليه وسلم  
باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربى، وأكل مال اليتيم، والتولي يـوم  

  .)٥(الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات"
  

  العقوبة المشددة على الساحر: 
، علـى أن السـاحر   )٩(والحنابلة )٨(والشافعية )٧(والمالكية )٦(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية

  يقتل، مستدلين بأدلة كثيرة منها:
 .)١٠(: "حد الساحر ضربة بالسيف"ـ صلى االله عليه وسلم ـقال رسول االله  .١

                                           
  سورة البقرة. )١
) الشعوذة: خفة في اليد، وأخذٌ كالسحر، يري الشيء على غير ما عليه أصله في رأي العين، وقالوا: رجل مشعوذ ومشعوذة. انظر: ٢

  .٣/٤٩٥لسان العرب، لابن منظور، مادة (شعذ)، 
شيء، وسمي الكذّاب دجالاً. انظر: معجم مقاييس اللغة، لابـن فـارس، مـادة (دجـل)،     ) الدجل: التغطية والستر، والدجل: تمويه ال٣
٢/٣٢٩ .  

، لرائد بن الجبار المهداوي، من فتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة   لسنةالسحر حقيقته، وحكمه، وعلاجه في ضوء الكتاب وا ٤)
 .٢٢، صوالإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية

  )، من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.١٠٩(سبق تخريج هذا الحديث صفحة  )٥
  ، ، ٣/٢٩٣) تبيين الحقائق، للزيلعي، ٦
 ٩/٢٠٨منح الجليل، لمحمد عليش، ) ٧

 .٤/٤٥مغني المحتاج، للشربيني، ) ٨

 .١٠/١١١المغني، لابن قدامة،  )٩

وقال عنه: غريب صحيح ووافقه الذهبي، ورواه الترمذي، باب ما جاء في ، ٤/٤٠١)، ٨٠٧٣) أخرجه الحاكم في مستدركه، برقم (١٠
 ب موقوف.دمن هذا الوجه، والصحيح عن جن ال هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا، وق٤/٥٩)، ١٤٦٠حد الساحر، برقم (
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رت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلتها، فأنكر ، فأمبذلكجارية لحفصة سحرتها واعترفت  نوروي أ .٢
فسـكت   ،م المؤمنين من امرأة سـحرت واعترفـت  مان، فقال ابن عمر: ما تنكر على أذلك عث
 . )١(عثمان

 كان عمر يكتب للولاة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. .٣

السـحر لـيس    جمهور الفقهاء وقالوا: إن الساحر لا يقتل؛ لأنَّه صح أن )٢(وخالف الظاهرية
  منها: كفراً، ولذلك لا يصح قتل فاعله. مستدلين بعدة أدلة

 .)٣(M  Î      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ       ÕLبقول االله ـ عز وجل ـ  .١

 .)٤( ""فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراموقول الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ: .٢
 

لأنَّه جاءت عليه أدلة خاصة وعمل به الصـحابة،  والذي أميل إليه: هو وجوب قتل الساحر؛ 
  أما أدلة الظاهرية فهي عامة، وبذلك يقدم الخاص على العام، فيقتل الساحر تشديداً عليه. 

  
فقد ذهب إلى قتل الساحر جمهور الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في قتله هل هو حد كباقي الحدود، 

  حالات التي يقتل فيها كما يلي:أم أنه يقتل كفراً، كما أنَّهم اختلفوا في ال
  : إن الساحر يقتل، وإن لم يكن في سحره ما يكفر به لسعيه في الأرض بالفساد.)٥(الحنفية

  : لا يقتل الساحر، إلا إذا علم أن ما فعله هو السحر الذي أعلم االله بأنَّه كفر.)٦(وعند المالكية
  لتين هما:: إن الساحر لا يقتل إلا في حا)٧(وعند الشافعية

  الحالة الأولى: أن يعمل بسحره ما يبلغ الكفر فيقتل كفراً.
  الحالة الثانية: أن يعترف أنَّه قتل بسحره إنساناً فيقتل قصاصاً.

  وقالوا لا يقتل فيما عدا ذلك وإنَّما يعزر.    
  . )٨(ذا كان سحره كفراً ية في أن الساحر لا يقتل، إلا إواتفق الحنابلة مع الشافع

  
                                           

فة، وبقية رجاله ثقات ن ضعيعن المدنيي ته، وقال في سنده إسماعيل بن عياش، ورواي٦/٣٨٠أخرجه الطبراني في مجمع الزوائد،  ١)
، وفي روايته "... فأتاه ابن عمر فـأخبره أنَّهـا   ١٠/١٣٥)، ٢٩٥٨٣بي شيبة في مصنفه، باب ما قالوا في الساحر، برقم (ورواه بن أ

  سحرتها واعترفت به، ووجدوا سحرها فكأن عثمان إنَّما أنكر ذلك؛ لأنَّها قتلت بغير إذنه".
 .١١/٤٠٠) لمحلى، لابن حزم، ٢

  سورة الأنعام. ٣)
  ذه الرسالة، وهو حديث صحيح.) من ه١٤٨) سبق تخريج الحديث صفحة (٤
  .١/٦٥أحكام القرآن، للجصاص،  ؛١٦/٣٠٥) رد المحتار، لابن عابدين، ٥

  ،٢/٩٠٩حاشية العدوي،  ؛٩/٢٠٨منح الجليل، لمحمد عليش، ٦) 
 .١٩/٢٤٥ للنووي، ) المجموع شرح المهذب،٧

  ، ٤/٣٠٧، للحجاوي، في حل الفاظ أبي شجاع الإقناع؛ ٦/١٨٦بهوتي، كشاف القناع، لل) ٨
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والذي أميل إليه: هو قتل الساحر في كل الأحوال، سواء بلغ الكفر أم لم يبلغ؛ وذلك لمنـع  
  انتشار السحر في المجتمع.

  
  واختلف الفقهاء في قبول توبة الساحر، وعقوبته إن تاب إلى رأيين:

 تقبـل  في المعتمد: إلى أنَّـه لا  )٣(في الراجح، والحنابلة )٢(وللمالكية )١(الرأي الأول: للحنفية
  توبة الساحر.  

في رواية: إلى أنَّه تقبـل   )٦(في قولهم الثاني وللمالكية )٥(وللحنابلة )٤(الرأي الثاني: للشافعية
  توبته

وقد فصل المالكية فقالوا: إن كان مجاهراً به وتاب تقبل توبته، وإن كـان يخفيـه واسـتتر    
ا ظهر عليه قبل التوبة، أما إذا جـاء  بسحره؛ فحكمه حكم الزنديق، فيقتل حداً ولا تقبل توبته، إذ

  تائباً قبل القدرة عليه، فتوبته مقبولة.
فقد قالوا: إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في الأرض، أو كان  )٧(وأما الحنفية

يجحد السحر، ولا يدري كيف يفعل ولا يقر به؛ فإنَّه لا تقبل توبته، وإن كان يستعمله بالتجربـة،  
  رد عمل السحر، ولم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره؛ فإنَّه تقبل توبته.أو بمج
  

  أدلة القائلين بعدم قبول توبة الساحر:
 .)٨(صلى االله عليه وسلم ـ: "حد الساحر ضربة بالسيف" ـ قول النبي .١

 .)٩( ولأن عمر ـ رضي االله عنه ـ كتب إلى نوابه أن اُقتُلوا كل ساحر وساحرة" .٢

                                           
وأما إذا تـاب   .١٣/٢٩٦دير، للكمال ابن الهمام، فتح الق ؛٥/١٣٦؛ البحر الرائق، لابن نجيم، ١٦/٢٤٠ن، لابن عابدي ،) رد المحتار١

ا قال كنت ساحرا وقد تبت؛ أنَّه لا يقتل كمن أقر الساحر قبل القدرة عليه، فظاهر المذهب هو عدم قبول توبته، ولكن قال الجصاص: إذ
Mw  v  u   t  s  r  q  px     y : أنَّه كان محارباً وجاء تائباً، لقوله ـ عز وجل ـ: في شأن المحاربين في سورة المائدة  

  ~  }  |  {  zL    ،١/٦٦فاستثنى الساحر قبل القدرة عليه. انظر: أحكام القرآن، للجصاص.  
  .٨/٣٧١؛ مواهب الجليل، للحطاب، ٢/٤٠٩؛ حاشية العدوي، ٤/٣٠٢الكبير، للدردير، الشرح  )٢

  .٦/١٧٧كشاف القناع، للبهوتي،  ؛٣/٣٩٩؛ شرح منتهى الإرادات، ١٠/١١٣ لابن قدامة، ) المغني،٣
أنَّه قتل إنسانا بسحرة،  . ولكن قالوا: في حالة اعتراف الساحر١/٢٥٦الأم، للشافعي،  ؛١٩/٢٤٥وع شرح المهذب، للنووي، ) المجم٤

  فالحكم عليه أنَّه يقتل قصاصاً، ولا يسقط القصاص بالتوبة. انظر: المجموع المرجع السابق نفس الصفحة. 
  .١٠/٩١الشرح الكبير، لابن قدامة،  ؛١٠/١١٣المغني، لابن قدامة، ٥) 
 .٢/٢١٤ تبصرة الحكام، لابن فرحون، ؛٨/٣٧١مواهب الجليل، للحطاب،  ٦)

  .٣٠٦ـ ١٦/٣٠٥المحتار، لابن عابدين،  ) رد٧
 الرسالة، وهو حديث موقوف.) من هذه ١٩٣) سبق تخريجه صفحة (٨

 فة.عن المدنيين ضعي تهإسماعيل بن عياش، ورواي ) من هذه الرسالة، والحديث رجاله ثقات إلا١٩٤) سبق تخريجه صفحة (٩
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لم يتب، ولا يوجد طريق إلى  ة فيشبه منر معنى في قلبه، لا يزول بالتوبسحالمعقول: أن ال .٣
  .)١(خلاصه في توبته؛ لأنَّه يضمر السحر ولا يجهر بهعلم إ

  
  أدلة القائلين بقبول توبة الساحر:

 )٢(M¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §°  ´  ³  ²  ±L قوله ـ عز وجل ـ:   .١
 ثناء.ية عامة في قبول توبة من تاب بدون استوالآ

¡  ¢  £  ¤    �M~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r  عـز وجـل ـ:   قوله ـ   .٢
  ¨   §      ¦  ¥L)والسحر ليس بأعظم من الشرك، والمشرك يسـتتاب، ومعرفتـه   )٣ ،

  .)٤(السحر لا تمنع قبول توبته؛ فإن االله قبل توبة سحرة فرعون، وجعلهم من أوليائه في ساعة
: هو أن الساحر يقتل ولو تاب، وذلك تشديداً عليه؛ لأنَّه من المفسدين فـي  والذي أميل إليه

  الأرض، ولأنَّه لو لم يقتل فإنه يغلب على الظن أن يعود إلى السحر.
  

  .بالمثقلالقتل الفرع الثالث: 
مر خفي، لذلك جعلت الشريعة يشترط لوجوب القصاص في القتل أن يكون عمداً، والعمدية أ

  الإسلامية، الآلة المستعملة في القتل، دليلاً على تحديد نوع القتل.
  

من ثقل، والثِّقَل نقيض الخفَّة، والثِّقَل مصدر الثَّقيل، تقول ثَقُل الشيء ثقلاً فهـو   المثقل لغة:
  .)٥(ثقيل

لكبيرة، والإلقاء من شاهق وما هو ما يقتل بثقله، كالحجر الكبير والعصا ا المثقل اصطلاحاً:
  أشبه ذلك.  

اختلف الفقهاء بالقتل بالمثقل؛ هل هو عمد وبالتالي يوجب القصاص؟ أم أنَّه شبه عمد يوجب 
  الدية؟ إلى رأيين:

  : أن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص، ولكنه يوجب الدية.  )٦(الرأي الأول: لأبي حنيفة

                                           
  .٦/١٧٧اع، للبهوتي، كشاف القن ؛٣/٣٩٩؛ شرح منتهى الإرادات، ١٠/١١٣) المغني، ١
  ) سورة البقرة.٢
 ) سورة النساء.٣

 .١٠/١١٣) المغني، لابن قدامة، ٤

  .١١/٨٥ مادة (ثقل)، ) لسان العرب، لابن منظور،٥
  .٧/٢٣٤) بدائع الصنائع، للكاساني، ٦
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من الحنفية: أن القتل بالمثقل  )٤(والصاحبين )٣(والحنابلة )٢(فعيةوالشا )١(الرأي الثاني: للمالكية
  يعتبر عمداً إذا كان قاصداً للقتل وفيه القصاص.

  واستدل أبو حنيفة بأن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص بعدة أدلة منها:
مـا  روي عن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أنَّه قال: " ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمـد     .١

 .)٥(كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها"

وروي أنَّه "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهـا،   .٢
فاختصموا إلى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ فقضى رسول االله أن دية جنينها غـرة:    

 .)٦(لمرأة على عاقلتها"عبد أو وليدة. وقضى بدية ا

من خلال الحديثين السابقين، يتبين ان النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ اعتبر القتل بالسوط،   
والعصا، والحجر، من القتل شبه العمد، فدل على أن الحكم في الجميع واحد؛ لأن هـذه الأدوات  

  تقتل بثقلها، يقاس عليها جميع المثقلات.
٣.  ؛القصد عدم دليل للقتل معدة غير بآلة القتلولأن لـه  المعـدة  بالآلة فعل كل تحصيل لأن، 

 ،عادة للقتل بمعد ليس مجراه يجري وما والمثقل ،القصد عدم دليل له أعد ما بغير فحصوله
 .)٧(العمد عدم شبهة العمدية في فيتمكن ،القصد عدم دلالة به القتل فكان

ره، فإن القاتل عند أبي حنيفة يقتل سياسة، إذا رأى وقال الحنفية: إن كثر القتل بالمثقل وتكر
  الإمام في ذلك مصلحة، فيعتبر قتله هنا إعداماً على سبيل التعزير.

  
  بعدة أدلة منها: ،بأن القتل بالمثقل يوجب القصاص القائلون واستدل

Mk  j  i  h    g  f  e  dl     r  q  p  o  n   m قوله ـ عز وجـل ـ:    .٤
w   v  u  t  sx    |  {     z   yL)فالآية عامة في الدلالة علـى وجـوب   )٨ ،

 القصاص على القاتل المتعمد، ولم تفرق بين قاتل بآلة محددة أو غير محددة.

ورد أن جارية وجد رأسها وقد رض بين حجرين، قيل لها: من فعل بك؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى  .٥
تى اعترف فأمر النبي االله ـ صـلى االله   سمي اليهودي، فأومأت برأسها. فجيء به فلم يزل ح

                                           
 .١٢/٣٢١الذخيرة، للقرافي،  ١)

  الحاوي الكبير، للماوردي. ؛١١/١٥١روضة الطالبين، للنووي،  )٢
  .٨/٢١٠المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، ؛ ٦/٨طالب أولي النهى، للرحيباني، ) م٣
 .٧/٢٣٤) بدائع الصنائع، للكاساني، ٤

 ) من هذه الرسالة، وهو حديث حسن.١٢٧) سبق تخريجه صفحة (٥

 ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.١٢٧) سبق تخريجه صفحة (٦

  .٧/٢٣٤بدائع الصنائع، للكاساني،  )٧
  رة الإسراء.) سو٨
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. في هذا الحديث ثبت أن القتـل بـالحجر يوجـب    )١(عليه وسلم ـ فرض رأسه بالحجارة" 
 القصاص، ويقاس عليه سائر المثقلات.

قول رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيـب     .٦
 .)٢(لدينه المفارق للجماعة" الزاني، والنفس بالنفس، والتارك

 
والذي أميل إليه: هو وجوب القصاص بالقتل بالمثقل، وذلك لقوة الأدلة على ذلك، ولأنَّه لو 
لم يوجب القصاص بالمثقل لضاعت الحكمة من تشريع القصاص، ولعمت الفوضى في المجتمع.  

"هـذا الـرأي إن كـان    وقد عقب صاحب كتاب الإسلام عقيدة وشريعة على رأي الحنفية قائلاً: 
يساير في ظاهره قاعدة التحري في الحق، الذي يرفع حرمة النفس ولا يجعلها مباحة، إلا أنَّه من 
جانب آخر يوسع مجال الإجرام والمجرمين، ويمكن لهم من ارتكاب جرائمهم، وهم في مأمنٍ من 

تي كانـت أساسـاً فـي    العقاب الرادع، وهو في الوقت نفسه، يقلل من أهمية الحكمة السامية، ال
إطلاق القتل من النفوس، بل وإطلاق غيره من الجرائم مثل السرقة والإفساد فـي الأرض عـن   

  .)٣(التحديد بطريقة مخصوصة وآلة معينة"
     

  عان:فر ، وفيهالجريمة وخطورتها بالنظر إلى عظمالعقوبة تشديد المطلب الثاني: 
  الفرع الأول: ارتكاب جريمتين في وقت واحد.

  الفرع الثاني: قتل الجماعة بالواحد.
  

  الفرع الأول: ارتكاب جريمتين في وقت واحد
أكثر من عقوبـة   قد يرتكب الشخص أكثر من جريمة في وقت واحد، فيترتب على الجاني

وهـي   ،قد تتداخل العقوبات وقد لا تتداخل، فإن كان التداخل في الحدود المتشابهةوفي آنٍ واحد، 
، كما لو تكرر من شـخص  التي تكون من جنس واحد، فتتداخل العقوبات إذا كان قبل إقامة الحد

تكـراره بعـد   كان  فإنه يكفيه حد واحد، وهذا حكم سائر الحدود المتجانسه، أما إن شرب الخمر؛
علـى   ،رتكـاب مثلهـا  ، تنهى عـن ا ، فعليه حد آخر؛ وذلك لأن الحدود زواجرإقامة الحد عليه

  .)٤(وقد سبق بيانه في العودفيه، اختلاف بين الفقهاء 

                                           
 .٣/١٠٠٨)، ٢٥٩٥) رواه البخاري، باب أومأ المريض برأسه، برقم (١

 ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٤٥) سبق تخريج الحديث، صفحة (٢

 .٣٥٢م، ص١٩٧٥هـ، ١٣٩٥: لسنةسلام عقيدة وشريعة، لمحمود شلتوت، دار الشروق ـ القاهرة ـ بيروت، ) الإ٣

  من هذه الرسالة. ،)١٧٠ـ١٥٧عود عن عقوبات الحدود والقصاص والتعزير المتجانسة. صفحة () سبق الحديث في موضوع ال٤
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متباينتن، أو مختلفتين في وقت واحد، وحيث عن ارتكاب جريمتين  :محور الحديث هنا هوو
دينـي،   والذي لم يرتدع وليس عنده وازع الجرائم المختلفة،  ن المجرم الذي يقترف العديد منإ

فيعتبر أكثر اعتداء على الفرد والجماعة، وهو أخطر من المجرم الذي يقع في الجريمة الأولـى  
ن ؟ وإأم يمكن أن تتداخل العقوبات قوبة لكل جريمة يقترفها الجاني؟لأول مرة، فهل يلزم إيقاع ع
  ل على النحو التالي: تعددت الجريمة، فهناك تفصي

  أولاً: التداخل في عقوبات الحدود.
  ثانياً: التداخل في عقوبات القصاص.
  ثالثاً: التداخل في العقوبات التعزيرية.

  رابعاً: التداخل في عقوبات الحدود والقصاص والتعازير.
  

لـت  ، وتداخلت الأشياء داخ)١(: من دخل يدخل دخولاً، والدخول نقيض الخروجالتداخل لغة
  .)٣(، والتداخل: اختلاط الأشياء بعضها ببعض)٢(والأمور التبست وتشابهت
.. الخـامس: الحـدود   ما التداخل فقد وقع في ستة أبواب." أالقرافي:قال التداخل اصطلاحاً: 

، والسرقة مراراً، المتماثلة، وإن اختلفت أسبابها كالقذف، وشرب الخمر، أو تماثلت كالزنى مراراً
  .)٤(قبل إقامة الحد عليه، وهي من أولى الأسباب بالتداخل؛ لأن تكرارها مهلك" والشرب مراراً

فالتداخل في العقوبات هو: "المعاقبة على عدة جرائم بعقوبة واحدة كما لو ارتكب جريمـة  
  .)٥(واحدة

  .أولاً: التداخل في عقوبات الحدود
 ـدود المتباينة، قد يكون في عقوبات الحدود الخالصة الله  الحفي التداخل  ، وقد ـ عز وجل 

يكون في عقوبات الحدود الخالصة للآدمي، أو قد يكون في عقوبات الحدود المشـتركة بـين االله   
  وبين الآدمي.

 التداخل في عقوبات الحدود الخالصة الله ـ عز وجل ـ. أ_

حدود الخالصة الله ـ عز وجل ـ وليس فيها قتل، على   على أنَّه إذا اجتمعت ال )٦(اتفق الفقهاء
أنَّها تستوفى جميعها؛ كأن يشرب، ويزنى، ويسرق، فعند الحنفية: الإمام مخير فيبدأ بما يراه، ولا 

                                           
 .١١/٢٣٩مادة (دخل)،لسان العرب، لابن منظور،  )١

  .١/٢٧٥المعجم الوسيط، لإبراهيم الزيات وآخرون، مادة (دخل)، ٢) 
  .٩٣، ص١٩٨٨: لسنةبيروت، الطبعة الثانية،  ) معجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعجي، وحامد قليبي، دار النفائس ـ لبنان ـ٣
  .٣/٤٠) أنوار البروق، للقرافي، ٤

  .١/٧٥٢التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة،  ٥)
المغني،  ؛٢٠/١١٥جموع شرح المهذب، للنووي، الم ؛٤/٤٨٥نة الكبرى، لمالك ابن أنس، المدو ؛٧/٦٣) بدائع الصنائع، للكاساني، ٦

 .٩/٥٠؛ المبدع شرح المقنع، ١٠/١٣٨لابن قدامة، 
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يجوز أن يجمع ذلك كله، وإنَّما يفرقه فلا يقام عليه الحد، إلا بعد برء الحد السابق عليه، أما عنـد  
ثم الجلد، وعند الشافعية والحنابلة: يبدأ بالأخف، أولاً: يحد للشرب، ثانيـاً:  المالكيه: فيبدأ بالقطع 

  يحد للزنى، ثالثاً: يقطع للسرقة. 
  

قتل؛ كأن يزنـي وهـو   عقوبة الوأما إذا اجتمعت الحدود الخالصة الله ـ عز وجل ـ وفيها   
ه الحـدود كلهـا؟، أم   محصن، ويسرق، فقد اختلف الفقهاء فيها، هل تشدد عليه العقوبة فتقام علي

  تتداخل فيقتل ويسقط الحد الباقي؟، على رأيين: 
: أن )٣(، والمذهب عند الحنابلة)٢(، والمالكية)١( والنخعي الرأي الأول: للحنفية، وابن مسعود،

  الحدود تتداخل فيقتل ويسقط سائرها.
  وتُستوفى جميعها.: أن الحدود لا تتداخل، بل تشدد عليه العقوبة )٤(الرأي الثاني: للشافعية

  وسقوط الباقي، بأدلة منها:الحدود، ووجوب القتل فحسب واستدل القائلون بتداخل 
روى سعيد عن ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ أنَّه قال: " إذا اجتمع حدان أحدهما القتل، أحاط    .١

، كما ورد أيضاً أقوال مثل ذلك، وهذه أقـوال انتشـرت فـي عصـر الصـحابة      )٥(القتل بذلك"
 .)٦(التابعين، ولم يظهر لها مخالف، فكانت إجماعاًو

 )٧(القتل هو أقصى عقوبة زاجرة، ولا فائدة إلى ما سواه. .٢

 )٨(نتقام.بخلاف القصاص فيه غرض التشفي والان الحدود لمجرد الزجر، وقتله إ .٣

  )٩(خذ المال وقتله، فإنَّه يقتل ولا يقطع.ياس على المحارب الذي أالق .٤
  

  عدم تداخل الحدود ووجوب استيفائها بما يلي:واستدل القائلون ب
، كما أن ما وجب مع غير القتل وجب )١٠(أن هذه الحدود وجبت بأسباب مختلفة فلم تتداخل

  )١(مع القتل، كقطع اليد قصاصاً.

                                           
 .٧/٦٣بدائع الصنائع، للكاساني، ١) 

  .٨/١٥١؛ الاستذكار، لابن عبد البر، ١٢/١٩٦الذخيرة، للقرافي،  )٢
  .٩/٤٩المبدع شرح المقنع، لابن مفلح،  ؛١٠/١٣٨) المغني، لابن قدامة، ٣
 .٢٠/١١٥المجموع شرح المهذب، للنووي،  )٤

. وحققه الألبـاني فـي   ٩/٤٧٩)، ٢٨٧٠٩في مصنفه، باب في الرجل يسرق، ويشرب الخمر، ويقتل، برقم (أخرجه ابن أبي شيبة ) ٥
 الإرواء، وقال عنه ضعيف؛ لأن مجاهد هو ابن سعيد وليس بالقوي.

  .١٠/١٣٨) المغني، لابن قدامة، ٦
 ) المرجع السابق، والصفحة نفسها.٧

  .٩/٤٩المبدع شرح المقنع، لابن مفلح،  )٨
  .١٠/١٣٨لمغني، لابن قدامة، ا٩) 
  .٢٠/١١٥المجموع شرح المهذب، للنووي،  )١٠
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اء، ثم والذي أميل إليه: هو الرأي القائل بعدم تداخل الحدود، فمن سرق وقتل، تقطع يده ابتد
  .طع اليد أولاً ثم القتل، يكون أبلغ في التشديديقتل؛ لأن ق

  
  التداخل في عقوبات الحدود الخالصة للآدمي:ب_ 

على أنَّه إذا اجتمعت الحدود الخالصة للآدمي، وليس فيها قتل؛ كـأن قـذف    )٢(اتفق الفقهاء
 ـ تواعتدى على ما دون النفس، فإنَّها تس ه؛ وفى جميعها، فيبدأ بالأخف، فيحد للقذف ثم يقـتص من

الآدمي مبني على الشح والضيق كالديون، بخلاف حقـوق االله؛ فإنَّهـا مبنيـة علـى      لأن حقوق
  المسامحة.
ذا اجتمعت الحدود الخالصة لآدمي وفيها قتل، كـأن يكـون عليـه قصـاص وحـد      وأما إ

، فقد اختلف الفقهاء فيها، هل تشدد عليه العقوبة فيحد للقذف ثم يقتص منه؟ أم يدخل حد )٣(القذف
  القذف في القصاص؟، على رأيين:

  : أن حد القذف يدخل في القصاص، فلا يقام عليه إلا القتل قصاصاً.)٤(الرأي الأول: للحنفية
قام عليه حد القذف أولاً ثـم يقـتص   : أنَّه ي)٧(والحنابلة )٦(والشافعية) ٥(الرأي الثاني: للمالكية

  منه.
  ، بأدلة منها:ي القصاص، وعليه القتل قصاصاً فحسبة بأن حد القذف يدخل فيفواستدل الحن

 .)٨(: " إذا اجتمع حدان أحدهما القتل، أحاط القتل بذلك"ـ رضي االله عنهـ قول ابن مسعود  .١

باستيفاء النفس، والاشتغال بما دونه يكون الزجر  ن المقصود من إقامة الحد هو الزجر، وأتم ماإ .٢
 .)٩(شتغال بما لا يفيدا

 .)١٠(الله ـ تعالى ـ فإنها تتداخلالقياس على الحدود الخالصة  .٣

  
                                                                                                                            

 .١٠/١٣٨) المغني، لابن قدامة، ١

.                          ٦/٨٦كشاف القناع، للبهوتي،  ؛٨/١٠؛ نهاية المحتاج، للرملي، ١٢/١٩٦؛ الذخيرة، للقرافي، ٧/٦٣) بدائع الصنائع، للكاساني، ٢
والعبد، وحق االله فيه غالب عند الحنفية، وحق العبد فيه غالب عند المالكية والشافعية والحنابلة. انظـر: كشـف    القصاص حق الله )٣

الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعبد العزيزي بن أحمد، حققه: عبد االله محمد عمر، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ، الطبعة   
  ؛ الشرح الكبير، لابن قدامة، ١٢/٣٤٦؛ المجموع، للنووي، ٤/٢٠٧، بلغة السالك، ٤/٢٣٠م، ١٩٩٧هـ، ١٤١٨الأولى: لسنة: 

   ١٠/٢٩٣  .  
  .٩/٨٥المبسوط، للسرخسي،  ؛١٥/١٦٩رد المحتار، لابن عابدين، ٤) 
  .٩/٢١٦منح الجليل، لمحمد عليش،  ٥)
  .٨/١٠نهاية المحتاج، للرملي،  ٦)
 .٦/٨٥وتي، كشاف القناع، للبه ؛١٠/٣١٥) المرجع السابق،٧

  وهو حديث ضعيف. .. والحديث سبق تخريجه في الصفحة السابقة١٠/١٣٨) المغني، لابن قدامة، ٨
 . ٩/٨٥المبسوط، للسرخسي، ٩) 

  .١٠/٣١٥المغني، لابن قدامة، ١٠) 



202 
 

بأدلـة   إقامة حد القذف أولاً، ثـم الاقتصـاص  واستدل القائلون بعدم تداخل الحدود ووجوب 
  منها:

ف حـق االله فهـو مبنـي علـى     حق الآدمي واجب الأداء، فهو مبني على المشاحة، بخـلا  نإ .١
 .)١(المسامحة، ولذلك وجب الأداء فلم يسقط به كذنوبهم

ن حد القذف من حقوق الآدميين، فلا يسقط لما يلحق المقذوف من العار والتعيير بتحقيق ما قيل إ .٢
 .)٢(له حين لم يحد قاذفه

  
  

دلتهم على ذلك؛ والذي أميل إليه: هو القول بإقامة حد القذف ومن ثم القصاص؛ وذلك لقوة أ
حد القذف حق للآدمي، ولا يكفي قتله قصاصاً ليزيل العار ولأن.  

  
 التداخل في عقوبات الحدود المشتركة بين االله وبين الآدمي:ت_ 

  لى ثلاثة أقسام:م التداخل في العقوبات المشتركة إيقس
  رأيين: لىإ يهما قتل: وقد اختلف الفقهاء فيهالقسم الأول: أن يجتمع الحدان، وليس ف

  : إلى أنَّها تستوفى كلها.)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(الرأي الأول: للحنفية
هما قدراً؛ لأن كلاً منهمـا  : أن حد الشرب والقذف يتداخلان، لاتحاد)٦(الرأي الثاني: للمالكية

  ثمانون جلدة، فيكفي القطع لأحدهما.حده 
  

  :)٧(تتداخل بأدلة منهابأنَّها تستوفى كلها ولا  واستدل القائلون
 أن الحدود المختلفة لا تتداخل، فحد الشرب أربعون وحد القذف ثمانون. .١

أن حد القذف والشرب حدان من جنسين لا يفوت بهما المحل فلـم يتـداخلا، ولـو وجـب      .٢
 تداخلهما، لوجب دخولهما في حد الزنى؛ لأن الأقل مما يتداخل في الأكبر.

  
  بأدلة منها: ل الحدانبتداخ واستدل القائلون

                                           
  ) المرجع السابق نفس الصفحة.١

  .٧/٤المنتقى، للباجي،  ٢)
  .٩/٨٥سي، المبسوط، للسرخ ؛٧/٦٣) بدائع الصنائع، للكاساني، ٣
 .٢٠/١١٥المجموع شرح المهذب، للنووي،  ؛٨/١٠) نهاية المحتاج، للرملي، ٤

 .١٠/٣١٥) المغني، لابن قدامة، ٥

 . ٤/٣٤٧الشرح الكبير، للدرديري، ؛ ٩/٣٣٣منح الجليل، لمحمد عليش، ) ٦

 .١٠/٣١٥) المغني، لابن قدامة، ٧
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 )١(ف يتداخلان لاستوائهما، فهما كالقتلين والقطعين.إن حدي الشرب والقذ .١

 .)٢(نَّه اتحد الموجب جنساً وقدراً، فكل منهما ثمانون جلدة، فإذا أقيم أحدهم كفى عن الآخرإ .٢

  
 ـ ف والذي أميل إليه: هو عدم تداخل الحدود؛ لأن كل حد وضع لجناية وغرض معين، مختل

  عن غيره، فحد القذف وضع لصيانة الأعراض، وحد السرقة وضع لصيانة الأموال، وهكذا.  
  

  كما يلي: فيه القسم الثاني: أن يجتمع الحدان، وفيهما قتل: وقد اختلف الفقهاء
قام عليه العقوبات المتعلقة بالآدمي، وأما العقوبات المتعلقة بحدود إلى أن ت: )٣(فذهب الحنفية

  خل في القتل.االله فتتدا
الخالصة الله ـ تعالى ـ مع القتل سواء حقا الله أو القصاص، يقـتص     فإذا اجتمعت الحقوق 

دمـي  للآ اًحق والقصاص، فيحد للقذف أولا؛ لأن فيهفي النفس فقط، أما لو اجتمع الشرب والقذف 
جر له طالما ص منه، وتسقط عنه باقي الحدود؛ لأن المقصود من حقوق االله الزجر، ولا زتثم يق

  نفسه مطالبة بالقتل.
مـا دون  وإذا اجتمع مع القذف والقتل قصاص فيما دون النفس؛ فإنَّه يحد للقذف ثم يقص في

  سقط باقي الحدود.النفس، ثم يقتل قصاصاً، وت
، فإذا اجتمعا في القتل العباد ـ تقدم على حقوق  االله ـ تعالى  إلى أن حقوق )٤(وذهب المالكية

فلـو   تبرئة للمقـذوف.  قتل وتسقط باقي الحدود إلا القذف؛ لأن في إقامة حد القذفال لافلا يقام إ
تعددت أسباب القتل كمن زنى وهو محصن، وقتل شخصاً؛ فإن حق االله هو المقدم، فيرجم للزنـى  

  ويسقط القصاص لتعذر الاستيفاء.
ق االله ـ تعـالى ـ؛    إلى أن حقوق الآدمي تستوفى كلها، ثم تستوفى حقـو  )٥(وذهب الشافعية

لأن حقوق الآدميين قائمة على الضيق والمشاحة، وحقوق االله تعالى ـ قائمة علـى المسـامحة،    
  فيقدم حد القذف على حد الزنى، ويقدم القصاص قتلا وقطعاً على الشرب والزنى.

ود تدخل في القتل، سواء كان القتل من حـد  ـ  تعالىـ االله   إلى أن حقوق )٦(وذهب الحنابلة
االله تعالى، كالرجم والقتل في المحاربة والقتل للردة، أو حقوق الآدمي كالقصاص، فحقوق الآدمي 

كلها متوالية، من غير انتظـار   استوفيت الحقوق ـ  تعالىـ تستوفى كلها، فإن كان القتل حقاً الله  
                                           

  .١٠/٣١٥) المغني، لابن قدامة، ١
  . ٤/٣٤٧الشرح الكبير، للدرديري، ؛ ٩/٣٣٣د عليش، منح الجليل، لمحم) ٢

 .٧/٦٣بدائع الصنائع، للكاساني،  ٣)

 .٩/٣٣٣) منح الجليل، لمحمد عليش، ٤

 .٤/١٨٥مغني المحتاج، للشربيني،  ؛٨/١٠) نهاية المحتاج، للرملي، ٥

 .١٠/٣١٥) المغني، لابن قدامة، ٦
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ظر باستيفاء الحد انت ،ن كان القتل حقاً لآدمي كالقصاصل؛ لأنَّه لا بد من فوات نفسه، وإالأو برء
الثاني برؤه من الأول؛ لأن فوات نفسه ليس محققاً؛ لأنَّه قد يعفو أولياء القصاص عنه، وقد يهلك 

  بالموالاة فيفوت القصاص منه.
حقوق الآدمي تستوفى كلها، ثم تستوفى حقـوق   الشافعية، في أنليه: هو رأي والذي أميل إ

قائمة على الضيق والمشاحة، وحقوق االله تعـالى ـ قائمـة    االله ـ تعالى ـ؛ لأن حقوق الآدميين   
  .على المسامحة

  
في محل واحد ويكون تفويتاً، كالقتل والقطع قصاصاً وحـداً:   القسم الثالث: أن يتفق الحدان

كالقصاص،  ميدكالرجم في الزنى، وما هي للآ ـ  تعالىـ وذلك بأن تجتمع الحدود التي هي الله  
  إلى رأيين: وقد اختلف الفقهاء فيه

حقوق الآدمي علـى حقـوق االله ـ    : تقدم )٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(الرأي الأول: للحنفية
وقتل قصاص، فيقتص منه ويسقط حد الردة لفـوات المحـل،    ،ـ، فإذا اجتمع قتل ردة  عز وجل

فيقدم  ،دمين القتل في المحاربة فيه حق لآبأسبقهما؛ لأاجتمع عليه قتل حرابة وقصاص، بدأ  وإذا
سبق القتل في المحاربة، استوفى ووجب لولي المقتول الآخر ديته في مال الجـاني،   الأسبق، فإن

وإن سبق القصاص، اقتص منه ولم يصلب؛ لأن الصلب من تمام الحد، فسقط بالقصاص، ويجب 
  لولي المقتول في المحاربة ديته لتعذر استيفاء القتل.

يقدم حق االله على حق الآدمي، فلو تعددت أسباب القتل كمن زنـى  : )٤(الرأي الثاني: للمالكية
جم للزنى؛ لأنَّه حق االله ـ تعالى ـ وحق االله مقدم فـي الاسـتيفاء     وهو محصن وقتل شخصاً، ر

  على حقوق العباد.
كما وأن القصاص في الأطراف يسقط مع القتل؛ لأن القتل يأتي على إتلاف ذلك العضـو،  

  ب بقطع العضو قبل قتله؛ لأنَّه لم يقصد التمثيل بمثله.وإنما يسقط التعذي
  ـ. حقوق الآدمي على حقوق االله ـ عز وجلقدم والذي أميل إليه: تُ

  
  .ثانياً: التداخل في عقوبات القصاص

  دون النفس.القصاص نوعان: قصاص في النفس، وقصاص فيما  نمن خلال ما سبق تبين أ
  أولاً: التداخل في عقوبات القصاص في النفس: 

                                           
  .٧/٦٣بدائع الصنائع، للكاساني،  )١
  ، ٢٠/١٥٤لب، للأنصاري، أسنى المطا )٢

 .١٠/٣١٥المغني، لابن قدامة، ٣) 

  .٧/٤المنتقى، للباجي،  ٤)
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وصورته: فيما لو أمسك شخص رجلاً ليقتله آخر، فكل من الرجلين قد اعتدى عليه بطريقة 
تل، هل يقتل الممسك مع القاتل؟ أم يقتل القاتل فقـط؟ اختلـف   امختلفة، فما هو حكم الممسك والق

  الفقهاء في ذلك إلى رأيين:
  ولا يقتل.يعاقب في قول: أن الممسك  )٣(والحنابلة )٢(والشافعية )١(ل: للحنفيةالرأي الأو

في المذهب: أن الممسك يقتل مع القاتل، ولكن الإمـام   )٥(، والحنابلة)٤(الرأي الثاني: للمالكية
وعوقـب   قتله، أما إن أمسكه دون علمه بنية قتله حـبس مالك اشترط علم الممسك بنية القاتل في 

  عقوبة، ولا يقتل.أشد ال
  واستدل القائلون بعقاب الممسك دون قتله، بعدة أدلة منها:

ومعنى القصاص )٦(M  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤L  بقوله تعالى:
 مساك قصاصاً.يفعل بالجاني مثل ما فعل وليس للإهنا أن 

"إذا أمسك عن ابن عمر رضي االله عنهما أنَّه قال: قال الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ:   
 )٧(الرجل الرجل وقتله آخر، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك"

القياس على من حبس امرأة لرجل حتى زنى بها، فلا يحد إلا الفاعل، وعلى من سقى رجلاً 
  .)٨(خمراً؛ فإنَّه لا يحد إلا الشارب

ه تمكن من قتله، مساكلو لم يمسكه ما قدر على قتله، وبإواستدل القائلون بقتل الممسك، بأنَّه 
  فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه، فيجب عليهما القصاص، كما لو جرحاه.

  
في قتله، فلو لم يمسكه، مسك المقتول؛ لأنَّه مشترك والذي أميل إليه: هو الرأي القائل بقتل م

قتل كـلٌ  تمكن من الفرار، ولذلك تتداخل عقوبة القصاص فيلربما تمكن من الدفاع عن نفسه، أو 
  من القاتل والممسك.

  
                                           

  .٦/٨٨) الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من الهند، ١
 .٧/٣٣٢الأم، للشافعي،  ؛١٢/٨٣؛ الحاوي الكبير، للماوردي، ١٨/٣٨٣جموع شرح المهذب، للنووي، ) الم٢

  ،٥/٥١٩كشاف القناع، للبهوتي، ؛ ٩/٤٧٨المغني، لابن قدامة،  ٣)
 . ٨/١٧٠، ؛ الاستذكار، لابن عبد البر٦/٢٤١التاج والإكليل، للعبدري،  ٤)

  ) نفس المراجع السابقة للحنابلة.٥
 ) سورة البقرة.٦

وقـد   . وقال الشيخ هذا غير محفوظ،٨/٥٠)، ١٦٤٥٢) رواه البيهقي في سننه، باب الرجل يحبس الرجل للآخر ليقتله، حديث رقم:(٧
قيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ. وقال الألباني: لم تتم دراسته فلم يحكـم عليـه.     
انظر: مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبد االله الخطيب التبريزي، حققه: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسـلامي ـ بيـروت ـ،     

 .٢/٢٩٣)، ٣٤٨٥م، حديث رقم(١٩٨٥هـ، ١٤٠٥: سنةلالطبعة الثالثة، 

  .٧/٣٣٢) الأم، للشافعي، ٨
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  :  ثانياً: التداخل في عقوبات القصاص فيما دون النفس
  إلى الموت. يإلى الموت، وإما أن لا تفض يالجناية على ما دون النفس إما أن تفض

  
  الموت. _ الجناية على ما دون النفس التي لم تفض إلىأ

 ولـم كما لو قطع يديه ورجليـه،  على الأطراف،  اتعلى أنَّه إذا كانت الجناي) ١(اتفق الفقهاء
ـ رضي االله عنه  ـ فقضى عمر   ،عتداء خطأتفض إلى الموت، فإنَّه تجب عليه ديتان، إذا كان الا

  .)٢(في رجل رمى آخر بحجر، فذهب عقله، وبصره، وسمعه، وكلامه، فقضى عمر بأربع ديات"
  أما إذا كان الاعتداء عمداًّ؛ فإنَّه يقتص منه.  

وكذلك تتداخل عندهم الأعضاء في منافعها، والمنافع في الأعضاء إذا كانت الجنايـة علـى   
لا دية لا يجب إ نفه وأذهب شمه،أنفس المحل، سواء حصلت الجنايتان معاً أم بالتراخي؛ فإذا قطع 

بين الجنايتين فـي نفـس الطـرف، فتتعـدد      ا طرأ البرء يتخللها برء، أما إذواحدة، بشرط أن لا
ده ورجليه، ولم يسر إلى تلف شمه، وجبت ديتان، وإذا قطع يفلو أنَّه قطع أنفه وبرء، ثم أالديات، 

  .)٣(تجب عليه ديتان النفس وبرء
  
  _ الجناية على ما دون النفس التي أفضت إلى الموت.ب

وكانت من جـان   دون النفس إذا لم يطرأ عليها برء اعلى أن الجناية على م )٤(اتفق الفقهاء
  واحد، تتداخل مع الجنايات في النفس.

أو سرت الجناية على الأطراف إلـى الـنفس    قطع أعضاءه خطأ ثم قتله خطأ قبل البرءفإن 
  لا دية واحدة. لا يجب على الجاني إفمات منها 

عمدا والأخرى خطأ، أو لم يكـن   بأن كانت إحداها ،وأما إن كان الاختلاف في صفة الجناية
أو كانت على طرف أو معنى ولكنها سرت إلى طـرف أو   حل الجنايات واحداً ولم يتخللها برء،م

مـن ناحيـة العمـد     معنى آخر، فقد اختلف الفقهاء فيما لو قطع يد رجل ثم قتله، واختلافهم فيها
  النفس، على النحو الآتي:قبله وبعده، ومن ناحية السراية إلى  البرءوالخطأ، ومن ناحية 

                                           
المغني، لابن قدامة،  ؛١٢/١٢١الحاوي الكبير، للماوردي،  ؛٩/١٣١منح الجليل، لمحمد عليش،  ؛٨/٣٥٨البحر الرائق، لابن نجيم،  )١
٩/٣٤٢.  
. رواه البيهقي في سننه، باب ذهاب العقل ٩/١٦٦)، ٢٧٤٣٣ذهب سمعه وبصره، برقم () أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب إذا ٢

 .٧/٣٢٢. وحققه الألباني في الإرواء، وقال عنه حديثٌ حسن. ٨/٨٦)، ١٦٦٥٤من الجناية، حديث رقم:(

  نصف دية لليد ونصف دية للرجل. )٣
المغني، لابن قدامة،  ؛١٢/١٢١لماوردي، الحاوي الكبير، ل ؛٩/١٣١؛ منح الجليل، لمحمد عليش، ٨/٣٥٨البحر الرائق، لابن نجيم،  )٤
٩/٣٤٢. 
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فيكتفى بدية واحدة،  طع والقتل خطأين ولم يتخللهما برءنَّه إذا كان الق: إلى أ)١(فذهب الحنفية
، فقد اختلـف  والقتل عمدين ولم يتخللهما برءأما إذا كان القطع  فتدخل دية الطرف إلى دية النفس

ن شاءوا قتلوه بدون قطع؛  يده ثم يقتل. وإنيفة: تقطع أولاًح الحنفية في ذلك، فعند الإمام أبي فقهاء
  .المماثلة صورة ومعنى يكون باستيفائها عتمد المساواة في الفعل؛ ولأنلأن القصاص ي

  
، فيقتل حداً ولا ولم يتخللهما برء اًن القطع والقتل يتداخلان إذا كانا عمد: أ)٢(نوعند الصاحبي

لأن الجمع بينهما ممكن لتجانس الفعلـين، وعـدم   تقطع يده؛ لأن الجمع بين الجراحات واجب؛ و
  .نيتخلل البرء بينهما فصارا كالخطأ

، فعند الحنفية لا يدخل أحدهما بالآخر؛ لأن طع والقتل عمدا وقد تخللهما برءوأما إذا كان الق
ن كانا خطأين وجبـت ديـة ونصـف    لولي القطع والقتل، وإين فلالأول تقرر بالبرء فلو كانا عمد

ة؛ لأن الفعل الأول قد انتهى فيكون القتل بعده ابتداء،وإن كانا عمدين له أن يقطع يده ثم يقتله، الدي
  ولو كانا خطأين أخذ دية الطرف ودية النفس جميعاً.    

ن كان أحدهما خطأ والآخر عمداً، سواء أكان قبل البرء أم بعده، فيدخل كل فعل علـى  أما إ
ويأخذ دية اليد إن كان القطع خطأً، ويقتص منه إن كـان القطـع    حده، فيقتل إن كان القتل عمداً،

عمداً، ويأخذ دية النفس إن كان القتل خطأ؛ لأن بالسراية بطل  الجمع بين الجراحات واجب؛ ولأن
  حكم ما دون النفس.

فعليه القصاص في  ،وأما إن قطع يده فسرى إلى النفس، فإن كانت الجناية عمداً، ومات منها
فقط، وإن كانت الجناية خطأ، أي قطع يده خطأ فسرى إلـى نفسـه ومـات، فـلا يجـب       النفس

  القصاص، وتجب الدية للنفس فقط.
  

فيما لو قطع رجل يد رجل آخر ثم قتله: فمنهم مـن   فقد تعددت آراؤهم: )٣(وأما عند المالكية
ومنهم من قـال:  قال يقتص منه؛ لأن القصاص بدل النفس، فدخلت الأعضاء تبعاً للنفس كالدية، 

ن أراد ذلـك  فإنَّه يقتل فقـط، وإ  ينظر إلى قصده؛ فإن كان القاتل لم يرد قطع يده للعبث أو للألم؛
  فُعل به مثله، ومنهم من يرى أن يفعل بالجاني مثل ما فعل؛ لأن الجاني تعذب بالقطع والقتل.  

خطـأ  فإن قطع يد شخص  ؛، إن لم يكن القطع عمداًه لا يندرج القطع في قتل النفسوكما أنَّ 
  اليد على عاقلته. ثم قتله عمداً، فيقتل به ودية

  
                                           

 . ٨/٣٥٨بن نجيم، البحر الرائق، لا؛ ٤/٣٣٠) مجمع الأنهر، لشيخي زاده، ١

 .٨/٣٥٨بن نجيم، البحر الرائق، لا؛ ٤/٣٣٠مجمع الأنهر، لشيخي زاده، ٢) 

  .٧/٤تقى، للباجي، المن ؛٤/٦٥١نة الكبرى، لمالك ابن أنس، المدو؛ ٦/٢٥٦التاج والإكليل، للعبدري، ٣) 
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الجراحات، لم تتداخل وتجـب ديـة    ا كانت الجناية على النفس بعد برءذ: إ)١(وعند الشافعية
  الطرف ودية النفس، في العمد والخطأ.

 ـ   ن كانت الجناية على النفس قبل برءأما إ هـا  أ فإنَّالجناية على الطرف فـي العمـد والخط
وكانت الجناية علـى الـنفس عمـداً،     تتداخل، فتجب دية واحدة، وإن اختلفت الجنايات قبل البرء

ه عمد، فلا تدخل في الأصح، وأما إن مـات بسـراية بعضـها بعـد     وعلى الطرف خطأ، أو شب
  في دية النفس قطعاً. بعض آخر منها لم يدخل ما برئ )٢(دمالنا

  
. فقالوا: يختـار الـولي   رجليه، أو جرحه ثم قتله قبل البرءيديه و: فلو قطع )٣(وعند الحنابلة

لـى  الطرف، وإن صار الأمر إ القصاص، ويدخل الطرف في النفس، لعدم استقرار الجناية على
 لأن ؛نَّه يفعل به مثل ما فعل من تقطيع للأطراف ثـم قتلـه  ، لم تجب إلا دية النفس، وقيل: إالدية

  لة، فوجب أن يستوفى ويفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه.القصاص موضوع على المماث
وأما إن اعتدى عليه فقطع يده ورجليه فبرأت ثم قتله: فهذه الحالة إن أراد الولي القصاص؛ 

الولي فله أخذ ثلاث ديات، وإن شاء قطع وأخذ دية  فاوإن عدية اليدين والرجلين،  فإنَّه يقتل ويأخذ
، وأخذ ديتين لنفسـه  ديه وأخذ ديتين لنفسه ولرجليه، وإن شاء قطع رجليهلنفسه، وإن شاء قطع ي
حكم القطع استقر قبـل القتـل   وأخذ دية الباقي؛ وذلك لأن  ،حد الأطرافوليديه، وإن شاء قطع أ

  ، فلم يتغير حكمه بالقتل الحادث بعده.بالبرء
ى النفس قبل البـرء،  رت الجراحات إلوأما إن كانت الجراح والقتل خطأ أو شبه عمد أو س

نَّه تجب دية الأطراف المقطوعة طرافه؛ لأنَّه صار قتلاً. وقيل: إنَّه يكفي دية واحدة لنفسه وأفقيل إ
  ودية النفس؛ لأنَّه لما قتل بسراية الجراح صار كالمستقر فأشبه ما لو قتله غيره.

  
د ما، فهم يشـددون العقوبـة   بعد هذا البيان الموجز لآراء الفقهاء، ألاحظ أنَّها متقاربة إلى ح

دوا العقوبة على الجـاني  على الجاني القاصد لجريمته، وأخص بالذكر الشافعية والحنابلة، فقد شد
ختلافات البسيطة بـين  ناك تخفيف على الجاني، مع بعض الا، وأما في حالة الخطأ، فهبعد البرء
  المذاهب.

  .ثالثاً: التداخل في العقوبات التعزيرية
إن العقوبة التعزيرية مفوضة إلى الحاكم، فيجب على الحاكم أن يراعي أحـوال الجريمـة   
والمجرم؛ لأن من الناس من ينزجر باليسير، ومنهم من لا ينزجر، فيرتكب أكثر من معصية فـي  

                                           
 .١٢/١٩٦الحاوي في فقه الشافعي، للماوردي،  ؛١٢/١٩٦الحاوي الكبير، للماوردي،  )١

  .١١/٢٥٠) الاندمال: هو برء الجرح. انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة (دمل)، ٢
 .٥/٥٤٠كشاف القناع، للبهوتي،  ؛٦/٥٤) مطالب أولي النهى، للرحيباني، ٣
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، هل دداً من المعاصي المختلفةع، فلو ارتكب شخص شديدة دعي عقوبة تعزيريةتوقت واحد، فتس
يوقعها الحاكم جميعها؟ أم تتداخل هذه العقوبات؟ وقد ناقش الفقهاء جواز الزيادة فـي التعزيـر،   

لي أن بينت ذلك مـن خـلال    )١(وعدم الزيادة فيه، وهل يجوز أن يصل إلى الحد أم لا؟ وقد سبق
ك إلى ثلاثة آراء: فمنهم من قال في ذل )٢(وااختلافهم في الزيادة على الجلد، فبينت أن الفقهاء اختلف

تسعة وثلاثون سوطاً، وقيل: بل  تعزيرية لا يجب أن تزيد عن أقل حد، فقالوا: أكثرهن العقوبة الإ
نَّه لا يزيد التعزير عن عشرة أسواط، وقد رجحت قـول  سة وسبعون سوطاً، ومنهم من قال: إخم

الإمام ذلك، لاختلاف أحوال النـاس وزمـانهم، كمـا    من قال إن التعزير يزيد عن الحد إذا رأى 
وأضيف بأن الجاني إذا علم أنَّه سوف يعاقب بعقاب غير محدد، يزيد كلما ارتكـب أكثـر مـن    
معصية، قد يصل إلى الحبس غير المحدد أو الجلد الشديد، أو القتل، فإنَّه سوف يبتعد عن اقتراف 

المعاصـي، وعليـه   بحسب ما يرتكب المجرم من هذه المعاصي، فوجب أن يكون التعزير شديداً 
فالتداخل في العقوبات التعزيرية هو ضروري في حق بعض المجرمين، من باب تشديد العقوبـة  

  عليهم، ليكون رادعاً له ولغيره.
  

  .رابعاً: التداخل في عقوبات الحدود والقصاص والتعازير
ص عقوبات متنوعة، من الحدود والقصـا قد لا يبالي المجرم فيرتكب عدة جرائم، تستدعي 

فتجتمع عليه عدة عقوبات فـي  واعتدى بالضرب على آخر، ، وقتل نفساً، كما لو سرقوالتعزير، 
نفس الوقت، قد يدخل قتل وقد لا يدخل فيها قتل، وهذا التداخل قد فصل الفقهاء فيه علـى النحـو   

ذا اجتمعت، فيقدم حق العبد على حق االله في الإستيفاء، فإن لم : إن الحدود إ)٣(لآتي: فعند الحنفيةا
ها جميعاً أقيمت كلها، فلو سـرق  مكن استيفاؤرة، وإن أوها تسقط ضريمكن استيفاء حقوق االله فإنَّ

السرقة، ويقتل  ثم يضمنوقتل؛ فإنَّه يقام عليه حد القذف؛ لأنَّه حق آدمي،  ،وقذف ،وشرب ،وزنى
سقط باقي الحقوق، ولو انضم إلى ما سبق قصاصاً فيما دون النفس؛ فإنَّه يقتص فيمـا  قصاصاً، وت

دون النفس، ويلغى ما دون ذلك، ولو كان عليه حدود خالصة الله وحد قصاص، فإنَّه يقتص منـه  
  ستيفاء.لك، فتسقط الحدود ضرورة لتعذر الاويلغى ما دون ذ

: إذا اجتمعت الحدود، فإن حقوق االله مقدمة على حقوق العبد فكـل حـد أو   )٤(وعند المالكية
قصاص اجتمع مع القتل، فالقتل يأتي على ذلك إلا القذف؛ لأنَّه ربما عفا المجني عليه عن حقـه،  

                                           
 من هذه الرسالة. ،)١٤٩ـ ١٣٩) انظر صفحة (١

المغني، لابـن قدامـة،    ؛٤/١٩٣ي، مغني المحتاج، للشربين ؛٩/٣٥٧؛ منح الجليل، لمحمد عليش، ٥/٥١البحر الرائق، لابن نجيم ٢) 
١٠/٣٢٤.  
 .٧/٦٣) بدائع الصنائع، للكاساني، ٣

 .٩/٣٣٣منح الجليل، لمحمد عليش،  ؛٤/٦٥١ة الكبرى، لمالك ابن أنس، ) المدون٤
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 ـأما حدود االله فلا عفو عنها، فمن لزمه حدود قتل، مثل أن يزني وهو محصن و رب الخمـر  يش
جتماع القـذف مـع   عن ذلك كله، ولا يحد إلا في ا لقتل لحد الزنى يجزئويسرق ويقتل مسلماً، فا

  القتل، فيحد للقذف ثم يقتل. 
ن الحدود والقصاص والتعزير، إذا اجتمعت على آدمي؛ فإنَّها تقام كلهـا،  : إ)١(وعند الشافعية

قـرب إلـى   ه ألأنَّ فيجلد أولاً للتعزير؛ لأنَّه أخفها، ثم يجلد للحد، ثم يقتل، تقديماً للأخف فالأخف،
  استيفاء الكل.

  : إذا اجتمعت حقوق االله ـ تعالى ـ وحقوق الآدمي، فيقسم ذلك إلى قسمين:)٢(وعند الحنابلة
القسم الأول: أن تجتمع هذه العقوبات ولا يكون فيها قتل: فتستوفى كلها، فيبدأ بالأخف، لئلا 

 ـحد للقذف؛ لأنَّها حقوق آدمي، ثم ييفوت باقي الحقوق بتلف النفس، فيبدأ بالقطع قصاصاً، ثم ي د ح
  للشرب، ثم إن برئ يحد للزنى.

وأما إن كانت كلها حقوق آدمي، فإنَّها تستوفى كلها، سواء كان فيها قتل أو لم يكـن؛ لأنهـا   
به يفوت استيفاء باقي الحقوق.ء البد مبنية على الشح والضيق، ويبدأ بغير القتل؛ لأن  

ه العقوبات وفيها قتل: كما لو اجتمع علـى شـخص حـدود االله    القسم الثاني: أن تجتمع هذ
 ـ الردة، أو لحق آدمي كالقصـاص، أمـا   كالرجم في الزنى، والقتل للمحاربة أو ق الآدمـي  وحق

لأنَّه لا بـد مـن    فتستوفى كلها، فإن كان القتل حقاً الله ـ تعالى ـ استوفيت الحقوق كلها متوالية؛  
من الحد السـابق؛ لأن   أن يبرأ، أما إن كان القتل لآدمي فينتظر ت نفسه، فلا فائدة من التأخيرفوا

الموالاة بينهما، يحتمل أن تفوت نفسه قبل القصاص فيفوت حق الآدمي، كما ويحتمـل أن يعفـو   
  فيحيا بخلاف القتل حقاً الله ـ تعالى ـ. ،صاحب الحق، فالتأخير يحتمل أن يعفو ولي الدم

  
  .لواحدالفرع الثاني: قتل الجماعة با

فهل تشدد عليهم العقوبة بقتلهم جميعاً؟ اختلف الفقهاء في  اًواحد اًنفر يعني أنَّه لو قتل جماعةٌ
  ثلاثة آراء:على ذلك 

  .: أنَّه يجب قتل الجماعة بالواحد)٦(والحنابلة )٥(والشافعية) ٤(والمالكية )٣(الرأي الأول: للحنفية

                                           
  .٤/١٨٤؛ مغني المحتاج، للشربيني، ٨/٩نهاية المحتاج، للرملي، ) ١

  .٦/٨٦كشاف القناع، للبهوتي،  ؛١٠/٣١٥) المغني، لابن قدامة، ٢
  .٦/١١٥تبيين الحقائق، للزيلعي،  ؛٤/٣٢٧مجمع الأنهر، لشيخي زاده،  )٣
  .٨/١٥٧، الاستذكار، لابن عبد البر ؛٩/٢٦) منح الجليل، لمحمد عليش، ٤

  .١٢/٢٧في فقه الشافعي، للماوردي، الحاوي ؛ ٤/١١٩انة الطالبين، للدمياطي، إع٥) 

   .٩/٣٦٧؛ المغني، لابن قدامة، ٢/٣١٧بن ضويان. ) منار السبيل، لا٦
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وبعض التابعين: أنَّه لا تقتل الجماعـة   )٢(وعبد االله بن الزبير )١(الرأي الثاني: لمعاذ بن جبل
بالواحد، بل للولي أن يختار من الجناة من يوقع عليه عقوبة القتل، ويأخذ من الباقي حصصهم من 

  الدية.
ماعـة بالواحـد، إلا إذا   لا يجب قتل الج هنَّأ: )٤(، والظاهرية)٣(تميميالرأي الثالث: لربيعه ال

  توافرت عدة شروط.
  واستدل القائلون بقتل الجماعة بالواحد بعدة أدلة منها:

  .)٥(M  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤L بقول االله ـ عز وجل ـ:  .١
وقالوا إن الحكمة التي شرع لأجلها القصاص واضحة في الآية، وعدم تطبيق القصاص في 

  الردع والزجر من تطبيق حكم القصاص. مسألة قتل الجماعة يزيل حكمة
ولم ينكر أحد منهم في ذلـك، فكـان   اشتهرت آراء الصحابة في هذه المسألة في عصرهم،  .٢

 مـن  سبعة لَتَقَ هأنَّ"ـ رضي االله عنه ـ فروي:    ، خاصة في قضاء عمر بن الخطابجماعاًإ
 .)٦("ميعاج به همتلقتل صنعاء أهل عليه تمالأ لو: "وقال رجلا قتلوا صنعاء أهل

٣. كـل  حـق  في التكامل يوجب يتجزأ لا فيما الجماعة واشتراك ،يتجزأ لا الروح زهوق ولأن 
 .الإنكاح كولاية ،غيره معه ليس هكأنَّ ،كاملاً منهم واحد كل إلى فيضاف ،منهم واحد

  
وأخـذ   ،ن يختار أحدهم للقصـاص الواحد، وأن للولي أواستدل القائلون بعدم قتل الجماعة ب

  من الباقي بعدة أدلة منها:الدية 
أن كل واحد من الجماعة مكافئ للواحد، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحـد؛ لأن االله ـ عـز    

، فمقتضاه )٢(M   Â  ¤  £  ¢  ¡   �  ~L  ، وقال:)١(M  £  c    bL وجل ـ قال:  
                                           

معاذ بن جبل: هو معاذ بن جبل بن عمر بن أوس الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، كان أعلم الناس بالحلال والحرام، هو أحد ١) 
لذين جمعوا القرآن، أسلم وهو فتى، آخى النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ  بينه وبين جعفر بن أبي طالب، شهد المشاهد كلها مع   الستة ا

النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بعثه رسول االله بعد غزوة تبوك، قاضياً ومرشداً لأهل اليمن، تـوفي عقيمـاً بناحيـة الأردن، ودفـن       
 .٦/١٣٦، الإصابة، لابن حجر، ٧/٢٥٨م)، انظر، الأعلام ، للزركلي، ٦٣٩هـ، ١٨سنة: (بالقصير المعيني بالغور 

عبد االله بن الزبير: هو عبد االله بن الزبير بن العوام، القرشي الأسدي، أبو بكر، فارس قريش في زمنه، وأول مولود في المدينة بعد  )٢
، قتلـه  المدينةيمن وخراسان والعراق، وأكثر الشام، وجعل قاعدة ملكه هـ، حكم مصر والحجاز وال٦٤الهجرة، بويع له الخلافة سنة: 

  . ٤/٨٧هـ، فقبره بوادي السباع على أميال من البصرة. أنظر: الأعلام ، للزركلي، ٣٦عمر بن جرموذ يوم الجمل سنة: 
وكان من الأجواد، عنه أخـذ مالـك،    ربيعة التميمي: هو ربيعة فروخ التميمي، إمام، حافظ، فقيه مجتهد، المعروف بربيعة الرأي، ٣)

هـ)، ويوم موته قال مالك: ذهبت حلاوة الفقه. انظر: شذرات الذهب، لابن العمـاد،  ١٣٦تولى القضاء، مات بالهاشمية بالأنبار سنة: (
  .٣/٢٢٤. تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، ١/١٨٨

  .١١/٧١المحلى، لابن حزم،  ٤)
  ) سورة البقرة.٥
. و رواه مالك في الموطأ، باب ما جاء في الغيلـة  ٨/٤٠)، ١٦٣٩٥يهقي في سننه، باب النفر يقتلون الرجل، حديث رقم:() رواه الب٦

  .٧/٢٥٩، وصححه الألباني في الإرواء، ٥/١٢٨١)، ٣٢٤٦والسحر، برقم: (
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ي القصـاص،  لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة، لأن التفاوت في الأوصاف يمنع العدالة ف أن
  .)٣(بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد" والعبودية وصف"، والتفاوت في العدد أولى

  
أما الرأي الثالث القائل بأنَّه لا يجب القصاص، على من قتل الجماعة بالواحد إلا بشـروط،  

  :)٤(وهذه الشروط هي
نى أنَّه يسقط القود أن يكون الكل عامداً قتله، فإن أخطأ بعضهم فلا قصاص عليهم في النفس، بمع .١

 عن الجميع.

أن تكون جناية كل واحد منهم مما يقصد بها القتل، فإن خدش واحـد مـنهم خَدشـة، وجـرح      .٢
 الآخرون، فالقصاص على الجارحين دون الذي خدش.

أن لا يكون البعض موجبا حتى لو جرحه جماعة، ثم جاء آخر فحز رقبته، فالقصاص في النفس  .٣
حز الرقبة يقطع سراية الجراحات، وعلى الجارحين أروش جراحاتهم،  على من حز الرقبة، لأن

 أو القصاص في الطرف على من قطع منهم طرفاً.

ء آخر فجرحه فمات حتى لو جرحه رجل، ثم بعد الاندمال جا أن تكون جناية الكل قبل الاندمال، .٤
  نفس الآخر، أو بكامل الدية، وعلى الآخر أرش جنايته.يجب القود في 

  
¢   Mقد ناقش القائلون بوجوب قتل الجماعة بالواحد، دليل من قال بعدم وجـوب القتـل،   و

   Â  ¤  £L)لا دلالة فيه على اعتبار النفس الواحدة، كما فـي قولـه   )٥ ،M   ¥
 ¨   §  ¦L      كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال حقيقة، بل المراد: أن كل واحد منهم

  .)٦(الشرع، تحقيقا للماثلة المعتبرة في القصاصقاتل بوصف الكمال في اعتبار 
والذي أميل إليه هو رأي الجمهور القائل بقتل الجماعة بالواحد، وذلك تشديداً عليهم، ولقـوة  
أدلتهم، ولقول عمر ـ رضي االله عنه ـ وإجماع الصحابة على ذلك، ولئلا يسلك المجرمون هذا   

  السبيل للخلاص من عقوبة القصاص.  
  
  

                                                                                                                            
 ) سورة البقرة.١

 ) سورة المائدة.٢

 .٩/٣٦٧دامة، المغني، لابن ق ؛١٨/٣٦٩جموع شرح المهذب، للنووي، ) الم٣

 .٩/١٦٠) روضة الطالبين، للنووي، ٤

 ) سورة المائدة.٥

  .٢٣/٢٧٢) فتح القدير، لابن الهمام، ٦
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  ، وفيه فرعان:الجريمة وزمانهابالنظر إلى مكان  العقوبة تشديدالثالث: المطلب 
  بالنظر إلى مكان الجريمة.العقوبة تشديد الفرع الأول: 
  بالنظر إلى زمان الجريمة. العقوبة تشديدالفرع الثاني: 

  
  .بالنظر إلى مكان الجريمةالعقوبة تشديد الفرع الأول: 

إن حرمة المكان الذي ترتكب فيه الجريمة، تقتضي التعزير على مـن انتهكـه، فتتفـاوت    
زيريـة  العقوبة بتفاوت فضل الأماكن التي انتهكت حرمتها، وعلى القاضي أن يقدر العقوبـة التع 

باعتبار مكان الجريمة، بما يحقق هدف الزجر والردع، فعقوبة من ارتكب جريمة فـي المسـجد،   
، )١(أشد ممن ارتكبها في السوق، وعقوبة من ارتكب جريمة في الحرم أشد ممن ارتكبها خارجـه 

، قال المالكية: " الأدب يتغلظ بالمكان، فمن عصى االله في الكعبة أخص ممن عصاه فـي الحـرم  
ومن عصاه في الحرم أخص ممن عصاه في مكة، ومن عصاه في مكة أخـص ممـن عصـاه    

فإن وقع القتل في حرم مكة، فتغلظ به دية الخطأ، فلو وقع القتل في الحـرم، يقتـل    ،)٢(خارجها"
، ولكنهم اختلفوا في عقوبة الجاني خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، هل يقـتص  )٣(بإجماع الفقهاء

  ل الحرم أم لا؟ اختلفوا في ذلك إلى رأيين:منه داخ
: لا نقتص منه داخل الحرم؛ لأن االله ـ عز وجـل ـ    )٥(،والحنابلة)٤(الرأي الأول: للحنفية 

، أي فأمنوه، فهو خبر أريد به الأمر، وليس قتله فيـه أمنـاً،   )٦(M z   y  x  w{    ¯L: قال
   نشتري منه. ولكن نضايق عليه حتى يخرج من الحرم، فلا نبيعه ولا

: يقتص منه داخل الحرم، قياساً على من قتـل داخـل   )٨(والشافعية )٧(الرأي الثاني: للمالكية
 ـ   .  /  M  0 : الحرم؛ فإن من قتل داخل الحرم، يقتص منه بالنص، قال االله  ـ عز وجـل 

                                           
  .١٥١السياسة الشرعية، لابن تيمية، ص  )١
 .٨/٤٣٦مواهب الجليل، للحطاب، ؛ ٢/٧٢٤لفواكه الدواني، للنفراوي، ) ا٢

  كشاف القناع، للبهوتي،  ؛١٢/٢٢١الحاوي الكبير، للماوردي،  ؛١٢/٣٤٨؛ الذخيرة، للقرافي، ٦/٥٤٧) الدر المختار، للحصكفي، ٣
    ٦/٨٨.  
 .٦/٥٤٧الدر المختار، للحصكفي،  )٤

  .٦/٨٧كشاف القناع، للبهوتي،  ؛١٠/٢٣٠لابن قدامة، ) المغني، ٥
 ) سورة آل عمران.٦

  .٩/٧٦ش، ؛ منح الجليل، لمحمد علي١٢/٣٤٨، الذخيرة، للقرافي٧) 
  .١٢/٢٢١ير، للماوردي، الحاوي الكب٨) 
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5     4  3    2  16    >L)ـ   )١  : ، وهذا القياس مخصص لعموم قول االله ـ عـز وجـل 
Mx  w  z   y{    ¯L)٢(.  

والذي أميل إليه: هو رأي من قال بقتل المجرم في أي مكان، حتى ولو لجأ إلـى الحـرم؛   
وذلك لقوة أدلتهم، وتشديداً على القاتل، حتى لا يكون اللجوء إلى الحرم، وسـيلة للهـروب مـن    

  القصاص.
  

  ، وفيه مسألتان:بالنظر إلى زمان الجريمةالعقوبة تشديد الفرع الثاني: 
  المسألة الأولى: تغليظ الدية في الأشهر الحرم.

  المشددة في رمضان. ألة الثانية: عقوبة الشربالمس
  

  .المسألة الأولى: تغليظ الدية في الأشهر الحرم
M  |  {   z  y  x  w    v  u  t الأشهر الحرم: أربعة، قال االله ـ عز وجل ـ:   

¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }§     ¿L)وقد فصلت السنة ما أجملـه   ) ٣
الزمان قد استدار كهيئة  إنالقرآن وبينت الأشهر الحرم، فقال النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ: (   

رض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثـلاث متواليـات: ذو   يوم خلق االله السموات والأ
، فيحرم فيها القتل، فـإن  )٤(القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)

  وجبت الدية، فقد اختلف الفقهاء في تغليظ دية القتل، في الأشهر الحرم إلى رأيين:   
: أن القتل في الحل والحرم سواء، فلا تغلظ الدية للشهر )٦(والمالكية )٥(الرأي الأول: للحنفية

، وإطلاق لفظ الديـة يقتضـي   )٧(M   b  4         3  2  1Lالحرام، لقوله ـ عز وجل ـ:   
 الديـة معنـى   الدية، المقدرة دون غيرها، ويجب حمل الآية على عمومها، ومن جهة القياس أن

هر الحرام كالكفارة، ومثل ذلك الكفارة حق الله ـ تعالى ـ   بالحرم، ولا بالش تجب بالقتل فلم تتغلظ

                                           
 ) سورة البقرة.١

 ) سورة آل عمران.٢

  ) سورة التوبة.٣
  .٢١١٠/ ٥)،٥٢٣٠، رقم (من قال الأضحى يوم النحر باب رواه البخاري، )٤
 .٢٨/١٥١رد المحتار، لابن عابدين،  )٥

 . ٨/١٣٧، الاستذكار، لابن عبد البر) ٦

  ) سورة النساء.٧
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والدية حق للآدميين، فإذا لم يتغلظ حق االله ـ تعالى ـ بالحرم والشهر الحرام، فعدم تغليظ الديـة    
  .)١(وهو حق للآدمي أولى وأحرى

وثلثـاً،  : تغلظ دية القتل في الأشهر الحرم، فتجعل دية )٣(والحنابلة) ٢(الرأي الثاني: للشافعية
 إذا": قـالوا  ،زاد في شبه العمد في أسنان الإبل، لما روي عن محمد ابن بشر وعطاء وآخرونوي
   .)٤("مغلظة فدية حرمم وهو الحرام الشهر في قتل وإذا دية، وثلث فدية الحرام البلد في قتل

  
باب التي والذي أميل إليه: هو تغليظ الدية على من قتل في الأشهر الحرم، والأخذ بكل الأس

  تدعو إلى تشديد العقوبة، وذلك للتقليل من ارتكاب الجرائم قدر الإمكان.
  
  

  .: عقوبة الشرب المشددة في رمضانةالثاني المسألة
 ـ تعتبر حرمة الزمان الذي ترتكب فيه المعاصي، سبباً لتشـديد العقوبـة التعزيريـة،    ال ق

قوبـة انتهـاك حرمتهـا    وت عاأن الأيام نفسها تتف :بالزمان، ومعنى هذا : الأدب يتغلظ)٥(المالكية
وقد سئل ابن تيمية عن إثم المعصية، وحد الزنى، هل يزاد في الأيام المباركة، أم  بتفاوت فضلها،

  .  )٦("لمكانوا تغلظ، وعقابها بقدر فضيلة الزمان عم، المعاصي في الأيام المفضلةلا؟ فأجاب ن
فقد فرض االله ـ عز وجل ـ علينا الصيام في شهر معلوم، ووقت معلوم، فلا يصح الصيام   

 شـرعي  عذر غير من ،عمداً رمضان نهار في الفطر أن شك فلا ،في أي شهر بدلاً عن رمضان
 صلى  ـعن النبي   هريرة وأب ، فقد روىالمعاصي أعظم من ومعصية ،الذنوب كبائر من كبيرة

 ـ لـم  ،مرض ولا رخصة غير من ،رمضان من يوماً أفطر من: قالـ أنَّه   وسلم ليهع االله ه يقض
  .)٧("صامه وإن كله الدهر صوم

  الله تعالى. اًحق اًفيكون التعزير خالص ،ةالسنوهو معصية لا حد فيه في الكتاب أو  
 ،ممن سكر فـي غيـر رمضـان    أشد ،دون عذر جهاراًسكر في نهار رمضان  فعقوبة من

  بحسب المصلحة.  )٨(زمان له اعتبار في تقدير العقوبة التعزيريةفال

                                           
  .١٢/٣٤٨ذخيرة، للقرافي، ال، ٤/٢٣٧) المنتقى، للباجي، ١

  ١٩/٤٧المجموع شرح المهذب، للنووي، ٢) 
  .٩/٥٠٠المغني، لابن قدامة،  ٣)
  .٩/٣٢٦)، ٣٨١٨٣ابن أبي شيبة في مصنفه، باب الرجل يقتل في الحرم، برقم ( أخرجه) ٤

 ٦/٣٢٠مواهب الجليل، للحطاب،  ٥)

 .٣٤/١٠٨مجموع فتاوى ابن تيمية، ٦) 

 .٢/٦٨٢)،٢٩ذا جامع في رمضان، رقم (إ باب ) رواه البخاري،٧

   .٦/٣٢٠؛ مواهب الجليل، للحطاب، ٤/٥٤مغني المحتاج، للشربيني، ٨) 
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وقد شرب خمراً في نهار رمضان، فجلده ثمانين جلـدة حـد    ،أُتي بالنجاشي روي أن علياً
الشرب، ثم جلده عشرين جلدة لفطره في رمضان، قائلاً له: وهذا لجرأتك على االله وفطرك فـي  

  )١(رمضان
 مـن  ذلـك  فـي  لما الآخرين،م وأما المجاهرة سبيل على ذلك انك إذا، أعظم الأمر ويكون

 فيتحمل به، الاقتداء على النفوس ضعفاء وتشجيع الصائمين، مشاعر وجرح، بالمعصية المجاهرة
، ولأجل ذلك كله أرى أن تشـديد العقوبـة علـى    )٢(شيئاً عنهم ينقص أن غير من، أوزارهم مثل

  المفطر المجاهر بفطره.
  
  

  ددة في القانون.الظروف المش
الظروف المشددة في القانون، كلها ظروف قانونية، فلا يطبق القاضي العقوبة المشـددة إلا  
إذا نُص عليها في القانون، دون أن يكون للقاضي سلطة في التشديد، فإذا نـص القـانون علـى    

بـة مـن   عقوبتين إحداهما عادية، والأخرى مشددة، فلن يكون بمستطاع القاضي، أن يرفع العقو
صورتها العادية إلى صورتها المشددة، إلا إذا اقترنت الجريمة التي ينظر فيها، بظروف صـرح  

  )٣(القانون بأنَّها مشددة للعقوبة.
  ومن الأمثلة على الظروف المشددة للعقوبة في القانون:

  السوابق القضائية. •
الجريمة من شخص سبق أخذ القانون بعين الاعتبار المجرم المكرر أو العائد، وهو ارتكاب  

) أنّه " من حكم عليه بإحدى العقوبـات  ١٠١له أن ارتكب الجريمة، وهذا ما نصت عليه المادة (
الجنائية، حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته، أو خلال عشر سنوات بعد أن قضـاها، أو  

ل الشـاقة المؤقتـه، أو   بعد سقوطها عنه، بإحدى الأسباب القانونية، جريمة تستلزم عقوبة الأشغا
الاعتقال المؤقت، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة، التي تستلزم جريمته الثانية، علـى أن  

  .)٤(لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة"
  

  القتل مع سبق الإصرار والترصد.   •

                                           
  ) من هذه الرسالة.  ٨٨سبق تخريج الحديث صفحة ( )١
  . ٨/٤٤٥٠)، ٥٥٣٩١) فتاوى الشبكة الإسلامية، بإشراف: عبد االله الفقيه، رقم الفتوى: (٢
 .٣٣٣عقوبة التعزير، لناصر على الخليفي، ص ) الظروف المشددة والمخففة في٣

 .٣٨) ص١٠١) قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (٤
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رصـد  اشترط القانون لتشديد عقاب القاتل لتصل إلى الإعدام : العمد مع سبق الإصرار والت
  ): أنَّه " يعاقب بالإعدام على القتل قصداً:  ٣٢٨وأكدت ذلك المادة (

  ـ إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له ( القتل العمد).١
ـ إذا ارتكب تمهيدا لجناية، أو تسهيلاً، أو تنفيذا لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلـك  ٢ 

  و الحيلولة بينهم.  الجناية، أو فاعليها، أو المتدخلين فيها، أ
  )١( صوله."ـ إذا ارتكبه المجرم على أحد أ٣

، عوقب بالأشغال الشـاقة خمـس عشـرة    قصداً نساناًأنَّه (من قتل إ): ٣٢٦نصت المادة (و
  .)٢()سنة
  
  السرقة إذا صاحبها بعض هذه الظروف أو جلها: •

الليل أثناء تنفيذ اشترط القانون لتشديد العقوبة في جريمة السرقة، أن يصاحب السرقة ظرف 
الجريمة، أو إذا وقعت السرقة من قبل عدة أشخاص، أو أن صاحبها كسر وتسـور، أو اسـتعمل   

"يعاقـب   :) أنّـه ٤٠٠(مفاتيح مصطنعه في جريمة السرقة، وأكد القانون على ذلك بالمادة رقـم  
سـرقة  مـن ارتكـب    ،مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة ،أو المؤقتة ،بالأشغال الشاقة المؤبدة

  الحالات الخمس الآتية: مستجمعاً
 أن تقع السرقة ليلاً. .١
 بفعل شخصين أو أكثر. .٢
 أن يكون السارقون كلهم، أو واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً، أو مخفياً. .٣
بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس، أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته. بهـدم الحـائط أو    .٤

البـاب، أو فـتح الأقفـال بمفـاتيح مصـطنعة، أو أدوات      تسلق الجدار أو بكسر، أو خلع 
 مخصوصة.

أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح، أو يتوسل بأحـد ضـروب العنـف علـى      .٥
الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها، وإما لتأمين هروب الفاعلين، أو الاسـتيلاء علـى   

 .)٣(المسروق"
  

  اجتماع العقوبات. •

                                           
 .٩٤) ص٣٢٨) قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (١

  .٩٤) ص٣٢٦) قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (٢
 .١١٠) ص٤٠٠) قانون العقوبات الأردني: مادة رقم (٣
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_ إذا ثبت عدة جنايات، أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمـة،  ١)على أنَّه: "٧٢نصت المادة ( 
  ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.

_ على أنَّه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتـة،  ٢
  .)١(على أقصى العقوبات المعينة للجريمة الأشد، إلا بمقدار نصفها"

  
  إذا توفرت فيه صفات معينة. المغتصب •

و ٢٩٢) على أنَّه: " تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المـواد ( ٣٠٠نصت المادة (   
)، بحيث يضاف إليها، من ثلثها إلى نصفها، إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشـار  ٢٩٤و ٢٩٣

ت الخامسة عشرة، ولـم تـتم   _ إذا واقع أنثى أتم١) التي تنص على أنَّه: " ٢٩٥إليهم في المادة (
الثامنة عشرة من عمرها أحد أصولها، أو زوج أمها، أو زوج جدتها لأبيها، وكل من كان موكلاً 

  بتربيتها، أو ملاحظتها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
_ ويقضى بالعقوبة نفسها، إذا كان الفاعل رجل دين، أو مدير مكتب استخدام، أو عاملاً فيـه،  ٢

  .)٢(الفعل مسيئاً استعمال السلطة، أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة"فارتكب 
  
  الاشتراك في الجريمة، والإصابة بالمرض. •

) على أنَّه:" تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها بحيث يضاف إليهـا  ٣٠١نصت المادة (
مقاومة المعتدى عليـه، أو  من ثلثها إلى نصفها: ا_ إذا اقترفها شخصان أو أكثر، في التغلب على 

  تعاقبوا على إجراء الفحش به.
  .)٣(ذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري، أو كانت المعتدى عليها بكراً، فأزيلت بكارتها"_ إ٢

) على أنَّه: " يزاد على العقوبة نصفها، في المواد التي سبقت هذه المـادة،  ٣٨١ـ نصت المادة (
  .)٤(ويقضى بالإعدام، إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس" إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة،

يزيد عليها مـن  )، بحيث ٣٣٥)، (٣٣٤) و(٣٣٣ـ تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد (
  ذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين التاليتين:  ثلثها إلى نصفها، إ

  ة المؤبدة، على القتل قصدا إذا ارتكب:)، أنَّه " يعاقب بالأشغال الشاق٣٢٧المادة ( 
_ تمهيدا لجنحة، أو تسهيلاً أو تنفيذا لها، أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلـك الجنحـة، أو   ١

  فاعليها، أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

                                           
  .٣٠) ص٧٢مادة رقم ( ) قانون العقوبات الأردني،١

  .٨٦) ص٢٩٥قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (٢) 
  .٨٧) ص٣٠١قانون العقوبات الأردني، مادة رقم ( )٣
  .١٠٥) ص٣٨١) قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (٤



219 
 

  _ على موظف في أثناء ممارسته وظيفة، أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.٢
  لى أكثر من شخص._ ع٣
  .)١(_ مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله٤
  
  أعمال الشدة. •

) من أنَّه: "من ضرب موظفاً، أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر، أو عامله ١٨٧نصت المادة (
بالعنف والشدة، أو هدده أو أشهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفة، أو من أجل ما أجراه بحكم 

  من ستة أشهر إلى سنتين.الوظيفة، يعاقب 
  _ وإذا وقع الفعل على قاضٍ، كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.٢
_ تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتين السابقتين، بأن يضم عليها من الثلث إلى النصـف، إذا  ٣

  اقترفت أعمال العنف عمداً، أو اقترفها أكثر من واحد، أو نجم عنها جرح أو مرض.
انت أعمال العنف، أو الجرح، أو المرض تستوجب لخطورتها، عقوبة أشد من العقوبات _ إذا ك٤

المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ضم إلى العقوبة التي يستحقها الفاعل، بمقتضى أحكام هذا 
  )٢(القانون، من الثلث إلى النصف".

الإسلامي والقانون، أن والملاحظ من خلال ما سبق، من الظروف المشددة للعقوبة، في الفقه 
الظروف المشددة للعقوبة في القانون، هي ظروف قانونية مصدرها القانون، لا يستطيع القاضـي  
تشديد العقوبة، إلا إذا نص عليها القانون، في حين أنَّه يبرز تشديد العقوبة، بشكل واضح في الفقه 

ي التي لم ينص عليها الشـارع، نصـاً   الإسلامي، في المجال التعزيري؛ لأن العقوبة التعزيرية ه
صريحاً في كل جريمة على حده، بل خوله الشارع للقاضي وجعل في يده سلطة واسعة، بحيـث  

، وقد تختلف الظروف المشددة للعقوبة في )٣(يشدد العقوبة متى رأى أن التشديد كفيلٌ لردع الجاني
: تعتبر الوسـيلة المسـتخدمة فـي    القانون، عن الظروف في الفقه الإسلامي، فعلى سبيل المثال

المكان التي ترتكب فيه، من الظروف الأساسية لتشديد العقوبة، علـى الجـاني فـي     الجريمة، أو
الشريعة الإسلامية، في حين أن القانون لا يهتم في الواقع عادة، بمكان ارتكاب الجريمة، حيث إنَّه 

م للوسيلة المستخدمة في جريمة القتل، فمهما لا يعده من عناصر السلوك الإجرامي، كما أنَّه لا يهت
كانت الوسيلة، فالذي ينتج عنها يعتبر جريمة، فمن قتل متعمداً، فقد تحقـق فيـه قصـد الفعـل،     

  وإزهاق الروح، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة.  
  

                                           
  .٩٤) ص٣٢٧) قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (١
  .٥٧) ص١٨٧قانون العقوبات الأردني، مادة رقم ( )٢

  .٣٣٣الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير، لناصر على الخليفي، ص ٣)
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  الفصل الخامس
  

  الجرائم التي يمكن أن تشدد فيها العقوبة
  
  

  وفيه أربعة مباحث: 
 المبحث الأول: جريمة قتل الغيلة.
  المبحث الثاني: جريمة التَجسس.

 .الاغتصابالمبحث الثالث: جريمة 
 المبحث الرابع: جريمة المخدرات.
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  المبحث الأول
  جريمة قتل الغيلَةُ

  وفيه مطلبان:
  قتل الغيلَةُ.مفهوم المطلب الأول: 

  . وعقوبته المشددة المطلب الثاني: التكييف الفقهي لقتل الغيلة
  

  :الغيلة )١(المطلب الأول: مفهوم قتل
ل فلان غيلة: أي خُدعة، وهو أن يخدعه فيذهب به إلـى  غْتيال وقُتوالا الخديعة :الغيلَةُ لغة

من حيث لا يعلـم ولا   في كلام العرب، إيصال الشر للغير ، والغيلة)٢(فإذا صار إليه قتله ؛موضع
  .  )٣(يشعر

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف قتل الغيلة اصطلاحاً، فهو عند الحنفية الغيلَةُ اصطلاحا: 
  .)٤("عه فيذهب به إلى موضع، فإذا صار إليه قتله"أن يخدوالشافعية: 

وعند المالكية: "يورد على وجهين: أحدهما: القتل على وجه القصد الـذي لا يجـوز عليـه    
 .)٧(. واشترطوا أن يكون القتل على مال)٦(والثاني: على وجه التَّحيل والخديعة)٥(الخطأ."

يخدع إنساناً فيدخله بيتـاً أو نحـوه وغيـره،     ؛ كالذي)٨(وعند الحنابلة: "هي القتل على غرة
 .)٩(فيقتله ويأخذ ماله وغيره"

من خلال تعريف الفقهاء لقتل الغيلة، يلاحظ أنَّه لم يخرج عن المعنى اللغوي، في أنَّه يكون 
على وجه الخديعة والتحايل، ولا أميل لتقييد القتل لأجل المال، فكل من قتل إنساناً عـن طريـق   

  . غيلة، سواء أكان القتل لمال أم لغيره التحايل فهو
  

                                           
 ) من هذه الرسالة.٢سبق تعريف القتل هامش صفحة ( ١)

  .١/٤٨٨مختار الصحاح، للرازي، مادة (غيل)،  ؛١١/٥١٠لسان العرب، مادة (غيل)،  )٢
  .١١/٥١٠) لسان العرب، مادة (غيل)، ٣
هـ، ١٣١٨: لسنةشرح نور الإيضاح، لأحمد بن محمد الطحاوي، المطبعة الكبرى الأميرية ـ مصر ـ   ) حاشية على مراقي الفلاح ٤
 .٤/٢٣٩، مغني المحتاج، للشربيني، ١/٣٩٨

. مواهـب  ٧/١١٦هـ، ١٣٣٢: لسنة) المنتقى شرح الموطأ، لسليمان بن خلف الباجي، مطبعة السعادة ـ مصر ـ الطبعة الأولى:   ٥
 .٨/٢٩٣الجليل، للحطاب، 

  .٧/١١٦) المنتقى، للباجي، ٦
 . ٨/٢٩٣مواهب الجليل، للحطاب، ؛ ٩/٦منح الجليل، لمحمد عليش، ) ٧

  .٥/١١الغرة: الغَفلة. انظر، لسان العرب، لابن منظور، مادة (غرر)،  ٨)
 .٩/٣٨٣الشرح الكبير، لابن قدامة، ؛ ٦/٣٢لب أولي النهى، للرحيباني، ) مطا٩
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  . وعقوبته المشددة المطلب الثاني: التكييف الفقهي لقتل الغيلة
   اختلف الفقهاء في التكييف الفقهي لقتل الغيلة، هل يدخل ضمن الحرابة أم لا؟ وذلـك بنـاء

  تبار قتل الغيلة، من الفساد في الأرض أم لا؟ إلى رأيين:   على اع
: إن قتل الغيلة: قتـل عمـد،   )٤(والظاهرية )٣(والحنابلة )٢(والشافعية )١(الرأي الأول: للحنفية

  ويأخذ أحكامه، ولا يدخل في الحرابة، والقصاص والعفو لأولياء الدم.
تل الغيلة يدخل ضمن الحرابة، ويعاقب القاتـل  : إن ق)٦(، وابن تيمية)٥(الرأي الثاني: للمالكية

  حداً، وليس لولي الدم الخيار فيه، فأمره موكول للسلطان.
  بعدة أدلة منها: الغيلة هو قتل عمد،قتل القائلون بأن  واستدل

عموم الآيات التي ذكرت القتل، وأن ولي الدم يملك العفو أو القصاص، من غير تفريـق بـين      .١
M     v  u  t  s   r  q  p  o  n   mفقال ـ عز وجـل ـ    قتل الغيلة وغيره، 

wx    |  {     z   yL)وقال ـ عـز وجـل ـ:    )٧ . M  _  ^  ]           \  [  Z  Y
`a  g   f  e  d  c    bh  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  it    u

y  x  w  vz    £  ¢  ¡  �  ~  }    |  {L)على  )٩(. علق محمد بن الحسن)٨
 .)١٠(الآيتين قائلاً: " فلم يسم في ذلك قتل الغيلة، ولا غيرها، فمن قتل وليه فهو وليه"

ـ صلى االله عليه وسلم ـ: "... ثم إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجـل مـن    قول الرسول     .٢
يأخـذوا   فأهله بين خيرتين: إمـا أن يقتلـوا، أو   عد اليوم،هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل ب

 لى ولي القتيل، فهم بالخيار، إما أن يقتصوا أو يعفوا. . دل الحديث على أن أمر القتيل إ)١١(العقل"

                                           
  :      لسنةلمحمد بن الحسن الشيباني، حققه: مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب ـ بيروت ـ  ) الحجة على أهل المدينة،١

 .٤/٣٨٢هـ، ١٤٠٣    

 .٧/٣٢٩الأم، للشافعي،  ٢)

  . ٩/٣٣٦المغني، لابن قدامة،  )٣
 .١١/١٥٥) المحلى، لابن حزم، ٤

  . ٤/٦٥٣أنس، المدونة الكبرى، لمالك ابن ؛ ٩/٣٣٦لمحمد عليش، منح الجليل، ٥) 
  .٢٨/٣١٦مجموع الفتاوى، لابن تيمية،  ؛١٠٩سياسة الشرعية، لابن تيمية، ص) ال٦
  ) سورة الإسراء.٧
  ) سورة البقرة.٨
٩محمد بن الحسن: هو محمد بن الحسن الشيباني، أبو عبد االله، كان من بحور العلم والفقه، ولد بواسط، ونشأ بالكوفة، صاحب ( الإمام 
مالك بن أنس وغيره، قال محمد: قمت على باب مالك ثلاث سنين، سمعت من لفظه أكثر مـن   فقه عليه، روى عن الإمامحنيفة، وت أبي

سبعمائة حديث، وقال عنه ابن المنذر: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت سميناً أخف روحاً من محمد بن الحسـن،  
ظر: مغاني الأخيار في شرح أسامي معاني الآثار، لمحمد محمود الغيتابي الحنفي، حققه: هـ. ان١٨٩وما رأيت أفصح منه. توفي سنة: 

 .   ٦/٥٣محمد حسن الشافعي المصري، 

 .٤/٣٨٢الحجة على أهل المدينة، للشيباني، ١٠) 

  ) من هذه الرسالة، وهو حديث حسن صحيح.١٢٥) سبق تخريج الحديث صفحة (١١
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نَّه أتي برجل قد قتل عمداً فأمر بقتله، فعفـا  عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ أ  روي عن    .٣
ما عفا هذا أحيا الـنفس،  ، فلابن مسعود: كانت النفس لهم جميعاًبعض الأولياء، فأمر بقتله، فقال 

فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليـه فـي   
. فقد وافق عمر )١(ماله، وترفع حصة الذي عفا، فقال عمر ـ رضي االله عنه ـ: وأنا أرى ذلك"  

ل عمر ابن مسـعود  ابن مسعود أن الأمر لأولياء الدم، وإن عفا بعضهم سقط القصاص، ولم يسأ
 )    ٢( عما إذا قتله غيلة أم لا.

 ـ  مسـعود  وابـن  عمر أجاز قد عفو فعفوه سهم ذى من عفا من عن إبراهيم النخعي، قال: "و  .٤
 .)٣(" غيره أم ذلك كان غيلة أقتل يسألا ولم الأولياء أحد من العفو ـ عنهما االله رضى

  .)٤(ليه، كسائر القتلىه قتيل في غير المحاربة، فكان أمره إلى وولأنَّ  .٥
  

  بعدة أدلة منها:الغيلة هو حرابة، ويعاقب القاتل حداً قتل القائلون بأن  واستدل
M  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K  بقول االله ـ عـز وجـل ـ:      .١

b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  Vc    f  e   d
h  gi    o   n  m  l  k  jL)قوبة المحارب، السـاعي فـي   . بينت الآية ع)٥

 .)٦(الأرض بالفساد، وهذا النوع من القتل حرابة
 المدينـة  فاجتووا ،عرينة أو عكل من أناس قدم": قال ـ رضي االله عنه ـ أنَّه  أنس عن وروي   .٢

 فلمـا  فـانطلقوا  ،وألبانها أبوالها من يشربوا وأن بلقاحـ  وسلم عليه االله صلىـ  النبي فأمرهم
 النهـار  أول في الخبر فجاء ،النعم واستاقواـ  وسلم عليه االله صلىـ  النبي يراع قتلوا صحوا
 أعيـنهم  وسـمرت  ،وأرجلهـم  أيديهم فقطع فأمر ،بهم جيء النهار ارتفع فلما ،آثارهم في فبعث
 .)٧("يسقون فلا يستسقون الحرة في وألقوا

                                           
، وقال عنه: منقطع، والموصول ٨/٦٠)، ١٦٤٩٩بعض الأولياء عن القصاص دون بعض، برقم() رواه البيهقي في سننه، باب عفو ١

  قبله يؤكده.
  .٧/٣٢٩) الأم، للشافعي، ٢
)، ٥٠٨٨، وأخرجه في معرفة السنن والآثـار، بـرقم(  ٨/٥٦)، ١٦٤٨٤) رواه البيهقي في سننه، باب ما جاء في قتل الغيلة، برقم(٣

  .١٣/١٧٩لنخعي منقطع، وقال: هذا الذي رواه إبراهيم ا
  .٩/٣٣٦المغني، لابن قدامة،  ؛٩/٣٨٣الشرح الكبير، لابن قدامة، ) ٤
  ) سورة المائدة.٥
  .٧/٨٢) حاشية العدوي، ٦
 ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٤٨) سبق تخريج هذا الحديث صفحة (٧
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وه قتلَ غيلة، وقال لـو  وروي أن عمر ـ رضي االله عنه ـ قتل نفراً خمسة أو سبعةً برجل قتل     .٣
دل فعل عمر أن قتل الغيلة من الحرابة؛ لأنَّه قـتلهم   )١(تمالأ عليه أهل صنعاء، لقتلتهم به جميعاً.

  بنفسه، ولم يترك الأمر للأولياء.
  أدلة القائلين بأن قتل الغيلة هو من العمد وحكمه القصاص بما يلي: )٢(ويمكن مناقشة

تصوا بالقتل الذي يكون على غير وجه الغيلة، وهو الذي يكون _ أن الآيتين والحديث، قد اخ
لولي الدم الخيار فيه، فيملك العفو أو القصاص، بدون خلاف، وإنَّما الخلاف في قتل الغيلة وقـد  
وردت أدلة بينت مخالفة هذا النوع عن غيره، وينطبق هذا على الحديث. فتكـون أدلـة الغيلـة    

  مخصصة للأيتين والحديث.
  ما روي عن عمر والنخعي فهي آثار منقطعة لا يصح الاحتجاج بها.  _ وأما

_ وما جاء عن سماك بن الفضل، وحكم عمر بن عبد العزيز، يمكن أن يناقش بأن عمر قد 
  حكم في قضية عنده، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.

، فهو مبنـي  تلىقتيل في غير المحاربة، فكان أمره إلى وليه، كسائر الق_ وأما قولهم في أنَّه 
  على مفهوم الحرابة، ومفهومها محل خلاف.

 
والذي أميل إليه هو أن قتل الغيلة من الحرابة، من باب التشديد على القاتل بجعـل عقوبتـه   
حداً لا قصاصاً، وبذلك لا يسقط الحد بالعفو من ولي الدم؛ لأن أمر القاتل غيلة ليس لورثة الـدم،  

ساد، وقتل النفس، وزعزعة الأمن والاستقرار، ولقـوة الأدلـة التـي    بل للسلطان، لما فيه من الف
استندوا إليها؛ ولأن قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، جريمة من أعظم الجرائم، ويعظم الجـرم  
ويشتد التحريم، إذا كان الشخص يأمن صاحبه ويثق به، فيخدعه ويقتله غيله، فالقتـل تـم بـدافع    

، فتتميز هذه الجريمة عن الأولى؛ بأن القتل يكون بصورة لا يسـتطيع  اًلبالحصول على المال غا
معها المجني عليه الغوث عادة، لذلك تنتقل العقوبة من الحكم عليه بالقصاص إلى الحكـم عليـه   

  بالقتل غيلة وهي عقوبة حدية.
تل، سـواء  يتعرض لذكر عقوبة للقتل غيلة، فتستوى عنده عقوبة القفلم  ،ما بالنسبة للقانونأ

  أكان القتل عادياً، أم غيلة.
  
  

                                           
هـذا الأئـر   : في الإرواء وقـال  الألباني ، وحققه٨/٤٠ )،١٦٣٩٥، حديث رقم: (النفر يقتلون الرجل رواه البيهقي في سننه، باب ١)

وهذا الحديث له طريق أخرى في صحيح البخاري، عن ابن عمر " أن  . ٦/٢٦٠موصول الى عمر بأصح إسناد. انظر: ارواء الغليل، 
 .٦/٢٥٢٦جل، وم من ررواه البخاري، باب إذا اصاب قغلاماً قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم". 

 . ١٧، للدكتور إسماعيل شندي، ص) قتل الغيلة٢
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  المبحث الثاني
  جريمة التَجسس

  :وفيه أربعة مطالب
  التَجسس.مفهوم المطلب الأول: 

  .  لب الثاني: حكم التجسسالمط
  المطلب الثالث: العقوبة المشددة للجاسوس في الفقه الإسلامي.

  لرابع: العقوبة المشددة للجاسوس في القانون.المطلب ا
  

  .التَجسسمفهوم المطلب الأول: 
، كالقول: جس اًمن الجس، والجس: اللمس باليد، واستعماله في غير اليد مجاز التَجسس لغة:

، وقيـل  مر: إذا تطلبه وبحث عنهالشخص بعينه: إذا أحد النظر إليه ليستبينه ويتثبته، وتجسس الأ
  .)١(التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر، والجاسوس صاحب الشر التجسس:

  
  .)٢("للعدو أخبارهم نقلو المسلمين عورات على الاطِّلاع"التَجسس اصطلاحا: 

يهـا، فكـأن   ويسمى الجاسوس عيناً؛ لأن عمله بعينه، أو لشدة اهتمامه بالرؤية، واستغراقه ف
. سواء أكان هذا الشخص مسلماً، أم غير مسـلم، وسـواء أكانـت هـذه     )٣(جميع بدنه صار عيناً

  . )٤(الأخبار عسكرية، أم غير عسكرية، في وقت السلم، أو في وقت الحرب
  

  .  لب الثاني: حكم التجسسالمط
صوره، سواء أكان من المسلمين بعضهم علـى   حرمت الشريعة الإسلامية التجسس بجميع

-   .  /   M ـ عز وجل ـ عنـه بقولـه:     عداء على المسلمين، وقد نهى االلهبعض، أو من الأ
2   1  03    DL )ونهى عن التجسس على أي مستوى كان، سواء أكان على المستوى )٥ ،

                                           
   .٦/٣٨؛ لسان العرب، لابن منظور، ١٥/٤٩٩) تاج العروس، للزبيدي، ١
  .٣/١١٩) الخرشي على مختصر سيدي خليل، لمحمد الخرشي، دار الفكر ـ بيروت ـ ٢
  .٦/١٦٨فتح الباري، لابن حجر،  ؛٨/١١٢؛ نيل الأوطار، للشوكاني، ٧/٢٢٥) عون المعبود، للعظيم آبادي، ٣
هــ ـ   ١٤٠٦: لسـنة ) التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية، لمحمد راكان الدغمي، دار السلام ـ بيروت، الطبعـة الثانيـة،    ٤

 .٣١م، ص١٩٨٥

 ) سورة الحجرات.٥
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خبار المسـلمين لصـالح   الضيق وهو تتبع عورات الناس، أو على المستوى الواسع وهو: تتبع أ
  . )١(الأعداء، فالنهي عن تتبع العورات مطلقاً، عد من الكبائر

!  "  #  $  %  &  M  وقال ـ عز وجل ـ في النهي عن التجسس لصالح الأعداء  
  T  +   *    )  (  'L )فنزلت الآية في النهي عن التجسس، أو اتخاذ الأعـداء  )٢ ،

  .)٣(ل ـ، عن اتِّخاذ الأعداء أولياء ضد المسلمينأولياء، فقد نهى االله ـ عز وج
ـ رضي االله عنه ـ فقـال:     )٥(، قال: " أتى رجل عبد االله بن مسعود)٤(وعن زيد بن وهب 

هل لك في الوليد بن عقبة، ولحيته تقطر خمراً، فقال: إن رسول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ    
  .)٦(نهانا عن التجسس إن يظهر لنا نأخذه

  
  :ب الرابع: العقوبة المشددة للجاسوس في الفقه الإسلاميالمطل

  قتل الجاسوس تعزيراً له حالتان:
  .)٧(الحالة الأولى: الجاسوس غير المسلم: فهذا الجاسوس حكمه القتل عند عامة الفقهاء

  :اختلف الفقهاء في حكمه إلى قولينمسلم: الحالة الثانية: الجاسوس ال
: لا يقتـل  )١١(، وظاهر مذهب الحنابلة)١٠(وبعض المالكية)٩(والشافعية )٨(القول الأول: للحنفية

  الجاسوس المسلم إلا إذا ارتكب ما يوجب القتل، بل يعزره الإمام من ضرب أو حبس. 

                                           
. ٢٦/١٥٧العربـي ـ بيـروت ـ،      ) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لمحمود الألوسي، دار إحياء التـراث ١

 .١٠/١١٨الفروع، لابن مفلح، 

  ) سورة الممتحنة.٢
  .٢٠/٤٤٩) تفسير الألوسي، ٣
، فقبض عليه في الطريق، سـمع  قديم، ارتحل إلى لقاء النبي) زيد بن وهب: هو الإمام الحجة أبو سليمان الجهني، الكوفي، مخضرم ٤

وغزا في أيام عمر أذربيجان،  مع علي مشاهده،وشهد  ،، وقرأ القرآن على مسعوداليمانلغفاري وحذيفة بن عمر وابن مسعود وأبا ذر ا
  .٦/١٩٦هـ، بعد وقعة الجماجم، انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ٨٣توفي سنة: 

 ـ )٥ ابقين إلـى  عبد االله: هو عبد االله بن مسعود بن غافل بن صهيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من أهل مكة، ومن الس
في المدينة المنورة، علـى  الإسلام، أول من جهر بقراءة القرآن الكريم في مكة، وكان خادم الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ، توفي   

   .٤/٢٣٣، الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ٤/١٣٧. انظر: الأعلام، للزركلي، عاماً، له ثمانمائة وأربعون حديثاً نحو ستين
 ، وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص.٤/٤١٨)، ٨١٣٥الحاكم في مستدركه برقم(رواه  )٦

؛ الشرح الممتع ١٩/٣٤٣؛ المجموع شرح المهذب، للنووي، ٤/٥٥٣؛ مواهب الجليل، للحطاب، ٥/١٢٥) البحر الرائق، لابن نجيم، ٧
 .٨/٨٧على زاد المستقنع، لمحمد العثيمين، 

 ٥/١٢٥لبحر الرائق، لابن نجيم، ) ا٨

 .١٩/٣٤٣) المجموع شرح المهذب، للنووي، ٩

  .٣/٣٥٧؛ التاج والإكليل، للعبدري، ٣/٤٠٠) الذخيرة، للقرافي، ١٠
 . ٣٥/٤٠٥؛ مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ١٠/١٨٨) الإنصاف، للمرداوي، ١١
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وز قتل الجاسوس المسـلم، إذا كـان   : يج)٢(وابن عقيل من الحنابلة  )١(القول الثاني: للمالكية
  يتجسس على المسلمين لصالح الكفار، يقتل ولا يستتاب؛ لأنَّه كالمحارب.

  : لا يقتل إلا في حالة تكرار التجسس، واتخاذه عادة.)٣(وقال بعض المالكية 
  

  واستدل القائلون بعدم قتل الجاسوس المسلم بعدة أدلة مها:
بن  والزبير أنا ـ  وسلم عليه االله صلى ـ  االله رسول عثنيبعن علي ـ رضي االله عنه ـ قال:     .١

 ومعها ،)٦(ظعينة بها فإن ،)٥(خاخ روضة تأتوا حتى انطلقوا( :قال  )٤(الأسود بن والمقدادالعوام، 
 ،بالظعينـة  نحـن  فإذا ،الروضة إلى انتهينا حتى ،خيلنا بنا تعادى فانطلقنا. )منها فخذوه ،كتاب
 ،الثيـاب  لنلقـين  أو ،الكتـاب  لتخرجن :فقلنا ،كتاب من معي ما :التفق ،الكتاب أخرجي :فقلنا
 حاطـب  من :فيه فإذا ،ـ سلم و عليه االله صلىـ  االله رسول به فأتينا ،)٧(عقاصها من رجتهخفأ
 صـلى ـ  االله رسول أمر ببعض يخبرهم ،مكة أهل من المشركين من أناس إلى ،)٨(بلتعة أبي بن
 يـا  :قـال . )هـذا  ما حاطب يا(:ـ سلم و عليه االله صلىـ  االله لرسو فقال ،ـ  وسلم عليه االله

 معك من وكان ،أنفسها من أكن ولم ،قريش في ملصقا مرأا كنت إني ،علي تعجل لا ،االله رسول
 النسب من ذلك فاتني إذ فأحببت ،وأموالهم ،أهليهم بها يحمون ،بمكة قرابات لهم ،المهاجرين من

                                           
 .٢/٢٢٣ ؛ تبصرة الحكام، لابن فرحون،٣/٤٠٠) الذخيرة، للقرافي، ١

 .٣٥/٤٠٥مجموع الفتاوى، لابن تيمية،  ؛١٠/١١٦) الفروع، لابن مفلح، ٢

 .٣/٤٠٠الذخيرة، للقرافي، ٣) 

المقداد بن الأسود: هو المقداد بن عمر بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكندي، صاحب رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ، هو أحد    ٤)
يث، يقال له المقداد بن أسود؛ لأنَّه ربى في حجر الأسود الزهري، فتبناه، وقيل بل كان عبداً السابقين الأولين، انفرد له مسلم بأربعة أحاد

) وصـلى  ٣٣له أسود اللون فتبناه، ويقال: بل أصاب دما في كندة، فهرب إلى مكة، وحالف الأسود. شهد بدراً والمشاهد، مات سنة: (
  .١/٣٨٥النبلاء،  عليه عثمان بن عفان، وقبره بالبقيع. انظر: سيرة أعلام

إشراف ومراجعة:  العيني،أبي محمد ، لبدر الدين شرح صحيح البخاري ) روضة خاخ: مكان بين مكة والمدينة. انظر: عمدة القاري٥
 .٢٢/٤٣ م،١٩٩٨هـ، ١٤١٨صدقي جميل العطار، دار الفكر، الطبعة الأولى، لسنة: 

ي كذلك؛ لأنَّها تظعن بارتحال الزوج، وقيل أصلها: الهودج، وسميت بها؛ لأنَّهـا  ) الظعينة: المرأة في الهودج. ولا يقال ظعينة إلا وه٦
  .٢٢/٤٣؛ عمدة القاري، لبدر الدين العيني، ٣٥/٣٦٩؛ تاج العروس، للزبيدي، ١٣/٢٧٠تكون فيه. انظر: لسان العرب، لابن منظور، 

أنَّها مولاة لبعض بني عبد المطلب بن مناف، كانت تغنـي  والظعينة المقصود هي: أم سارة مولاة لقريش، أو لعمران بن صيفي، كما 
بمكة وقدمت المدينة، وأعلنت إسلامها، ثم ارتدت عن الإسلام، ووضع لها حاطب بن أبي بلتعة عشرة دنانير، وكساها برداً، وطلب لها 

ريق، فإن به حرساً، فسـلكت غيـر   حفظ الكتاب ما استطاعت، وجعلته في إزارها، أو في ذوائب شعرها، وأمر حاطب أن لا تمر بالط
لسـنة:  الطريق المعتاد. انظر: السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون، لعلي برهان الدين الحلبـي، دار المعرفـة ـ بيـروت ـ،      

 . ٢٢/٤٣؛ عمدة القاري، لبدر الدين العيني، ٣/١٠ هـ،١٤٠٠

  .٧/٥٥لسان العرب، لابن منظور،  اً: عقص. انظر:) عقاصها: جمع عقيصة، وهي الظفيرة من شعر الرأس، وتجمع أيض٧
!  "  M حاطب بن أبي بلتعة: هو من مشاهير الصحابة شهد بدرا والحديبية، وشهد االله له بالإيمان في قول االله ـ عز وجل ـ:    )٨

  T  (  '  &  %  $  #L .مكـة، تـوفي    كان تاجرا في الطعام، وقصة كتابه إلى قريش مشهورة إبان فتح سورة الممتحنة
  .١/٢١٠، ، للنوويتهذيب الأسماء ؛٢/٤٣هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ٣٠سنة: 
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 بعـد  بالكفر رضا ولا ،ارتداداً ولا ،كفراً فعلت وما ،قرابتي بها نيحمو يدا عندهم أتخذ أن ،فيهم
 ،االله رسـول  يـا  :عمر قال). مكُقَدص لقد( ـ:  وسلم عليه االله صلىـ  االله رسول فقال ،الإسلام
 اطلـع  قد يكون أن االله لعل يدريك وما ،بدراً شهد قد هإنَّ( :قال ،المنافق هذا عنق أضرب دعني
 .)١("لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا :فقال ،بدر أهل على

قالوا لو أن عمل حاطب كان مستوجباً القتل كفراً أو حداً، لما تركه رسول االله ـ صلى االله عليه  
  .)٢(وسلم ـ، ولقتله، وانتماؤه إلى أهل بدر لا يمنع من ذلك، وكذلك لو لزمه القتل حداً

 
 الثيـب : ثـلاث  بإحـدى  إلا مسـلم  مرئا دم يحل لا "قال الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ     .٢

  .)٣(" للجماعة المفارق لدينه والتارك بالنفس، والنفس الزاني،
دل الحديث على أنَّه لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام، إلا أن يقتـل أو يزنـي، بعـد    

 ـ ا فـلا  الإحصان أو يكفر كفراً بيناً بعد إيمان، ثم يثبت على الكفر، فإن الجاسوس لم يفعل أياً منه
  )٤(يخرجه تجسسه عن الإيمان، إذا كان اعتقاده سليماً، كما كان حاطب حيث قصد حماية أقاربه.

  
روى فرات بن حيان ـ رضي االله عنه ـ أن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ:" أمـر بقتلـه          .٣

لى وكان عيناً لأبي سفيان، فمر بمجلس الأنصار فقال: إني مسلم، فذهب به إلى رسول االله ـ ص 
االله عليه وسلم ـ فقالوا: إنَّه يزعم أنّه مسلم، فقال: إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات  

  .)٥(بن حيان"
وهذا الحديث دليل على أنَّه لا يجوز قتل المسلم، إذا تجسس لصالح العدو، حيث رفع رسول 

تركه رسول االله ـ صـلى االله    االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ عنه القتل، بعدما أعلن إسلامه. فقد  
عليه وسلم ـ بعد أن سمع عنه أنَّه مسلم وسماه مؤمناً. وقد سماه االله مؤمناً كما سمى حاطباً مؤمناً  

M  <  ;  :  9  8   7  6  5 أيضاً: قال االله ـ عز وجل ـ في حـق فـرات:     
  @   ?  >  =L )الفـرح   . وقيل إن حاطباً لما سمع قول االله فيه، غشي عليـه مـن  )٦

                                           
  .٣/١٠٩٥)، ٢٨٤٥رواه البخاري، باب الجاسوس، حديث رقم: ( ١)
  : أحكام القرآن، لأحمد بن علي الرازي الجصاص، حققه: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لستة )٢

   .٢/٢٤٢ للشيرازي، المهذب،؛ ٤/٢٥٧ لبدر الدين العيني، عمدة القاري، ؛٥/٣٢٦هـ، ١٤٠٥     
 ) من هذه الرسالة، وهو حديث صحيح.٤٥) سبق تخريج الحديث، صفحة (٣

  .٤/٢٤٩الأم، للشافعي،  ٤)

اه. وقال عنه الذهبي في التلخـيص:  ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج٤/٤٠٧)، ٨٠٩٣رواه الحاكم في مستدركه برقم( )٥
. حققه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبـي  ٣/٢)، ٢٦٥٤حديث رقم: ( صحيح؛ رواه أبو داود في سننه، باب في الجاسوس الذمي،

  .٦/١٥٢داود، وقال عنه: صحيح. 
   ) سورة الأنفال.٦
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بخطاب الإيمان، ولهذا قالوا: للإمام أن يقرر العقوبة، بما يراه مناسباً ورادعاً لـه ولغيـره، ولا   
  .)١(تصل هذه العقوبة إلى القتل

فالجاسوس المسلم إن تجسس للعدو طمعاً، أو لأي سبب عارض، فلا يخرجه تجسسه عـن  
  .)٢(اتخاذ اليدالإيمان، إذا كان اعتقاده سليماً، كما كان حاطب حين قصد 

ما حكم به رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ على حاطب وغيره عـام ولا مخصـص     
  . )٣(له

واستدل القائلون بقتل الجاسوس المسلم، بحديث حاطب السابق، فدل الحديث على أن العلـة   
ـ صـلى االله  في عدم قتل حاطب هي: كونُّه من أهل بدر، لا كونُّه مسلماً، ولذا لم يقل رسول االله  

عليه وسلم ـ لا يحل قتله إنَّه مسلم. بل قال: "وما يدريك لعل االله اطلع على أهـل بـدر فقـال:     
اعملوا ما شئتم". وهذه العلة لا توجد في غير حاطب، فلو كان الإسلام مانعاً من قتله، لـم يعلـل   

  .)٤(بأخص منه؛ لأن الحكم إذا علل بالأعم، كان الأخص عديم التأثير
ذلك يكون: عدم قتل الجاسوس المسلم، خاصاً بأهل بدر، وأمـا مـن عـداهم مـن      وعلى

المسلمين، فيقتل من تجسس منهم لصالح العدو، لإضراره بالمسلمين، وسعيه بالفساد في الأرض، 
  .)٥(وهو بعمله هذا أضر من المحاربين

  .)٦(لا تقبل توبته، وتضرب عنقهوقد عده ابن القاسم كالزنديق، و
  

ميل إليه: هو جواز قتل الجاسوس المسلم؛ لأن خطر التجسس عظيم على المسلمين، والذي أ
وقد لا يندفع إلا بقتل الجاسوس، لكن ذلك مقيد حسب أثره وفعله، فإن أدى فعل الجاسـوس إلـى   
القتل، قتل حسب المصلحة، ومن الملاحظ في واقعنا الحالي، ما يفعله الجواسيس مـن التنسـيق   

لصهيوني، الذي أدى إلى إهدار دم الكثيرين من أبناء شعبنا المسـلمين، وكـان   الأمني مع العدو ا
الجواسيس لهم الدور الأكبر في قتل المجاهدين، عبر المعلومات التي تقدم إلـى الأعـداء، وهـم    

إذا لم تتحقق المصـلحة  آمنون في بلادهم، وبناء على ذلك فللإمام قتل الجاسوس المسلم تعزيراً، 
  ذلك بعد التدقيق الكبير في جاسوسيته.إلا بقتله، و

                                           
  .١٨/٥٢تفسير القرطبي،  ؛٥/٣٢٦أحكام القرآن، للجصاص،  )١
 .١٠/١٦٥الموسوعة الفقية الكويتية،  ؛١٨/٥٣طبي، ) تفسير القر٢

  .٤/٢٥٠الأم، للشافعي،  )٣
 .٨/١١٢نيل الأوطار، للشوكاني،  ؛٨/٨٧المستقنع، لمحمد العثيمين،  ) الشرح الممتع على زاد٤

 .١٠/١٦٥؛ الموسوعة الفقهية الكويتية،١٨/٥٣تفسير القرطبي،  ٥)

  .٣/٣٥٧التاج والإكليل، للعبدري،  ٦)
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فالجاسوس قد يكون أشد خطراً على المسلمين من العدو نفسه؛ لأنَّه يعيش بـين المسـلمين   
ويحاربهم من داخلهم، فهو من المفسدين في الأرض، فلا يزول فساده إلا بتشديد العقوبـة عليـه،   

  بقتله للمصلحة العامة.
سوس يقولون: بجواز قتل الفرد الداعي إلى البدعة، وقتل والذين يقولون بعدم جواز قتل الجا

، فأولى أن يقولوا: بجواز قتـل الجاسـوس المسـلم، إذ إن    )١(من لا يزول فساده وشره إلا بالقتل
ضرره أخطر، خاصة في عصرنا الحالي؛ لسرعة نقل الأخبار، وإفساد الخطـط، ودقـة النقـل    

  .  )٢(بالآلات الإلكترونية
وعمل الجاسوسية أقرب إلى النفاق؛ لأن حضوره إلـى  تحت شعار كاذب، فالجاسوس يعمل 

وكل  فيعمل في وقت السلم ووقت الحرب، الصلاة مثلاً ليتجسس ليحصل على المعلومات وهكذا،
  فينطبق عليه وصف الإفساد في الأرض. فعل يفعله يكون قصده خدمة الأعداء،

  
  قانون.المطلب الخامس: العقوبة المشددة للجاسوس في ال

  
بموجـب   ١٩٦٠) لسـنة:  ١٦) من قانون العقوبات رقم (١٢٦، ١٢٥، ١٢٤ألغيت المواد (

  ) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.١٧المادة (
دوة فتكـون العقوبـة   وقد سبق تعديل هذه المواد قبل إلغائها، " وإذا كانت الدولة الأجنبية ع

)، وذلك بموجب القانون رقـم  ١٢٦) من المادة (٢والفقرة ( ١٢٤الإعدام" إلى آخر كل من المادة 
من الجريدة الرسمية الصـادرة   ١٨٥٩من العدد  ١٠٧٠المنشور في الصفحة  ١٩٦٥لسنة:  ٢٩

 ـ  ١٧/٧/١٩٦٥بتاريخ  ي . المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعـلان المنشـور ف
  )٣(.٣٠/١٢/١٩٦٥من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  ١٨٩٣من العدد ٢٣٤٣الصفحة 
  

وبناء على ذلك: فقد كانت عقوبة الجاسوس في القانون، قبل إلغائه عقوبة مشددة تصل إلـى  
  الإعدام. أما بعد إلغاء المادة فقد بقي عقاب الجاسوس متروكاً للقاضي بدون نص قانوني.

  
  

  

                                           
 )١٧١فحة (، وقد تضمن أقوال الفقهاء في عقوبة المبتدع، صالفرع الرابع: الدعوة إلى البدعةظر: الفصل الرابع، المبحث الأول، ان) ١

  من هذه الرسالة.
 .١٦٢) التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية، لمحمد الدغمي، ص٢

 .٤٢) قانون العقوبات الأردني، هامش ص٣
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  ثالمبحث الثال
  الاغتصابجريمة 

  
  مطالب: وفيه أربعة

  .الاغتصاب وحكمهمفهوم المطلب الأول: 
  .واللواط الزنا الأعراض وجريمتي غتصابالفرق بين جريمة االمطلب الثاني: 

  المطلب الثالث: عقوبة المغتصب المشددة في الشرع.
  مغتصب المشددة في القانون.المطلب الرابع: عقوبة ال

  
  .الاغتصابمفهوم المطلب الأول: 

مأخوذ من الغصب، يقال: غَصب الشيء يغصبه غصباً، واغتَصبه، أخـذه   لغة: الاغتصاب
" إذا وطئـت  اغُتصبت فلانةُ نفسها: "ويقال. )١(ظلماُ، وغصبه على الشيء قهره، والاغتصاب مثله

  .)٢(مقهورة غير طائعة
  .)٤(وهو وطء حرة أو أمة جبراً على غير وجه شرعي:)٣(اصطلاحاً الاغتصاب

) على جريمة الاغتصاب فـي  ٢٩٢يقصد به ما نصت عليه المادة ( الاغتصاب في القانون:
سـنوات   قولها بأن: "من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجة)، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمـس 

  .)٥(على الأقل"
  

لا شك أن جريمةَ الاغتصاب قبيحةٌ ومحرمة في كافـة الشـرائع، وعنـد    : حكم الاغتصاب
  العقلاء، وأصحاب الفطر السليمة، وجميع القوانين تُقَبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات. 

  
  
  

                                           
  . ١/٦٤٨لسان العرب، لابن منظور، مادة (غصب)، ؛ ٣/٤٨٤تاج العروس، للزبيدي، ) ١
المغرب في ترتيب المعرب، لناصر الدين بن علي بن المطرز، حققه: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد ـ   )٢

 .٢/٤٤٨، المصباح المنير، للفيومي، مادة (غصب)، ٢/١٠٥م، مادة (غصب)، ١٩٧٩ لسنةحلب ـ الطبعة الأولى، 

معظم الفقهاء لم يتعرضوا لتعريف مصطلح الاغتصاب، ولكن ورد ذكره عندهم بأخذ المـال قهـراً وظلمـاٌ، انظـر: المبسـوط،       )٣
المدونـة   ؛٢/٥٨٦تحفة، لأبي الحسن التسولي، ، وأورده بعضهم على اغتصاب العرض، انظر: البهجة في شرح ال١١/٤٢للسرخسي، 

  .٤/١٧٣الكبرى، لمالك بن أنس، 
 .٢/٥٨٦البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن التسولي،  )٤

  .٨٥) ص٢٩٢) قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (٥
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  .واطالأعراض وجريمتي الزنى واللغتصاب مطلب الثاني: الفرق بين جريمة اال
  

  الزنى واغتصاب الأعراض:  الفرق بين جريمة: أولا
، فـإن هنـاك تشـابهاً واختلافـاً بـين      والزنى الاغتصابعلى حسب مفهوم من الملاحظ 
  :)١(الجريمتين كما يلي

ة على الوطء وتسـمى  ، كما وقد يتم بإكراه الرجل للمرأقد يتم برضى الطرفين الزنى ن_ أ
  الاغتصاب. ناء على ذلك فإن الزنا أعم منفي هذه الحالة جريمة اغتصاب وب

  
حيث إن القانون يفترض فـي  ،ون المرأةة الاغتصاب تجب على الرجل وحده دعقوب نـ أ

  .الفاعل فيهما رجل والمفعول به امرأة ،هذه الجريمة
  

زوجـاً، ولا  متزوجة أو الزاني متمن كون المزني بها  ،في جريمة الزنىنون القايشترط ـ 
فإن المجني عليها لا يشترط كونها زوجة، ولا في الجاني أن  الاغتصاب،يشترط ذلك في جريمة 

  .الوضعيةمي، أعم منه في القوانين سلامعنى الزنى في الفقه الإ، فيكون متزوجا
  

، وهي في فهي مختصة بالجاني الاغتصاباني، وأما عقوبة عقوبة الزنى تعم الزانية والزـ 
وبـة  لحاقا لهـا بعق وبة الزنى على مذهب جمهور الفقهاء، أو إلحاقا لها بعقالدنيا عقوبة حدية إما إ

  الحرابة، على ما ذهب إليه الآخرون، كما سيأتي بيانة.
  

  اللواط واغتصاب الأعراض: الفرق بين جريمة : ثانياً
  

اللواط عن الاغتصاب، بأن اللواط يكون بالتراضي من الفاعل والمفعول بـه،  تفترق جريمة 
  وكلاهما آثم ومجرم، مستحق للعقوبة الدنيوية، وهو تحت مشيئة االله ـ تعالى ـ في الآخرة.

وأما جريمة الاغتصاب، فإن أحد طرفي الفعل غير مختار، فهو إما مكره أو ليس له اختيار 
مجنوناً، أو مغشوشاً، وهو لا يأثم عليه، ولا يعاقب، ما لـم يمكـن    صحيح، كأن يكون صبياً، أو

  .)٢(نفسه، وأما الجاني المكلف المختار؛ فإنَّه يستحق العقوبة

                                           
؛ ٥٢م، ص٢٠٠٢: لسـنة ) جريمة الاغتصاب في القوانين الوضعية، لمحمود المليجي، دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ مصـر،    ١

تها في المملكة العربية السعودية، لإبراهيم بن صالح اللحيـدان، الريـاض،   أحكام جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسلامي وتطبيقا
 .٣٣م، ص٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥: لسنة

  .٣٩براهيم بن صالح اللحيدان، ص) أحكام جريمة اغتصاب العرض، لإ٢
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  .المطلب الثالث: عقوبة المغتصب المشددة في الشرع
  

ريمة الزنى بالمعنى الشـرعي، إلا أن ثمـة مفارقـة    ثمة تلازم بين جريمة الاغتصاب، وج
بينهما، بأن فعل الاغتصاب يوجد فيه الإكراه، وعدم رضى المرأة، فهو عنصر ذو تـأثير علـى   
إرادة المجني عليه، فهو جريمة مستقلة، ونتيجة هذه المفارقة فقد أثر على نظرة الفقهاء للعقوبـة  

  المغتصب إلى رأيين:المقررة للاغتصاب، فقد اختلفوا في عقوبة 
: يطبق على المغتصب حـد  )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الرأي الأول: للحنفية

الزنى إذا كانت الجريمة بين ذكر وأنثى، أو حد اللواط إن كانت الجريمة بين ذكرين؛ وذلك لأنَّـه  
اً أخرى كالإكراه وغيـره، علـى   واقَع امرأة محرمة عليه شرعاً أو رجلاً وإن صاحب فعله أمور

المجني عليه، فإنما كان ذلك وسيلة إلى الزنى أو اللواط. ولكن الفرق هو إسـقاط العقوبـة عـن    
  المكره.

وبالتالي فإن عقوبة المغتصب الثيب المحصن هي: الرجم حتى الموت، وتسقط عقوبة الزنى 
  )٥(عن المغتَصبة.

  ائة جلدة، وتغريب عام.وأما عقوبة المغتصب البكر فهي: الجلد م
  .)٦(والفرق بين الاغتصاب والزنى بناء على هذا الوجه هو: سقوط العقوبة عن المجني عليها

  وعقوبة الاغتصاب باللوطي هي القتل مطلقاً، سواء أكان اللوطي محصناً، أو غير محصن.
  .)٧(وأما المجني عليه فتسقط عقوبته؛ لأنَّه لا فعل له

  
كية في قول، والشافعية في قول والظاهرية: يطبق على المغتصـب حـد   الرأي الثاني: للمال

الحرابة؛ وذلك لأنَّه مجاهر بالمعصية، وقد اعتدى على الحرمات، وأشاع فـي الأرض الفسـاد،   
، ثم قتلهم ،إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاففاستحق عقوبة الحرابة، وهي متروكة للإمام، 

  .صلبهم وإن شاء وإن شاء قتلهم فحسب،
  

                                           
 .٧/٣٣بدائع الصنائع، للكاساني،  )١

 .٢/٤٣٤بداية المجتهد، لابن رشد،  ٢)

 .٢/٣٤٠المهذب، للشيرازي،  )٣

 .١٢/٣٤٧المغني، لابن قدامة،  ٤)

 .١٢/٣٠٩المغني، لابن قدامة،  ؛٧/٣٩بدائع الصنائع، للكاساني،  ٥)

وفيه لاحد على مكره فـي قـول    ؛١٢/٣٤٧؛ المغني، لابن قدامة، ٢/٢٦٧، للشيرازي، المهذب ؛٧/٣٤) بدائع الصنائع، للكاساني، ٦
 عامة أهل العلم

  .١٢/٣٤٨) المغني، لابن قدامة، ٧
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والذي أميل إليه: هو الجمع بين الرأيين، ويترتب على ذلك أن ينظر القاضـي مـن بـاب    
السياسة الشرعية، في جرائم الاغتصاب على حده؛ لأن كلَ جـرائم الاغتصـاب لا نسـتطيع أن    
نلحقها بالحرابة أو بالزنى، فلكل حال من حالات الاغتصاب، ملابسـات وأدلـة تختلـف عـن     

ى القاضي أن يتحرى كل جريمة على حـده، حتـى يلحقهـا بجريمـة الزنـى أو      الأخرى، وعل
وأجـدر   )١( لعدالة،بقة على مرتكبها، وهذا أحرى لالمحاربة، ليستحق الفاعل العقوبة المشددة المط

إلى اختيار العقوبة الأشد على المغتصب، وخاصة أن ألم الاغتصاب لا تزيله الأيام، ولا يمحـوه  
  . )٢( ت كثيرات من المغتصبات الانتحار، وحصل من عدد كثير منهن ما أردنالزمن، ولذا حاول

  
  

  .المطلب الرابع: عقوبة المغتصب المشددة في القانون
 ذكر القانون عقوبة المغتصب في عدة مواد، واختلفت شدة العقوبة وتفاوتت، من جريمة إلى

) مـن  ٢٩٢أخرى، فيما لو توافرت في الجاني، والمجني عليها صفات معينه، فنصت المادة رقم (
_ من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجة) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته، خمس سنوات على ١أنه:" 

  الأقل.  
من  _ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات، إذا كانت المعتدى عليها، لم تتم الخامسة عشرة٢
  .)٣(عمرها"

) أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، من واقع أنثى (غير زوجـة) لا  ٢٩٣وذكرت المادة (
تستطيع المقاومة، بسبب عجز جسدي، أو نقص نفسي، أو بسبب ما استعمل نحوها من ضـروب  

  .)٤( الخداع"
الأشـغال  _ من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها، عوقـب ب ١) " ٢٩٤والمادة (
  الشاقة المؤقتة.

_ ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات، إذا كانت المعتدى عليها، لم تتم الثامنة عشرة من ٢
  .)٥( عمرها

                                           
 .٢٣٦م جريمة اغتصاب العرض، لإبراهيم بن صالح اللحيدان، ص) أحكا١

)، ٧٢٣٣٨) فتاوي الإسلام سؤال وجواب، للشيخ صالح المنجد، جمعها أبو يوسف القحطاني، وقام بفهرستها أبو عمر،  سؤال رقم (٢
١/٥٨٨٣  
 .٨٥) ص٢٩٢) قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (٣

 .٨٦) ص٢٩٣رقم (قانون العقوبات الأردني، مادة ٤) 

  .٨٦) ص٢٩٤) قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (٥
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_ إذا واقع أنثى أتمت الخامسة عشرة، ولم تتم الثامنة عشـرة مـن   ١) أنَّه " ٢٩٥والمادة (
كـان مـوكلاً بتربيتهـا، أو    عمرها أحد أصولها أو زوج أمها، أو زوج جدتها لأبيها، وكل مـن  

  ملاحظتها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
_ ويقضى بالعقوبة نفسها، إذا كان الفاعل رجل دين، أو مدير مكتب استخدام، أو عـاملاً  ٢

  )١(فيه، فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة، أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة."
) ٢٩٤و٢٩٣و٢٩٢عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد ()، أنه" تشدد ٣٠٠والمادة (

بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها، إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم فـي المـادة   
)٢( )٢٩٥(.  

_  تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها سابقا، بحيث يضـاف  ١)" ٣٠١وذكرت المادة (
  إليها من ثلثها إلى نصفها:  

إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه، أو تعـاقبوا علـى   أ_  
  إجراء الفحش به.

  ب_ إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري، أو كانت المعتدى عليه بكراً فأزيلت بكارتها.
_ إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها، إلى موت المعتدى عليه، ولم يكن الفاعل قد أراد ٢

  )٣( ذه النتيجة، فلا تنقص العقوبة عن عشر سنوات أشغالا شاقة.ه
  

من الملاحظ من خلال القوانين السابقة، أن القانون قد تشـدد فـي عقوبـة المغتصـب، إذا     
توافرت صفة لدى الجاني، وهو وجود علاقة خاصة تربطه بالمجني عليها، وكان مقتضـى هـذه   

، لا أن يعتدي عليها هو، فالعلاقة الخاصـة  المغتصب العلاقة، أن يحافظ على عرضها من اعتداء
بينهم تسهل له ارتكاب الجريمة، لكونها تثق به، ولا تخشى الغدر من جانبه، وقد اعتبر القـانون  
ذلك موجباً لتشديد عقابه، والصفة التي اعتبرها القانون، لتشديد عقاب المغتصب هي: كون الجاني 

سؤولين عنها، أو موكلاً بتربيتها، لأنَّه غالباً ما تنشـأ بينهمـا   من أصول المجني عليها، أو من الم
  ألفة، تجعل المجني عليها لا تحتاط منه، وتثق فيه.  

  
  
  

  
                                           

  .٨٦) ص٢٩٥قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (١) 
 .٨٧) ص٣٠٠قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (٢) 

 .٨٧) ص٣٠١) قانون العقوبات الأردني، مادة رقم (٣
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  المبحث الرابع
  جريمة المخدرات

 
  مطالب: وفيه ثلاثة

  .المخدراتمفهوم المطلب الأول: 
  حكم المخدرات وأدلة تحريمها.: المطلب الثاني

  : عقوبة جرائم المخدرات المشددة.ثالثالمطلب ال
  

  .المخدراتمفهوم المطلب الأول: 
  

كـل مـا   لبيت، ثم صار ستر يمد للجارية في ناحية اوهو من الخدر: أولاً: المخدرات لغة: 
إمـذلالُ   وهو :والمخدر مشتق من الخدر )١(ٌ.وأخَدار وردوالجمع خًُ، اونحوه خدر واراك من بيت

  .)٢(يغشى الأعضاء؛ الرجل واليد والجسد. والخدر: الكسل والفتور
   المخدرات اصطلاحاً:ثانياً: 

غطيـة العقـل، لا مـع الشـدة     بأنَّها: "كل ما يترتـب عليـه ت   )٣(عرفها ابن حجر الهيتمي
  .)٤(المطربة"

، توي على عناصر مسكتة أو منبهةحأو مستخدم ي ،هي كل مادة خام:  ثالثاً: المخدرات طبياً
الطبية، أو الصناعية، أن تؤدي إلى حالة من التعود أو  غراضمن شأنها إذا استخدمت في غير الأ

  .)٥(تماعياًالإدمان، مما يضر بالفرد جسمياً، أو نفسياً، أو اج
  

  .: حكم المخدرات وأدلة تحريمهاالمطلب الثاني
لم تكن المخدرات معروفة وقت التشريع الإسلامي، ولم يرد نص في الكتاب أو السنة علـى  

ه لم يكن معروفا فـي  حكمها، ولم ينقل عن الأئمة الأربعة قول في الحكم الشرعي للمخدرات؛ لأنَّ

                                           
 .٤/٢٣٠) لسان العرب، لابن منظور، مادة(خدر)، ١

 .١١/١٤٠تاج العروس، للزبيدي، مادة (خدر)،  ع السابق نفس الصفحة؛) المرج٢

بي الهيثم من إقلـيم الغربيـة   الأنصاري الشافعي، ولد في محلة أ : هو أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي السعديالهيتمي ) ابن حجر٣
، (إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام)، بمصر، برع في العلوم خصوصاً فقه الشافعي، من مؤلفاته: (تحفة المحتاج شرح المنهاج)

  .٢/١٥٢م. انظر: معجم المؤلفين، لعمر كحالة، ١٥٦٧هـ، ٩٧٤تلقى العلم بالأزهر وانتقل إلى مكة وصنف بها كتبه وتوفي فيها سنة: 
 .١/٢١٢) الزواجر عن اقتراف الكبائر، لشهاب الدين الهيتمي، دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان، ٤

  html.http://muntada.islamtoday.net/t٥٦٨٧٩روني بعنوان: ) مرجع الكت٥

http://muntada.islamtoday.net/t
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الذي هو نوع من المخـدرات،   )١(زمانهم هذه المواد، ولكن بعض الفقهاء تعرضوا لحكم الحشيش
وهذا لا يعني أنَّها لا تحرم؛ لأن الشرع وضع قواعد عامة وأمور كلية، يتناول الحكم المنصوص 

جد بعده. والمخدرات لـم  عليه فيها، لكل ما يندرج تحتها، ما هو موجود وقت التشريع، أو ما يست
ينص على تحريمها نص شرعي، ولكن دل على تحريمها القـرآن، والسـنة، وأقـوال الفقهـاء،     

  والمعقول:
  

  أولاً: من القرآن: 
!  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  M قال االله ـ عز وجـل ـ:     .١

  =  <   ;   :  9  8  7  6  5  4  3    2  1  0  /  .  -
  ?   >A  @B    F  E   D  CL)فدلت الآية على تحريم الخمر، وتحـريم المخـدرات   )٢.

لأن الخمـر  فهناك اتفاقٌ في المعنى اللغوي لكل من الخمر والمخدر؛ يندرج تحت هذه الآية؛ 
نهـا  أو من التخمير وهو التغطية، حيـث إ في اللغة: مأخوذ من المخامرة، وهي المخالطة، 

ينه وبين رؤية الأشياء على حقيقتها. وهذه المعاني موجـودة فـي   ، وتحجب ب)٣(تخالط العقل
؛ لأن لفظ المخدرات مشتق من الخدر، وهو ستر يمد للجارية في ناحية البيـت،  )٤(المخدرات

، وبالتالي فإن ما خامر العقل يعتبر خمـراً،  )٥(وكل ما واراك من بيت ونحوه واختدر: استتر
 .)٦(مراًوالمخدرات من هذه الناحية تسمى خ

M  M   L  K  J  I  H  G  F   E  D : "ـ  عز وجلـ وقال االله   .٢
   Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N

  q  ZL)والعاقل من الناس لا بد أن يضع المخدرات، في صف الخبائـث لا فـي    )٧
، ولا شك أن المخدرات من أشد الخبائث وأعظمها ضرراً، فيكون تحريمها )٨(صف الطيبات

 مستفاداً من هذه الآية.

                                           
) الحشيش: يعتبر من المواد المهبطة عند استعماله بكميات قليلة ولكن عند استعماله بكميات أكبر يكون له تأثير مماثل للمواد المسببة ١

قلية السعودي، لمحمود بن محمد إدريس حكمـي،  انظر: الظروف المشددة للعقوبة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات الع للهلوسة.
 .٣٤م، صفحة ٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠ لسنةالرياض، 

  ) سورة المائدة.٢
  .٤/٢٥٤) لسان العرب، لابن منظور، مادة (خمر)، ٣
  .٥١) الظروف المشددة للعقوبة في نظام مكافحة المخدرات، لمحمود حكمي، ص٤
 .٤/٢٣٠) لسان العرب، لابن منظور، مادة(خدر)، ٥

  .١٧٩م، ص٢٠٠٣: لسنة) ظاهرة تعاطي المخدرات، لوفقي حامد أبو علي، إصدار قطاع الشؤون الثقافية، الكويت، ٦
  ) سورة الأعراف.٧
  .١/١٠٦١) موسوعة خطب المنير، ٨
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 ـ  .٣ نهى االله ـ تعالى ـ فـي     )١(MÏ    Î  Í    Ì  ËÐ     ÕL قال االله  ـ عز وجل 
هذه الآية عن التبذير، ومن المعروف أن المخدرات ينفق المتعاطون لشرائها مبـالغ طائلـة،   

  وبذلك يكونون من المبذرين إخوان الشياطين.
  

  ثانياً: من السنة:
  خدرات أحاديث كثيرة منها:دل على تحريم الم

قال: "كـل   ـ  صلى االله عليه وسلمـ : أن رسول االله   ـ  رضي االله عنهما ـ  قول ابن عمر .١
ن كثيـراً مـن   لأ مخدرات تدخل في عموم المسكرات؛. وال)٢(مسكر خمر، وكل خمر حرام"

ة الإسكار، كتأثير الخمر على العقل من ناحي ،طباء أكدوا على أن تأثير المخدراتالعلماء والأ
" إن الخمر يدخل فيها كل :فالعلة الموجودة في المسكر موجودة أيضاً في الخدر، قال ابن القيم

أو مطبوخاً، فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور ـ   ،عصيراً ،جامداً ، سواء أكان مائعاً أومسكرٍ
م ـ   لأن هذا كله خمر بنص رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وسـل     ؛ويعني بها الحشيش ـ

الصريح والصحيح كل مسكر حرام. وصح عن أصحابه الذين هـم أعلـم الأمـة بخطابـه     
" ـصلى االله عليه وسـلم   ـ أن الخمر ما خامر العقل، على أنَّه لو لم يتناول لفظه   ،ومراده

من كـل وجـه حاكمـا     ،لكان القياس الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع ،كل مسكر"
تفريـق بـين متمـاثلين مـن جميـع       ،كر، فالتفريق بين نوع ونوعبالتسوية بين أنواع المس

أشد وأشد  ،ما تحدثه المخدرات نبل إفتكون المخدرات حرام قياساً على الخمر،  ،)٣(الوجوه"
، قال ابن تيمية: " وهي بالتحريم أولى مـن الخمـر؛ لأن ضـرر آكـل     )٤(مما تحدثه الخمر

 والعبـرة  ،من الخمـر  خطراً أشد والمخدرات )٥(الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر"
 .بالمسميات لا بالمعنى

قالت: " نهى رسول االله ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ      ـ  رضي االله عنهاـ  )٦(م مسلمةأ نإ  .٢
الفتور هو  لأن على اختلاف أنواعها تورث الفتور؛ . والمخدرات)٢(")١(عن كل مسكر ومفتِّرٍ

                                           
 ) سورة الإسراء.١

 .٦/١٠٠). ٥٣٣٦، حديث رقم (بيان أن كل مسكر خمررواه مسلم. باب  )٢

  .٥/٧٤٧) زاد المعاد، لابن القيم، ٣
 .١/١٠٦١موسوعة خطب المنير، ٤) 

  .٣٤/٢٢٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ٥
) أم مسلمة: هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله بن المخزوم، القرشية المخزومية، أم المؤمنين، يلقب أبوها زاد الركـب،   ٦

الأسد، وكانت هي وزوجها أبو سلمة أول مـن هـاجر إلـى     كانت قبل رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ تحت أبي سلمة بن عبد  
الحبشة. ويقال هي أو ظعينة دخلت المدينة مهاجرة، تزوجت رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ سنة اثنتين من الهجرة، بعد وقعـة    

)، ٥٩( سـنة  شوال أو ضانرم شهر في توفيت بل وقيل )٦٠:(سنة معاوية بن يزيد خلافة أول في وتوفيت بدر عقد عليها في شوال،
 .٨/١٥٠انظر: الإصابة، لابن حجر،  .زيد بن سعيد عليها صلى وقيل هريرة أبو عليها وصلى
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هو نهي عن المخدر، والنهـي عـن تنـاول     ،نهي بذلك عن المفترالأثر البارز لتناولها، وال
الأشياء يدل على تحريمه، كما تقرر ذلك في علم أصول الفقه: "أنَّه إذا ورد النهي عن شيئين 

بدليل  ،خر ذلك الحكمالآلى النهي عن أحدهما أو غيره، أعطي إمقترنين، ثم نص على حكم 
وتقرر عنـدنا تحـريم    ،ذكر المفتر مقرونا بالمسكر والنهي في الحديث ،اقترانهما في الذكر

بقرينـة النهـي عنهمـا     ،ن يعطى المفتر حكمه، فيجب أجماع، والإوالسنة ،المسكر بالكتاب
 .)٣(مقترنين"

  
  ثالثاً: أقوال الفقهاء:

بينت أن المخدرات لم تكن معروفة وقت التشريع، ولم يبحث فيها الأئمة الأربعـة، ولكـن    
أخرين قرروا حرمتها؛ لأنَّها تحرم الإنسان النظر العقلي السليم، وأنَّها توقع بالفرد آثاراً الفقهاء المت

سيئة وبالغة الضرر على المجتمع بأسره، وقد حفلت كتب الفقه الإسلامي بآراء المجتهدين التـي  
بعـض  ، وإليك  )٦(، والحشيش، وغيرها من المخدرات تحريما قاطعا)٥(، والأفيون) ٤(تحرم القات

  هذه الأقوال:  
 سواء ،حرام الصلبة الحشيشة هذهابن تيمية مجيباً عمن سأله عن حكم تناول الحشيش: "قال 

 ؛حـلال  هأنَّ وزعم ذلك استحل ومن المسلمين؛ باتفاق حرام منها والسكر يسكر؛ لم أو منها سكر
  .)٧(" المسلمين مقابر في يدفن ولا عليه؛ يصلى لا مرتداً قتل وإلا تاب فإن يستتاب؛ هفإنَّ

"والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر، يحد شاربها كما يحـد   )٨(وقال الذهبي
  )١(شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر" 

                                                                                                                            
 جفونـه  ضـعفت  إذا: مفتـر  فهو الرجل أفتر: يقال. وانكسار ضعف وهو فتور فيه وصار الجسد أحمى شرب إذا الذي) مفتر: أي ١

  .٣/٧٧٣جزري، ، للثر. انظر: النهاية في غريب الأطرفه وانكسر
. وحققه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. وقال ٣/٣٦٣)، ٣٦٨٨) رواه أبو داود في سننه، باب النهي عن المسكر، برقم (٢

  .٨/١٨٦عنه ضعيف. 
 .٢/٣٥٩) أنوار البروق، للقرافي،٣

يا، وشبه الجزيرة العربية، وتكثر زراعته القات: هو عبارة عن شجيرات تزرع في المناطق الجبلية الرطبة، من شرق وجنوب إفريق٤) 
بصفة خاصة في الحبشة، والصومال، واليمن، ويبلغ ارتفاع الشجرة ما بين متر ومترين في المناطق الحارة، وفي المناطق الاسـتوائية  

  .١٩٢من ثلاثة إلى أربعة أمتار. انظر، ظاهرة تعاطي المخدرات، لوفقي حامد، ص
يتم ومعناها: العصارة،  opiumعصارة اللبنية لخشخاش الأفيون، وهي كلمة مشتقة من الكلمات اليونانية الأفيون: هو عبارة عن ال ٥)

استخلاصها من نبات الخشخاش الذي ينمو في المناخات المعتدلة وشبه الاستوائية، ويجمع عن طريق عمل شقوق رأسية فـي قشـرة   
  .٢٢المشددة للعقوبة في نظام مكافحة المخدرات، لمحمود حكمي، ص الغلاف الأخضر للبذور، واستعمل في الطب. انظر: الظروف

  .١٨٣) ظاهرة تعاطي المخدرات، لوفقي حامد أبو علي، ٦
 .٣٤/٢١٠) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ٧

 مـؤرخ،  حافظ مامإ. شافعي دمشق هلأ من صلالأ تركماني. الذهبي الدين شمس قايمار، بن عثمان بن حمدأ بن محمد هوالذهبي:  )٨
 وكـان . البلاد سائر من هليإ يرحل كان. هوعلوم الحديث في برع. ونابلس ومكة وبعلبك دمشق نم كثير عن سمع. عصره محدث كان
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  .)٢(وقال البهوتي: "ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة"
: أن من قال عن الحشيشة لا تسكر وإنمـا هـي مخـدر،    )٣(قل عن ابن حجر العسقلانيونُ

  )٤(ابر، فإنها تحدث ما يحدثه الخمر من الطرب والنشوة "مك
  .)٥(" كالحشيشة مشروبا يكن لم وإن ،شيء أي من أسكر ما ويحرم وقال الصنعاني: "

  
  في عقوبة متعاطي الحشيش إلى رأيين: اواختلفو

تعاطي  ه لا حد على منفي المعتمد: إلى أنَّ )٨(والشافعية )٧(والمالكية )٦(الرأي الأول: للحنفية
ولا يدعو قليله إلى كثيـرة،  شاربها التعزير؛ لأن الحشيش لا يلذ ولا يطرب  هنما عليالحشيشة، وإ

كما أن الحد خاص بالأشربة المائعة دون غيرها من الجمادات كالحشيشة وغيرهـا فـإن فيهـا    
  التعزير، الذي لا يبلغ الحد الشرعي وفقاً لما يراه الإمام.

  
: بوجوب الحد على متعاطي )١٠(وللشافعية في قول للحافظ الذهبي) ٩(يميةالرأي الثاني: لابن ت

فساد العقل والمزاج، ومن ناحية أنَّها تصد عن ذكـر  من ناحية إلأنَّها أخبث من الخمر،  الحشيشة؛
  االله.

شة، لما لها من مفاسد، مـن إضـاعة   يوالذي أميل إليه هو: وجوب الحد على متعاطي الحش
  العقل والمال.   

      

                                                                                                                            
 فـي  طعـن  أو سـناد، إ ظلام أو متن، ضعف من هفي ما يبين ىحت بوردة حديثا ىيتعد لا كان بأنه ويمتاز الحنابلة، راءآ إلى ميل فيه

في أحاديث الرسول). انظر: طبقـات الشـافعية الكبـرى،    الكبائر)، (طبقات الشافعية الكبرى)، (تجريد الأصل ، من مؤلفاته، (روايته
  .٨/٢٨٩؛ معجم المؤلفين، لعمر كحالة، ٩/١٠٠للسبكي، 

 .٨٦) الكبائر، لشمس الدين الذهبي، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، ص١

 .٦/١٨٩) كشاف القناع، للبهوتي، ٢

 ، ابن حجر، كان فصيح اللسان، صبيح الوجه، راوية للشـعر، العسقلانى الكنانى محمد بن على بن أحمدجر العسقلاني: هو ابن ح )٣
إلى الـيمن والحجـاز،    طلبه فى ورحل ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، ،بفلسطين عسقلان من أصله والتاريخ العلم أئمة من
، )الثامنـة  المائة عيانأ فى الكامنة الدررفي حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر، من مؤلفاته( ات، انتشرت مصنفاتهمر القضاء يوول

 .١/١٧٨م). انظر: الأعلام للزركلي، ١٤٤٩هـ، ٨٥٢)، ولد بالقاهرة وتوفي فيها سنة: (البخارى صحيح شرح فى البارى الفتح(

  .١٠/٤٥) فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، ٤
  .٤/٣٥لام، للصنعاني، ) سبل الس٥
  .٢٧/٢١٤) رد المحتار، لابن عابدين، ٦
 .١/٣٣) بلغة السالك، لأحمد الصاوي، ٧

 ٩/٣٧المجموع شرح المهذب، للنووي،  ؛٤/١٨٧) مغني المحتاج، للشربيني، ٨

  .٢٨/٣٣٩مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ٩) 
 .٨٦) الكبائر، لشمس الدين الذهبي، ص١٠
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  : من المعقول:رابعاً
إن المخدرات تدخل في زمرة الخبائث، لضررها على الفرد والمجتمع والصحة العامة، وقـد       

أحل االله للإنسان الطيبات وحرم عليه الخبائث، فالذي يتناول المخدرات قد يموت بسببها، فيكـون  
 .)١(ذا الفعل كبيرة من الكبائر، وقد حرم االله تعالى قتل الإنسان نفسه، حيث يعد هنفسههذا قتلا ل

   
وبعد هذه الأدلة يتبين لي حرمة المخدرات، لخبثها وعظـم شـرها، ولحفـظ الضـرورات     
الخمسة، وخاصة العقل الذي هو مناط التكليف. وقد أكد حرمتها البهوتي قائلاً: ولا يبـاح أكـل   

  الحشيشة المسكرة.
  

  :: عقوبة جرائم المخدرات المشددةالمطلب الثالث
سبق أن بينت أن المخدرات لم يرد نص بتحريمها ولا تجريمها لدى الأئمة الأربعة؛ لأنَّها لم 

 ؛ثبت ضررها على الفرد والمجتمـع وقد ، متهاتكن معروفة لديهم، ولذلك أوردت الأدلة على حر
بات التعزيرية، الذي ترك فيه الأمر لسـلطة ولـي   ضمن العقو لأن جرائم المخدرات تدخلو

ويمكـن أن تطبـق فيهـا أحكـام      الأمر، أرى وضع عقوبات تصل إلى حد القتل تعزيراً،
M  O  N  M  L   K قال االله ـ عز وجل ـ:    الحرابة؛ لأنَّها من الإفساد في الأرض،

  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P
b  a  `c   o L)لكل من ثبت بحقه أنَّه أنتج هذه المواد المخدرة، أو تاجر بها، ف ،)٢

أو باعها، أو اشتراها، أو وزعها، أو نقلها، أو سهل تعاطيها، باعتباره وفر السـموم فـي   
المجتمع وطرحه للتداول بين الناس، وذلك من منطلق حماية المجتمـع مـن آفـة سـموم     

  لقتل تعزيراً، المخدرات وانتشارها أنَّه يعاقب بال
بخلاف من كان قاصداً التعاطي، أو الاسـتعمال الشخصـي،   نَّه حارب االله ورسوله، 

وإلى الكمية المضبوطة، وهذا يعود إلى تقدير القاضي، فمثـل هـؤلاء الـذين يتعـاطون     
  المخدرات، يعاقبون عقوبة مشددة رادعة يقدرها القاضي.

    
  

  
                                           

  .٥٣وبة في نظام مكافحة المخدرات، لمحمود حكمي، الرياض، ص) الظروف المشددة للعق١
 سورة المائدة. ٢)
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  الخاتمة في نتائج البحث
  

 ومنته تتم الصالحات، فأحمد االله أن وفقني إلى إتمام هذا الجهد، وأسأل االله  ـ عز  بحمد االله
وجل ـ أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة، وأن ينفع بـه   

  أبناء المسلمين، وبعد:
لتي توصلت إليها، من خلال هـذا البحـث، وهـذه    فإنني أختم هذه الرسالة، ببيان النتائج ا 

 النتائج هي:

العقوبة المشددة هي: الزيادة في مقدار العقوبة المقررة للجريمة، يوقعها ويحددها القاضي، أو  .١
من ينوب عنه، وذلك نتيجةً لظروف قد أحاطت بالجريمة، فزادت من الضرر الـذي أحدثـه   

 بة، كافية للردع العام والخاص.الجاني في المجتمع، بحيث تكون هذه العقو
  

مشروعية تشديد العقوبة في السياسة الشرعية، من خلال سيرة الخلفاء الراشدين، عـن   تثبت .٢
 طريق كثير من الآثار المروية عنهم.

 
مقدرة من  ها؛ لأنَّالحدود والقصاصالمحددة في الشريعة، كاضي سلطة لتشديد العقوبة ليس للق .٣

تعزيرية، فللقاضي سلطة واسعة في تشديد العقوبة فيها، ضمن ضوابط الشارع، أما العقوبات ال
فيكون اختياره للعقوبة مبنياً على أساس شـرعي، لا   ،شرعية تمكنه من تقدير خطورة الجناية

يخالف فيه نصاً، ولا إجماعاً، ولا عرفاً، وتحديده لمقدار هذا الجـزاء، مـن بـاب السياسـة     
  الشرعية.

 ردعـه وزجـر غيـره،   عدة منها: تأديب الجاني وتهذيبه، و مكَجاني حلتشديد العقوبة على ال .٤
 وتحقيق العدالة والأمن. وغير ذلك.

 .  الإبلمعينة من ني، وغير مؤجلة، ومن أسنان تغلظ الدية في قتل العمد، كونها من مال الجا .٥

 تغلظ الدية في قتل شبه العمد من ناحية أسنان الإبل. .٦

إذا وقعت الجناية في الحرم أو في الأشهر الحرم، أو وقعت علـى  تغلظ الدية في القتل الخطأ،  .٧
 الجاني المحرم، أو على أحد المحارم.  

عقوبات التعزير متعددة ومختلفة، يقدرها القاضي بحسب المصلحة، ومن وسـائل التعزيـر،    .٨
 تخفيف والتشديد فيهما بحسـب الظـروف،  ، وللقاضي سلطة ال، والحبسوالنفي ،عقوبة الجلد

  من باب السياسة لشرعية. تشديد العقوبة بالقتل في بعض الجرائم الخطيرة،له جوز يو
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لا تشدد العقوبة على الجاني في الشريعة والقانون، إلا إذا توافرت ظروف وأسـباب لتشـديد    .٩
أو المجني عليه، ومنها مـا يتعلـق بالوسـيلة    ه وحال الجاني العقوبة، منها ما يتعلق بشخصية

 المستخدمة.  

العقوبة على الجاني باعتبار حاله، كأن يكون قاصداً للجريمـة مـع سـبق الإصـرار      تشدد .١٠
والترصد، أو عاد وكرر جريمته بعد أن عوقب عليها، أو كان مروجا للجريمة، أو مجـاهراً  

   .بعضا بعضها يجر والمعاصي الجرائم لأنفي المعصية؛ 

ن قاصراً، أو مـن الفـروع أو   يكوبأن تشدد العقوبة على الجاني باعتبار حال المجني عليه،  .١١
 الأصول، أو من ذي الرحم المحرم، أو من الأنبياء والعلماء.  

تشدد العقوبة على الجاني، بالنظر إلى الوسيلة المستعملة في الجريمة، فمن قتـل باسـتخدام    .١٢
 السم أو بالسحر، أو بالمثقل، استحق أن تشدد عليه العقوبة لتصل إلى القتل سياسة. 

 
 ـ العقوبة على الجاني بالنظر إلى كبر الجريمة وخطورتها، كما لو قتل جماعةٌ تشدد .١٣  اًشخص

 ، فقد رجحت بأنَّه تشدد عليهم العقوبة جميعاً، فيقتل الجماعة بالواحد.اًواحد

  
للمكان والزمان أثر في تشديد العقوبة على الجاني، فمن قتل في الحرم أو لجـأ إليـه، فإنَّـه     .١٤

سـنان الإبـل،   لأشهر الحرم، تغلظ عليه الدية، ويزاد في شبه العمد في أيقتل، ومن قتل في ا
 في شهر رمضان، تشدد عليه العقوبة.أو أكل أو جامع  وكذلك من شرب

  
عتبار، الظروف التي تشدد مـن خلالهـا العقوبـة، فـاعتبر السـوابق      أخذ القانون بعين الا .١٥

ليل، والإصـابة بـالأمراض،   القضائية، وظرف العود، وسبق الإصرار والترصد، وظرف ال
ت إحدى هذه الظـروف  شدد فيها العقوبة، فإن وجِدر ذلك، من الأسباب والظروف التي توغي

 في جريمة؛ فإنَّه يزيد على العقوبة المقررة من ثلثها إلى نصفها.
 

تشدد العقوبة في الشرع على القاتل غيلة، وقد رجحت أن عقوبته عقوبة حدية، مـن قبيـل    .١٦
لكن القانون لم يتعرض لذكره، فتستوي عنده عقوبة القتل، سواء أكان القتل عادياً، الحرابة، و

  أم غيلة.
تشدد العقوبة في الشرع على الجاسوس، وقد رجحت جواز قتله، لعظم شره، وأمـا القـانون    .١٧

فتشدد في عقوبة الجاسوس، إلى الإعدام، ولأنَّها ألغيت المواد بخصوص الجاسـوس، فهـي   
 وهذا خلل واضح يعتري القانون.   متروكة للقاضي،
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الإمـام بـالزنى، أو أن يلحقهـا    تشدد العقوبة في الشرع على المغتصب، فإما أن يلحقهـا   .١٨
حرابة، وأما القانون فقد شدد عقوبة المغتصب إذا توافرت فيه صفات معينة، والصفة التـي  بال

لمجني عليها، أو مـن  اعتبرها القانون، لتشديد عقاب المغتصب هي: كون الجاني من أصول ا
لفة، تجعل المجنـي عليهـا لا   ؛ لأنَّه غالباً ما تنشأ بينهما أُلين عنها، أو موكلاً بتربيتهاوالمسؤ

 تحتاط منه، وتثق فيه.    

جريمة المخدرات خطيرة، وقد ثبت ضررها على الفرد والمجتمع، وبالتالي فقـد رجحـت     .١٩
ذه المواد المخدرة، أو تاجر بها، أو باعها، وضع عقوبات شديدة لكل من ثبت بحقه أنَّه أنتج ه

  أو اشتراها، أو وزعها، أو نقلها، أو سهل تعاطيها، تصل إلى القتل تعزيراً.
 

 واالله تعالى أعلم.

  
  

  ما يلي: ومن توصيات البحث
 ـ   ضرورة الاهتمام بالفقه الإسلامي،  .١ أبـواب   ، فـي والالتزام بأحكامه طاعـة الله ـ تعـالى 

الجنايات والحدود والتعزير في القضاء، بدلاً من القوانين الوضعية، التي تساهلت في معظـم  
 عقوباتها.

 مـن  يناسـبها  مـا  جنايـة  لكـل  أن ليظهر، الناس بين الجنائي والفقه القضائي الوعي نشر .٢
    .ن مانعاً من الإقدام على الإجرام، ليكوالعقوبات

 على تعين ، حتىكترويج المخدرات وتعاطيها يرة المستجدةفي الجرائم الخط العقوبات شديدت .٣
   .أصولها من وقطعها ،الجرائم دفع

  دراسة الفقه ومواده قبل إقرار قانون الجنايات الفلسطيني. .٤
 

وأخيراً، هذا جهد المقل، فإن يكن صواباً فمن االله ـ سبحانه وتعالى ـ وله الحمـد والمنـة     
الشيطان، واالله والرسول منه براء، وأسـأل االله العفـو   والفضل، وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن 

 والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. 
 

  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين
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  ــ فهرس الأحاديث والآثار٢

  

  
  رقم

  
  طرف الحديث

  
  الصفحة

  ٢٢٣  عمداً فأمر بقتله...."" أتي برجل قد قتل   ١

  ١٦٢  " أتي علي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق.."  ٢

  ١٧٧  " المسلمون تتكافئ دمائهم..."  ٣

  ٢١٤  " ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق..."  ٤

  ١٩٤  " أن جارية لحفصة سحرتها..."  ٥

  ٨٧  " ان عمر قام بمصادرة أموال عماله...."  ٦
  ١٠٦  رجلا فلحق بالروم..." " أن عمر نفى  ٧
  ١٦٤  " ان من شرب الخمر فاجلدوه..."  ٨

  ١٦٣  " شهدت عمر بن الخطاب قطع..."  ٩

  ٢١١  " قُتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجل...."  ١٠

  ١٩٥  " كتب عمر إلى نوابه أن اقتلوا كل ..."  ١١

  ١٧٢  " كل أمتي معافى إلا المجاهرين..."  ١٢

  ١٨٤  اية..."" لقيت عمي ومعه ر  ١٣

  ٢١٥  " من أفطر يوماً من رمضان..."  ١٤

  ٢٢٣  " من عفا من ذى سهم فعفوه عفو..."  ١٥

  ٢٣٨  مفتر"مسكر ونهى الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن كل "  ١٦

  ٥٤  "..يا رسول االله إني قد زنيت، وإني أريد أن تطهرني.."  ١٧
  ١٦٦  "ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة..."  ١٨
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"أتي النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بمخنث قد خضب يده   ١٩
  ورجله.."

١٤٧  

  ٢٢٦  "أتى رجل عبد االله بن مسعود فقال: هل لك في الوليد..."  ٢٠

  ١٩٣ـ١٠٩  "اجتنبوا السبع الموبقات...."  ٢١

  ١١٦  "اذا اتى بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة..."  ٢٢

  ٢٠١ـ ٢٠٠  لقتل...""إذا اجتمع حدان أحدهما ا  ٢٣

  ١٦٥  "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه..."  ٢٤

  ١١٦  "إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى،..."  ٢٥

  ١٨٤  "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث..."  ٢٦

  ١٠١  "إذا قتلتم فأحسنوا القتله"   ٢٧

  ١٣٩  "إذا كان دون النصاب غرمه مثله..."  ٢٨

  ٣٤  فعاد جلده..." "اشتكى رجل منهم حتى أضني،  ٢٩
  ٩٥  "أفلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً..."  ٣٠

  ١٩٧ـ١٢٧  "اقتتلت امرأتان من هذيل..."  ٣١

  ٧٤ـ٣٢  "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود"   ٣٢
  ١٩٧ـ١٢٧  "ألا ان دية الخطأ شبه العمد...."  ٣٣

  ١٢٤  "العمد قود"  ٣٤

  ٧٨  ينة، والمكيال...""الوزن وزن أهل المد  ٣٥
  ٢٢٨  "أمر بقتله وكان عيناً لابي يوسف..."  ٣٦

  ٣  "إن أعظم المسلمين جرماً..."  ٣٧
  ١٣٠  "أن الربيع ابنة النضر كسرت ثنية جارية..."  ٣٨

  ١٢٨  "إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ..."  ٣٩

  ٥٤ـ٣٤  "ـ"إن امرأة من جهينة ،أتت نبي االله ـ صلى االله عليه وسلم   ٤٠
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  ١٩٧  "أن جارية وجد رأسها وقد رض بين حجرين..."  ٤١

  ١٦٣  سرق في عهد أبي بكر مقطوعة يده..." "أن رجلاً  ٤٢

  ٨٦  قد شاب اللبن بالماء" "ان رجلاً  ٤٣
  ٨٧  "أن رجلاً مسلم قتل رجلاً من أهل الذمة..."  ٤٤

  ٨٤  "أن رجلاً من أهل السواد أثري في تجارة..."  ٤٥
االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ أهدت له يهودية  "أن رسول  ٤٦

  بخيبر شاة مصلية.."
١٩١  

  ١١٦  "أن عثمان أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر..."  ٤٧

  ١١٦  "ان عمر استشار الناس في حد الخمر..."  ٤٨

  ٨٨  "أن عمر حلق رأس نصر بن الحجاج ونفاه ..."  ٤٩
  ١٢٠ـ١١٢ـ٩٣ـ٥٥  مية التي سرقت....""إن قريشاً أهمهم شأن المخزو  ٥٠
  ١٤١ـ٨٧  "أن معن بن زائدة زور كتاباً على عمر..."  ٥١
  ٨١  "إن هذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم...."  ٥٢
"أن يهودية أتت رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ بشاة   ٥٣

  مسمومة.."
١٩٠  

  ١٦٥  "إنَّا بأرض باردة نعالج فيها..."  ٥٤

  ٢٢٧  وا حتى تأتوا روضة خاخ...""انطلق  ٥٥

  ٩٦  "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه..."  ٥٦

  ١٨٤  "بعث أباه جد معاوية إلى أعرس..."  ٥٧

  ١٨٣  "بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت..."  ٥٨

  ٢٢٢ـ١٦٧ـ١٢٥  "ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل..."  ٥٩

الله ـ صلى االله عليه "جلدتها بكتاب االله، ورجمتها بسنة رسول ا  ٦٠
  وسلم".

١٠٥  

"جيء بسارق إلى النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ فقال:   ٦١
  أقتلوه..."

١٦٣  
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  ١٤٤  "حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه"  ٦٢

  ١٩٣  "حد الساحر ضربة بالسيف..."  ٦٣

  ١٠٦  "حسبهم من الفتنة أن ينفوا"  ٦٤

  ١٠٧ـ١٠٥ـ٣١  "خذوا عني خذوا عني قد جعل..."  ٦٥
١٨٣  

  ٢٣  "رفع القلم عن ثلاث...."  ٦٦
  ١٧٧  "روي أن عمر قضى بالدية المغلظة في الأب..."  ٦٧

  ٨٨  "روي عن علي أنه حرق الزنادقة الرافضة..."  ٦٨

  ٨٨  أنه أتي بالنجاشي وقد شرب خمر..." "روي عن علي  ٦٩

  ٨٧  "سجن عثمان صابئ بن حارثة، وكان من شرار لصوص..."  ٧٠
  ١٩٤ـ١٤٨  موالكم وأعراضكم حرام...""فإن دمائكم وأ  ٧١

  ١٤٩ـ٤٧ـ٢٦  "في كل إبل سائمة، في كل أربعين..."  ٧٢
  ١٤٩  "فيمن سرق من الثمر المعلق..."  ٧٣

  ٢٢٤  "قتل نفراً خمسة أو سبعةً برجل قتلوه غيلة..."  ٧٤

  ٢٢٣ـ ٤٨  "قدم أناس من عكل أو عرينة..."  ٧٥
  ٢٠٦  "قضى عمر في رجل رمى آخر بحجر..."  ٧٦

لى االله عليه وسلم ـ صفي عهد رسول االله ـ  "كان الطلاق  ٧٧
  وأبي بكر..."

٨٢  

  ٥٩  "كان بنو اسرئيل يسوسهم أنبيائهم"  ٧٨
  ١٢٢  "كتاب االله القصاص"  ٧٩

  ٢٣٨  "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام..."  ٨٠

  ١٠٧  "لا تسافر المرأة ثلاث أيام إلا مع ذي محرم"  ٨١

  ٨٨  "لا تعذبوا بعذاب االله"  ٨٢

  ٥٥  "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"  ٨٣
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  ١٤٢ـ١٣٩  "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط...."   ٨٤
  ٦  "لا يجني جان إلا على نفسه"  ٨٥
  ١٠٤ـ٩٥ـ٤٥  "لا يحل دم امرئ مسلم..."  ٨٦

  ـ١٨٣ـ١٧٢
  ٢٢٨ـ١٩٨

  ١٧٩ـ٤٧  "لا يرث القاتل"  ٨٧
  ١١٢  "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن"  ٨٨

  ١٧٨ـ١٧٦  "لا يقتل الوالد بالولد"  ٨٩

  ١١٥  "لعن االله الخمر، وشاربها، وساقيها..."  ٩٠

  ٤٦  "ليس على خائن ولا منتهب..."  ٩١
  ١٧٩ـ٤٧  "ليس لقاتل ميراث"  ٩٢
  ٨٦  قضى عمر في الضالة المكتومة أن يضعف غُرمها"  ٩٣
  ١١٩  "من أتاكم وأمركم جميع على رجل..."  ٩٤

  ١٧٧  ناس بحسن الصحبة...""من أولى ال  ٩٥

  ٩٥ـ٩٤ـ٨٨  "من بدل دينه فاقتلوه"  ٩٦
١٨٦  

  ١٤٧ـ ١٤١  "من بلغ الحد في غير حد..."  ٩٧

  ١٢٠  "من حالت شفاعته دون حد من حدود االله..."  ٩٨

  ١٥  "من حج الله فلم يرفث..."  ٩٩
  ١٦٤  "من شرب الخمر فاجلدوه..."  ١٠٠

  ج  "من لا يشكر الناس لا يشكر االله"  ١٠١
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  ــ فهرس الأعلام٣

  
  رقم

  
  اسم العلَّم

  
  الصفحة

  ١٧٣  بي زيدابن أ  ١

  ٥٠  ابن القيم  ٢
  ١٨٨  ابن المبارك  ٣

  ١٥٩  ابن النواحة  ٤

  ١٤١  ابن الهمام  ٥

  ١١  ابن تيمية  ٦
٧  يز٧  ابن ج  
  ٢٤٠  ابن حجر العسقلاني  ٨

  ٢٣٦  ابن حجر الهيتمي  ٩

  ٨٣  ابن رشد  ١٠
  ٥٤  ابن عابدين  ١١
  ١٧٨  ابن عبد البر  ١٢

  ١١٨  ابن عرفة  ١٣
  ٦٢  ابن عقيل  ١٤
  ٦١  ابن فرحون  ١٥
  ٥٠  ابن القيم  ١٦
  ١٨٠  ابن كثير                    ١٧
  ٦٠  ابن نجيم  ١٨
  ٥  أبو زهرة  ١٩
  ١٤٣  أبو يعلى  ٢٠
  ٩٥  م مروان أ  ٢١
  ٢٣٨  أم مسلمة  ٢٢
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  ١٩١  بشر بن البراء  ٢٣

  ٩٦  يالثور  ٢٤
  ٢٢٧  حاطب بن ابي بلتعة  ٢٥
  ٥٦  حرقة بنت النعمان بن المنذر  ٢٦
  ٧  الحطاب  ٢٧
  ١٦٥  ديلم الحميري  ٢٨

  ٢٣٩  الذهبي  ٢٩

  ١٣٠  الربيع بنت النضر   ٣٠

  ٢١١  ربيعة التميمي  ٣١

  ٢٢٦  زيد بن وهب  ٣٢

  ١٤٤  الزيلعي  ٣٣

  ١٥٨  ظبيان بن عمارة  ٣٤

  ٢٢٧  الظعينة أم سارة  ٣٥

  ٢١١   بن الزبيرعبد االله  ٣٦

  ٢٢٦  عبد االله بن مسعود  ٣٧

  ١٤٠  عبد االله الزبيري  ٣٨

  ٥٠  العز بن عبد السلام  ٣٩
  ٧  عميرة  ٤٠
  ٥٣  الغامدية  ٤١
  ١٢  الغزالي  ٤٢
  ٨٢  الفجاءة  ٤٣
  ٦٣  القرافي  ٤٤
  ٨٩  قنبر  ٤٥
  ١٨  الكاساني  ٤٦
  ١٨٦  فشرب بن الأكع  ٤٧
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  ١٨٧  كعب بن زهير  ٤٨

  ٥٤    ماعز    ٤٩
  ٣  لماورديا  ٥٠
  ٢٢٢  محمد بن الحسن  ٥١

  ٨٤  محمد بن مسلمة  ٥٢
  ٥٤  المخزومية  ٥٣
  ٢١١  معاذ بن جبل  ٥٤

  ٢٢٧  المقداد بن الأسود  ٥٥

  ٨٨  النجاشي  ٥٦
  ٩٦  النخعي  ٥٧
  ٦٠  النووي  ٥٨
  ١٩٠  اليهودية زينب  ٥٩
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  ـ فهرس المصادر والمراجع ٤
  

 ن الكريم.القرآ .١

لمحمد عبد المـنعم عطيـة    ،رسالة ماجستير ،أثر الظروف في تخفيف العقوبة دراسة مقارنة .٢
 م.٢٠٠٥سنة: ل جامعة النجاح الوطنية، ،ةدراغم

أحكام الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون الوضعي) لكامـل   .٣
 م.٢٠١٠طنية في نابلس ـ فلسطين ـ لسنة: جامعة النجاح الو ،محمد حسين عبد االله حامد

 ،رسالة ماجستير ،لحنان عبد الرحمن أبو مخ ،أحكام التأديب بالعقوبة في الشريعة الإسلامية .٤
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤لسنة: 

 ،لعلي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي المـاوردي  ،الأحكام السلطانية والولايات الدينية .٥
 إبـراهيم ومحمـد   ،عصام فارس الجرستاني ،وعلق عليه ،نصه وضبط أحاديثه جحققه وخر

           ،هـ١٤١٦لسنة:  ،الطبعة الأولى ،ـ عمان ـ دمشق بيروت ،المكتب الإسلامي ،الزغلي

أحكام القرآن، لأحمد بن علي الرازي الجصاص، حققه: محمد الصادق قمحاوي، دار إحيـاء   .٦
 .هـ١٤٠٥التراث العربي  بيروت، لسنة: 

السعودية، اغتصاب العرض في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المملكة العربية  أحكام جريمة .٧
 م.٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥لإبراهيم بن صالح اللحيدان، الرياض، لسنة: 

حققه: سيد الجميلي. دار الكتاب العربي  ،لعلي بن محمد الآمدي ،الإحكام في أصول الأحكام .٨
 هـ .١٤٠٤لسنة  ،ـ بيروت ـ الطبعة الأولى

حققه: عبد اللطيف محمـد   ،لعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي ،يار لتعليل المختارالاخت .٩
هــ ـ   ١٤٢٦، لسـنة:  الطبعـة الثالثـة   ،دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان  ،عبد الرحمن

 م.٢٠٠٥

آداب الصحبة، لأبي عبد الرحمن السلمي، حققه: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتـراث   .١٠
 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠لطبعة الأولى، لسنة: ـ طنطا ـ مصر، ا

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبد االله القرطبي، حققـه:   .١١
 .م٢٠٠٠سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لسنة: 
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 دار الفكر. بن الأثير الجزري،لصحابة، لأبي الحسن علي بن محمد أسد الغابة في معرفة ا .١٢

سلام عقيدة وشريعة، لمحمود شلتوت، دار الشـروق ـ القـاهرة ـ بيـروت، لسـنة:       الإ .١٣
 م.١٩٧٥هـ، ١٣٩٥

حققه: محمـد   ،لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ،أسنى المطالب شرح روض الطالب .١٤
 م. ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٢لسنة:  ،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ـ بيروت ،تامر

الكتب العلميـة، بيـروت،   لسيوطي، القاعدة الثلاثون، دار لعبد الرحمن اظائر، الأشباه والن .١٥
 .هـ١٤٠٣ لسنة: ولى،الطبعة الأ

دار الجيل ـ بيـروت ـ     ،لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،الإصابة في تمييز الصحابة .١٦
 هـ.١٣١٢لسنة:  ،الطبعة الأولى ،حققه: علي محمد البجاوي

 البزدوي، مطبعة جاويد ـ كراتش ـ. أصول البزدوي، لعلي بن محمد .١٧

أصول النظام الجنائي الإسلامي، لمحمد سليم العوا، دار المعارف ـ القـاهرة ـ الطبعـة      .١٨
 م.١٩٨٣الثانية، لسنة: 

 بن محمد الدمياطي، دار الفكرـ بيروت .لطالبين على ألفاظ فتح المعين، لأبي بكر إعانة ا .١٩

حققه طه عبد  ،بكر أيوب الزرعي أبي عبد االله لمحمد بن ،إعلام الموقعين عن رب العالمين .٢٠
 م.١٩٧٣دار الجيل ـ بيروت ـ لسنة:  ،سعد فالرؤو

لسـنة:   ،الطبعـة الخامسـة   ،دار العلم للملايين ـ بيـروت   ،الأعلام لخير الدين الزركلي .٢١
 م.١٩٨٠

 حمد الشربيني. دار المعرفة.، لمحمد بن أالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .٢٢

 ،لشرف الدين موسى بن أحمد أبو النجـا الحجـاوي   ،لإمام أحمد بن حنبلالإقناع في فقه ا .٢٣
 حققه: عبد الطيف محمد موسى السبكي. دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان.

 .١٣٩٣بن إدريس الشافعي، دار المعرفة ـ بيروت، لسنة: الأم، لمحمد  .٢٤

ء الدين أبو لعلا ،بن حنبلراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد الإنصاف في معرفة ال .٢٥
الطبعـة   ،الحسن علي بن سليمان المرداوي. دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنـان   

 هـ .١٤١٩لسنة:  ،الأولى

دار  ،المعروف بابن نجيم المصري ين بن إبراهيم،لزين الد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٢٦
 الكتاب الإسلامي ـ بيروت ـ.
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دار الكتاب العربي ـ بيـروت ـ      ،لعلاء الدين الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .٢٧
 م.١٩٨٢سنة: 

 البـابي  مصطفى مطبعة ،لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد .٢٨
 . م١٩٧٥ـ هـ١٣٩٥لسنة:  ،ـ الطبعة الرابعةمصرـ  الحلبي

 علـي  حواشـيه  لـق وع أصـوله  ودقق حققه، الدمشقي كثير بن سماعيل، لإوالنهاية البداية .٢٩
 .م١٩٨٨ـ ـ ه ١٤٠٨ الأولى، لسنة: الطبعة، العربي التراث إحياء دار ،شيري

لسراج الدين أبو حفص  ،البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير .٣٠
دار الهجـرة ـ الريـاض ـ      ،حققه: مصطفى أبو الغـيط وآخـرون   ،ابن الملقن المصري

 .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥لسنة:  ،لأولىالطبعة ا ،السعودية

دار الكتـب   ،حققه وصححه: محمد شـاهين  ،لأحمد الصاوي ،بلغة السالك لأقرب المسالك .٣١
 م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥لسنة:  ،العلمية ـ لبنان ـ بيروت

حققه وضبطه وصححه:  ،لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي ،البهجة في شرح التحفة .٣٢
لسـنة:   ،لكتب العلمية ـ لبنان ـ بيروت ـ الطبعة الأولـى    دار ا ،محمد عبد القادر شاهين

 .م١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٨

الملقـب   ،لمحمد بن محمد بن عبد الـرزاق الحسـيني   ،تاج العروس من جواهر القاموس .٣٣
 دار الهداية. ،بمرتضى الزبيدي

التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف العبدري، دار الفكر ـ بيروت ـ لسـنة:     .٣٤
١٣٩٨. 

دار المعرفـة ـ    ،فهرس أحاديثه: يوسف المرعشي ،لمحمود إبراهيم زايد ،تاريخ الصغيرال .٣٥
 .بيروت ـ لبنان

 .دار الكتب العلمية ـ بيروت ،لأحمد بن علي الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد .٣٦

 ،بن فرحون لإبراهيم بن علي بن محمد ،الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام تبصرة .٣٧
 .م١٩٩٥لسنة  ،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ،اليعمري المالكي

دار الكتب الإسـلامي   ،لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .٣٨
 هـ.١٣١٣ـ القاهرة ـ لسنة: 
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التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية، لمحمد راكان الدغمي، دار السـلام ـ بيـروت،     .٣٩
 م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦الثانية، لسنة:  الطبعة

لسـنة:   ،دار المنار ـ القـاهرة ـ مصـر     ،التحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي .٤٠
 م.١٩٨٦

الطبعة  ،لعبد العزيز بن مرزوق الطّريفي ،التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل .٤١
 .الثانية

دار الكتب العلمية  ،عمر البجيرميتحفة الحبيب على شرح الخطيب: لسليمان بن محمد بن  .٤٢
 م.١٩٩٦هـ ـ١٤١٧لسنة:  ،ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى

هو شرح متن منهـاج   ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي .٤٣
 الطالبين للنووي.

 بيروت. ،مؤسسة الرسالة ،لعبد القادر عودة ،التشريع الجنائي الإسلامي .٤٤

 م.١٩٨٥لسنة:  ،مكتبة لبنان ـ بيروت ،لعلي بن محمد الشريف الجرجاني ،التعريفات .٤٥

، لعبد العزيز عامر، دار الفكر العربـي، الطبعـة الرابعـة،    التعزير في الشريعة الإسلامية .٤٦
 .م، ١٩٦٩هـ، ١٣٨٩لسنة: 

 م.٢٠٠٦لسنة:  ،جامعة الخليل ،لنداء عزيز الدويك ،التعزير ومكانته في السياسة الشرعية .٤٧

لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. حققه: سامي بن محمد  ،ير القرآن العظيمتفس .٤٨
 م.  ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠لسنة:  ،الطبعة الثانية ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،سلامة

لابن أميـر الحـاج. دار الفكرــ بيـروت ـ سـنة:        ،التقرير والتحبير في علم الأصول .٤٩
 م.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧

حققه: مصطفى عبـد   ،لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ،غاتتهذيب الأسماء والل .٥٠
 .القادر عطا

هــ،  ١٤٠٤تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، دار الفكر، الطبعـة الأولـى، لسـنة:     .٥١
 م.١٩٨٤

لمؤمن بـن عبـد الحـق    للإمام عبد ا ،تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول .٥٢
 هـ .١٤٢٦لسنة:  ،الله بن صالح الفوزان. الطبعة الثانيةشرحه: عبد ا ،الحنبلي البغدادي

 م.١٩٩٧ ،هـ ٤١٧لسنة:  ،لعبد االله بن يوسف الجديع ،تيسير علم أصول الفقه .٥٣
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 عبـد ، حققه: الأثير ابن الجزري محمد بن الدين مجدجامع الأصول في أحاديث الرسول، ل .٥٤
، الأولـى : الطبعـة ، البيان دار مكتبة ـ الملاح مطبعة ـ الحلواني مكتبة، الأرنؤوط القادر
 م.١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠لسنة: 

حققه وعلـق   ،لمحمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي ،الجامع الصحيح المختصر .٥٥
لسـنة:   ،اليمامة ـ بيروت ـ الطبعـة الثالثـة     ،عليه: د. مصطفى ديب البغا. دار ابن كثبر

 م.١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧

 الضـحاك،  بـن  موسـى  بـن  سورة بن عيسى بن دمحم، لالترمذي سننالجامع الصحيح  .٥٦
 حققه: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت. الترمذي،

جامع العلوم والحكم، لزين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي، الشهير بابن رجب،  .٥٧
 .حققه وعلق عليه: ماهر ياسين الفحل

، الطبعة الأولى، بيروت – المعرفة دار، لحنبليا أحمد بن نالرحم عبدل ،جامع العلوم والحكم .٥٨
 .م١٤٠٨لسنة: 

 م.٢٠٠٥ :لسنة ،الطبعة الثانية ،لأبي إياس بن عبد اللطيف عويضة ،الجامع لأحكام الصيام .٥٩

الأنصار القرطبي، حققه: هشام سـمير   رآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمدالجامع لأحكام الق .٦٠
هــ،  ١٤٢٣ـ الرياض ـ المملكة العربية السـعودية، لسـنة:    البخاري، دار عالم الكتب  

 م.٢٠٠٣

جريمة الاغتصاب في القوانين الوضعية، لمحمود المليجي، دار النهضة العربية ـ القـاهرة    .٦١
 م.٢٠٠٢ـ مصر، لسنة: 

 دار الفكر العربي. ،للإمام محمد أبو زهرة ،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي .٦٢

لي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، دار الكتـب العلميةــ لبنـان ـ     جمهرة أنساب العرب، لع .٦٣
 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤بيروت، الطبعة الثالثة، لسنة: 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، دار الكتـب   .٦٤
 .العلمية ـ بيروت ـ

لقيم الجوزيـة)، دار الكتـب   حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، لمحمد بن أبي بكر (ابن ا .٦٥
 .هـ١٤١٥العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، لسنة: 

 .حاشية الجمل على المنهج، لسليمان الجمل، دار الفكر ـ بيروت ـ .٦٦
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لعبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم العاصـمي     ،حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع .٦٧
 هـ. ١٣٩٧لسنة  ،الطبعة الأولى ،النجدي

حققـه: يوسـف    ،لعلي الصعيدي العدوي المالكي ،لى شرح كفاية الطالبع حاشية العدوي .٦٨
 هـ.١٤١٢دار الفكر ـ بيروت ـ لسنة: ،الشيخ محمد البقاعي

حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، لأحمد بن محمد الطحاوي، المطبعة الكبرى  .٦٩
 هـ.١٣١٨الأميرية ـ مصر ـ لسنة: 

 ،حققه: مكتب البحوث والدراسات ،لسي الملقب بعميرةحاشية عميرة لشهاب الدين أحمد البر .٧٠
 م. ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩لسنة:  ،دار الفكر ـ لبنان ـ بيروت

 ـ بيروت . رالحاوي الكبير، لأبي الحسن الماوردي، دار الفك .٧١

الحاوي في فقه الشافعي، لعلي بن محمد البصري، الشهير بالماوردي، دار الكتب العلميـة،   .٧٢
 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤الطبعة الأولى، لسنة: 

الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن الشيباني، حققه: مهدي حسن الكيلاني القـادري،   .٧٣
 هـ.١٤٠٣عالم الكتب ـ بيروت ـ لسنة: 

عمـان ـ    ،لأكرم نشأت إبراهيم ،الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة .٧٤
 م.١٩٩٦دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ لسنة: 

الحدود في الإسلام بين الوقاية والعلاج، لمحمود محمد عماره مكتبة الإيمان ـ المنصـورة    .٧٥
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ـ الطبعة الأولى، لسنة: 

 الحدود في الإسلام، لأحمد فتحي بهنسي، مؤسسة المطبوعات الحديثة. .٧٦

 هـ. ١٤١٧ة، مكتبة الفلاح، لسنة: الحدود في الفقه الإسلامي، د. ماجد محمد أبو رخي .٧٧

حكمة العقوبات المقدرة في الإسلام، لمطيع االله دخيل االله سليمان اللهيبي، المكتبة المركزية.  .٧٨
 م.١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧سنة: 

 الخرشي على مختصر سيدي خليل، لمحمد الخرشي، دار الفكر ـ بيروت ـ . .٧٩

: حققـه  ،لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسـقلاني  ،الدراية في تخريج أحاديث الهداية .٨٠
 .دار المعرفة ـ بيروت ،السيد عبد االله هاشم اليماني المدني

الدرر الكامنة في أعيان المائة والثامنة، لشهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني، حققه: محمد  .٨١
 م.١٩٧٢هـ، ١٣٩٢ضان، دائرة المعارف العثمانية ـ صيداـ الهند ـ، لسنة: 



266 
 

حققه: محمـد   ،عبد الحليم بن تيمية الحراني دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية. لأحمد .٨٢
 مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق. ،هـ١٤٠٤لسنة  ،الطبعة الثانية ،السيد الجليند

دار الغرب ـ بيروت   ،لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. حققه: محمد حجي ،الذخيرة .٨٣
 . ١٩٩٤ـ لسنة: 

 .رجب بن حسن بن أحمد العباس أبي الدين، شهابل ،ذيل طبقات الحنابلة .٨٤

دار  ،بن عابدين لمحمد أمين بن عمر ،رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار .٨٥
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الفكر ـ بيروت ـ لسنة 

مكتبـة الغزالـي ـ دمشـق ـ       لمحمد علي الصابوني، ،تفسير آيات الأحكامروائع البيان  .٨٦
 ٨٤.م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠الطبعة الثالثة، لسنة:  ،بيروت

لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لمحمود الألوسي، دار إحياء التراث روح ا .٨٧
 .العربي ـ بيروت ـ

الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، لمنصور بن يـونس بـن إدريـس     .٨٨
 للبهوتي، حققه: سعيد محمد اللحام، دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان.

، ليحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي ـ بيـروت ـ    روضة الطالبين وعمدة المفتين .٨٩
 .١٤٠٥لسنة: 

الروضة الندية شرح الدرر البهية، لأبي الطيب صديق بن حسـن القنـوجي، دار النـدوة     .٩٠
 م.١٩٨٤هـ  ـ ١٤٠٤الجديدة ـ بيروت، الطبعة الأولى، لسنة: 

 ـ  الرسـالة  سسـة مؤ ،الجوزية قيم بن بكر أبي بن محمدل ،العباد خير هدي في المعاد زاد .٩١
 ـ١٤١٥ لسنة: ،والعشرون السابعة: الطبعة، الكويت الإسلامية، المنار مكتبةـ  بيروت  ،هـ
 .م١٩٩٤

 الزواجر عن اقتراف الكبائر، لشهاب الدين الهيتمي، دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان. .٩٢

بعة سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الط .٩٣
 م١٩٦٠هـ ـ ١٣٧٩الرابعة، لسنة: 

السحر حقيقته، وحكمه، وعلاجه في ضوء الكتاب والسنة، لرائد بن الجبار المهداوي، مـن   .٩٤
فـي المملكـة العربيـة     ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والـدعوة والإرشـاد  

 .السعودية
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لمعارف ـ الرياض ـ حديث رقـم:    السلسلة الضعيفة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة ا .٩٥
)٤٥٦٨(. 

دار  ،البـاقي  عبـد  فؤاد محمدحققه:  ،القزويني االله عبد يأب يزيد بنلمحمد  ،سنن ابن ماجه .٩٦
 .الفكر ـ بيروت

 دار الكتاب العربي ـ بيروت. ،لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ،سنن أبي داود .٩٧

ن موسى البيهقي، مجلس دائرة المعـارف  البيهقي الكبرى، لأحمد بن الحسن بن علي ب سنن .٩٨
 .هـ١٣٤٤النظامية ـ الهند ـ الطبعة الأولى، لسنة 

خالد العلمـي.   ،حققه: فواز أحمد زمرلي ،لعبد االله بن عبد الرحمن الدرامي ،سنن الدرامي .٩٩
 هـ.١٤٠٧لسنة:  ،دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى

بن شعيب النسائي، حققه: عبد الغفار البنداري، دار السنن الكبرى، لابي عبد الرحمن أحمد  .١٠٠
 الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ـ

، دار الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد ،والرعية الراعي إصلاح في الشرعية السياسة .١٠١
 .المعرفة

القرضاوي، القـاهرة ـ   السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، ليوسف  .١٠٢
 .م١٩٩٧ لسنة:ثانية، ال مصرـ الطبعة

لسـنة:   ،الطبعة الأولى ،دار التأليف ،لعبد الرحمن تاج ،السياسة الشرعية والفقه الإسلامي .١٠٣
 .م١٩٥٣ ،هـ ١٣٧٣

لفـؤاد عبـد المـنعم     ،السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة .١٠٤
 ).٢٤رقم: ( ،سلسلة محاضرات العلماء البارزين ،أحمد

حققه شـعيب الأرنـاؤوط ومحمـد     ،لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،أعلام النبلاءسير  .١٠٥
 .هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لسنة:  ،الطبعة الرابعة ،العرقسوس

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، ابن العماد، دار  .١٠٦
 .الكتب العلمية

 العدوي، الشهير بالدرديري، حققه: محمد عليش.د لأحمد بن محم الشرح الكبير، .١٠٧

 .الشرح الكبير، لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي .١٠٨
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 ،المعروف بابن النجار ،لتقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفتوحي ،شرح الكوكب المنير .١٠٩
هــ  ١٤١٨لسـنة:   ،نيـة الطبعـة الثا  ،مكتبة العبيكـان  ،حققه: محمد الزحيلي ونزيه حماد

 م.١٩٩٧ـ

 ،دار ابن الجـوزي  ،لمحمد بن  صالح بن محمد العثيمين ،الشرح الممتع على زاد المستقنع .١١٠
 هـ.١٤٢٨لسنة:  ،الطبعة: الأولى

حققه: أبـو تمـيم    ،لعلي بن خلف بن عبد الملك البكري القرطبي ،شرح صحيح البخاري .١١١
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣لسنة:  ،عة الثانيةمكتبة الرشد ـ السعودية ـ الطب ،ياسر بن إبراهيم

 .........شرح عمدة الأحكام، لعبد االله بن عبد الرحمن بن جبرين .١١٢

للنشـر  مكتبة دار الثقافـة   ،قانون العقوبات ( القسم العام) لمحمد علي السالم الحلبي حشر .١١٣
 م.١٩٩٧عمان ـ سنة  ،والتوزيع

المؤسسـة الجامعيـة    ،مقارنـة لسمير عالية. دراسـة   ،شرح قانون العقوبات القسم العام .١١٤
 .للدراسات والنشر والتوزيع

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، لمحمود نجيب حسـني، دار النهضـة العربيـة ـ      .١١٥
 م.١٩٩٢القاهرة ـ لسنة: 

شرح معاني الآثار، لأحمد بن محمد سلامة الحجري المصري، المعروف بالطحاوي، دار  .١١٦
 المعرفة ـ بيروت.

لمنصور بن يونس البهوتي. عالم الكتـب ـ بيـروت ـ لسـنة:       ،شرح منتهى الإرادات .١١٧
 م.١٩٩٦

 إحياء دار، إبراهيم الفضل أبو محمدحققه:  الحديد، أبي بن الحميد عبدل : شرح نهج البلاغة .١١٨
 .العربية الكتب

لمحمد بـن أبـي بكـر أيـوب      ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .١١٩
هـ  ١٣٩٨دار الفكر ـ بيروت ـ لسنة:    ،ر الدين أبو فراس الحلبيحققه: محمد بد ،الزرعي

 .م١٩٧٨ـ 

الصارم المسلول على شاتم النبي، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، حققـه: محمـد    .١٢٠
 .هـ١٤١٧الحلواني، ومحمد شودري، دار ابن حزم ـ بيروت ـ، الطبعة الأولى، لسنة: 
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سماعيل بن حماد الغفـور عطـار، دار العلـم ـ     الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإ .١٢١
 .م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧بيروت ـ الطبعة الرابعة، لسنة: 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد التميمـي البسـتي، حققـه:     .١٢٢
 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الثانية، لسنة: 

المكتبة العصـرية   ،البخاري إبراهيمم الحافظ محمد بن إسماعيل بن للإما ،صحيح البخاري .١٢٣
 م.٢٠٠٠ ،هـ ١٤٢٠ :لسنة ،الطبعة الرابعة ،بيروت ـ صيدا

دار الجيل ـ بيروت ـ دار الآفاق    ،لمسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري ،صحيح مسلم .١٢٤
 .الجديدة ـ بيروت

ين الألبـاني، المكتـب   صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، لمحمـد ناصـر الـد    .١٢٥
 .الإسلامي

ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تخفيف الجزاء، لزيد محمد أحمد، جامعـة د.   .١٢٦
 .٦/٢٠١١رقم: نسانية. جتماعية والإالطاهر مولاي سعيدة، الأكاديمية للدراسات الا

الثانيـة،   طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين بن علي السبكي، دار هجر للنشـر، الطبعـة   .١٢٧
 .هـ، حققه: محمود محمد الحلو١٤١٣لسنة: 

طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي، هذبه: محمد المكرم (ابن منظور)، حققه: إحسـان   .١٢٨
 .م، دار الرائد العربي ـ بيروت ـ لبنان١٩٧٠عباس، الطبعة الأولى، لسنة: 

الخـزي، مكتبـة    طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنروي، حققه: سليمان بن صـالح  .١٢٩
 .م١٩٩٧العلوم والحكم ـ المدينة المنورة ـ الطبعة الأولى، لسنة: 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لمحمد بن أيوب الزرعي الدمشقي، ابن قيم الجوزية،  .١٣٠
عني به ورتب مادته: صالح أحمد الشامي، المكتب الإسلامي، بيروت ـ دمشق ـ عمـان،    

 م.٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، لسنة: 

ظاهرة تعاطي المخدرات، لوفقي حامد أبو علي، إصدار قطاع الشؤون الثقافية، الكويـت،   .١٣١
 م.٢٠٠٣لسنة: 

الظروف المشددة للعقوبة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، لمحمود  .١٣٢
 م.٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠بن محمد إدريس حكمي، الرياض، لسنة 
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لناصـر علـي ناصـر     ،ي عقوبة التعزير في الفقه الإسلاميالظروف المشددة والمخففة ف .١٣٣
 م.١٩٩٢هـ ـ١٤١٢لسنة:  ،الطبعة الأولى ،الخليفي

العدة شرح العمدة، لعبد الرحمن المقدسي، حققه: صلاح بن محمد عويضـة، دار الكتـب    .١٣٤
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦العلمية، الطبعة الأولى، لسنة: 

هـ ١٤١٨دار النفائس، الطبعة الثالثة، لسنة:  عالم السحر والشعوذة، لعمر سليمان الأشقر، .١٣٥
 م١٩٩٧ـ 

عقوبة الجلد في الشريعة الإسلامية، لأحمد إبراهيم الحبيب، المملكة العربيـة السـعودية،    .١٣٦
 .هـ١٤٠٦

 ،لأحمد محمد براك ،ة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرةعالعقوبة الرضائية في الشري .١٣٧
 .م٢٠٠٩لسنة:  ،رسالة ماجستير

لسـنة:   ،الطبعة الخامسـة  ،دار الشروق ،لأحمد فتحي بهنسي ،وبة في الفقه الإسلاميالعق .١٣٨
 م.١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣

إشـراف ومراجعـة:    العينـي، أبي محمد ، لبدر الدين شرح صحيح البخاري عمدة القاري .١٣٩
 م.١٩٩٨هـ، ١٤١٨صدقي جميل العطار، دار الفكر، الطبعة الأولى: لسنة: 

 بن محمد البابرتي. وهو شرح لكتاب الهداية للمرغياني.لمحمد  ،العناية شرح الهداية .١٤٠

العود في الجريمة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، لعبير عبد الرحمن النتشة، كليـة   .١٤١
 هـ،١٤٣٢الدراسات العليا، جامعة الخليل، لسنة: 

مع شرح  ،لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ،عون المعبود شرح سنن أبي داود .١٤٢
 ،دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية    ،لحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزيةا

 .المجلد الثاني ،م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣لسنة: 

سـنه:   ،لابن عقون الشريف ،رسالة ماجستير ،غاية العقوبة في الشريعة والقانون الوضعي .١٤٣
 .م٢٠٠٥

العلمية ـ بيروت ـ، حققـه:     غريب الحديث، لعبد الرحمن بن علي بن محمد، دار الكتب .١٤٤
 م.١٩٨٥عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى، لسنة: 

الشـهير بـابن    ،لزين الدين بن إبراهيم ،غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر .١٤٥
 م. ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥لسنة:  ،الطبعة الأولى ،نجيم. دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان
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ظلم، لعبد الملك بن عبد االله الجويني، حققـه: فـؤاد عبـد المـنعم،     غياث الأمم والتياث ال .١٤٦
 .١٩٧٩ومصطفى حلمي، دار الدعوة ـ الاسكندرية ـ، لسنة: 

فتاوي الإسلام سؤال وجواب، للشيخ صالح المنجد، جمعها أبو يوسف القحطـاني، وقـام    .١٤٧
 بفهرستها أبو عمر.

 .هـ١٤٢٧ام لع فتاوى الشبكة الإسلامية، بإشراف: عبد االله الفقيه، .١٤٨

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للشيخ نظام وجماعة من علماء  .١٤٩
 .م١٩٩١هـ ـ  ١٤١١الهند، دار الفكر، لسنة: 

ــ   ، دار المعرفـة حمد بن علي بن حجر العسقلانيفتح الباري شرح صحيح البخاري، لأ .١٥٠
 .هـ١٣٧٩: لسنةبيروت ـ 

 ، دار الفكر ـ بيروت .الهمام بابن المعروف السيواسي محمد الدين كمالفتح القدير، ل .١٥١

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، لزكريا بن محمد الأنصـاري، دار الكتـب العلميـة ـ      .١٥٢
 .بيروت ـ

 :لسـنة  ،الطبعة الرابعة ،دمشق ،الفكر ـ سوريا  دار ،لوهبه الزحيلي ،الفقه الإسلامي أدلته .١٥٣
 م.١٩٨٩ـ  ـه١٤٠٩

طريق التجدد، لمحمد سليم العوا، المكتب الإسلامي، بيروت ـ الطبعـة   الفقه الإسلامي في  .١٥٤
 م.١٩٩٨هـ،  ١٤١٩الثانية، لسنة: 

حققه:  ،لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي ،الفوائد في اختصار المقاصد "القواعد الصغرى" .١٥٥
 هـ.١٤١٦لسنة:  ،دار الفكر ـ دمشق ـ الطبعة الأولى ،إياد خالد الطباع

لأحمد بن غنيم بن سـالم النفـراوي.    ،اني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدو .١٥٦
 م.١١٨٠لسنة:  ،حققه: رضا فرحات. مكتبة الثقافة الدينية

، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، صححه وضبطه: أحمد عبد السلام، دار الكتب القدير فيض .١٥٧
 م.١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى، لسنة: 

نقابـة المحـامين ـ     ،إعداد المكتب الفني ،١٩٦٠) لسنة١٦قانون العقوبات الأردني رقم( .١٥٨
 عمان.
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الحنفـي   ،لمنصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني ،قواطع الأدلة في الأصول .١٥٩
 ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،حققه: محمد حسن إسماعيل ،ثم الشافعي

 م.١٩٩٩ ،هـ ١٤١٨ لسنة

حققه:  ،لعبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام .١٦٠
 دار المعارف بيروت ـ لبنان. ،محمود بن التلاميد الشنقيطي

 .الكتاب مخطوط ،لأيمن عبد الحميد البدارين ،القواعد الفقهية .١٦١

 .  ، دار القلم ـ بيروت ـ لبنانلكلبي الغرناطيلمحمد بن أحمد بن جزي ا ،القوانين الفقهية .١٦٢

القول المفيد على كتاب التوحيد، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابـن الجـوزي، المملكـة     .١٦٣
 .هـ١٤٢٤العربية السعودية، الطبعة الثانية، لسنة: 

 ،حققه: محمد الموريتاني ،ليوسف بن عبد االله النمري القرطبي ،الكافي في فقه أهل المدينة .١٦٤
 م.١٩٨٠هـ ١٤٠٠لسنة:  ،الطبعة الثانية ،مكتبة الرياض الحديثة

 .ر الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنانالكبائر، لشمس الدين الذهبي، دا .١٦٥

كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، حققـه: مصـيلحي    .١٦٦
 هـ.١٤٠٢مصطفى هلال، دار الفكرـ بيروت ـ لسنة: 

صول فخر الإسلام البزدوي، لعبد العزيزي بن أحمد، حققه: عبـد االله  كشف الأسرار عن أ .١٦٧
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨محمد عمر، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ، الطبعة الأولى: لسنة: 

، ضبطه وفسـر  لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي ،والأفعال الأقوال سنن في العمال كنز .١٦٨
 م.١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ـ بيروت ـ لسنة:  مؤسسة الرسالة ،بكر الحيانيغريبه وصححه: 

 ،دار الكتب العلمية ـ بيـروت ـ لبنـان     ،لعمر بن علي الدمشقي ،اللباب في علوم الكتاب .١٦٩
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩لسنة:  ،الطبعة الأولى

 الطبعة الأولى. ،لمحمد بن مكرم بن منظور. دار صادر بيروت ،لسان العرب .١٧٠

، الهند – النظامية المعرف دائرة: هحقق ،نيلأحمد بن علي بن حجر العسقلا ،لسان الميزان .١٧١
 .م١٩٨٦ – ١٤٠٦لسنة: هـ الثالثة، الطبعة ـ بيروت – للمطبوعات الأعلمي مؤسسة

هــ ـ   ١٣٨٢لسـنة:   ،الطبعة الثانية ،لمحمد الفاضل ،المبادئ العامة في قانون العقوبات .١٧٢
 م. ١٩٦٣
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 ،لمطبوعـات الجامعيـة  دار ا ،لفوزيـة عبـد السـتار    ،مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب .١٧٣
 م٢٠٠٧طبعة سنة:  ،الإسكندرية

دار الكتـب ـ الريـاض ـ       ،لإبراهيم بن محمد بن عبد االله ابن مفلح ،المبدع شرح المقنع .١٧٤
 م. ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣لسنة: 

لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي. حققه خليل محـي الـدين    ،المبسوط .١٧٥
  هـ .١٤٢١لسنة:  ،الطبعة الأولى ،دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ،الميس

 عـن  تصـدر  دورية مجلة، والأمكنة الأعلام بتراجم ملحق معها ،الإسلامية البحوث مجلة .١٧٦
 .والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة

 .هـ ١٤٢٨ إلى هـ١٤٠٦ سنة من ،الإسلامي المنتدى عن تصدر )عددا٢٣٨(مجلة البيان .١٧٧

. بعنوان (الظروف المخففة في ٢٠٠٥هـ.١٤٢٦): لسنة ١٢عدد ( ،علوم الإنسانيةمجلة ال .١٧٨
 سامر القضاء. ،محقق داماد ،للدكتور محمود مصطفى ،قانون العقوبات الأردني)

 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. .١٧٩

حققـه:   ،لمعروف بشيخي زادةا ،لعبد الرحمن محمد ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .١٨٠
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩لسنة:  ،لبنان ـ بيروت  ،دار الكتب العلمية ،خليل عمران المنصور

بيـروت   ،دار الفكـر  ،لنور الدين علي ابن أبي بكر الهيثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .١٨١
 .هـ١٤١٢ـ

لخليـل، الطبعـة   مجمل اعتقاد أهل الفرقة الناجية، لحافظ محمد حيدر الجعبري، جامعـة ا  .١٨٢
 م.٢٠٠٥هــ، ١٤٢٦الأولى، لسنة: 

أنور  :حققه ،مجموع الفتاوى: لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني .١٨٣
 .م٢٠٠٥ ،هـ ١٤٢٦لسنة:  ،الطبعة الثالثة ،دار الوفاء ،البازـ عامر الجزار

يمين، حققه: فهـد بـن   مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، لمحمد بن صالح بن محمد العث .١٨٤
 هـ.١٤١٣ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن ـ دار الثريا ـ لسنة: 

 ،سـمري ، لصالح بن محمد بن حسن الأمجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية .١٨٥
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠لسنة:  ،الطبعة الأولى ،دار الصميعي

دين أبي البركات عبد السلام ابن تيميـة،  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد، لمجد ال .١٨٦
 هـ.١٤٠٤مكتبة المعارف ـ الرياض ـ الطبعة الثانية، لسنة: 
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 .دار الفكر ،لعلي بن أحمد بن سعد بن حزم الأندلسي الظاهري ،المحلى .١٨٧

مكتبـة   ،حققه محمود خـاطر  ،لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح .١٨٨
 م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥لسنة:  ،الأولىلبنان ـ بيروت ـ الطبعة 

مختصر إرواء الغليل، في تخريج أحاديث المنار، لمحمد ناصر الدين الألبـاني، المكتـب    .١٨٩
 م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الإسلامي ـ بيروت ـ، الطبعة الثانية، لسنة: 

المختصر النافع في فقه الإمامية، لأبي القاسم نجم الدين الحلي، دار الأضواء ـ بيروت ـ    .١٩٠
 م.١٩٨٥هـ، ١٤٠٥طبعة الثالثة لسنة: لبنان، ال

مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود  ،لعبد العال أحمد عطوة ،المدخل إلى السياسة الشرعية .١٩١
 م.١٩٩٣ ،هـ١٤١٤لسنه:  ،الإسلامية ـ الرياض ـ الطبعة الأولى

المدونة الكبرى، لمالك بن أنس بن عامر الأصبحي، حققه: زكريا عميـرات، دار الكتـب    .١٩٢
 ، بيروت ـ لبنان.العلمية

دار الجامعـة   ،لمحمد كمـال الـدين   ،دراسة مقارنة ،الجنائية أسسها وتطورها ةالمسؤولي .١٩٣
 .م٢٠٠٤الجديدة للنشر ـ الإسكندرية لسنة: 

دار الكتب العلميـة ـ    ،لمحمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين .١٩٤
 مصطفى عبد القادر عطا. :حققه ،م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١لسنة:  ،بيروت ـ الطبعة الأولى

حققه محمد عبد السلام  ،لمحمد بن محمد الغزالي (أبو حامد) ،المستصفى في علم الأصول .١٩٥
 دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى. ،عبد الشافي

 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة ـ القاهرة. .١٩٦

محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي، حققه: محمد ناصر الدين الألباني، مشكاة المصابيح، ل .١٩٧
 م.١٩٨٥هـ، ١٤٠٥المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ، الطبعة الثالثة، لسنة: 

 ،لأحمد بن محمد بن علـي المقـري الفيـومي    ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .١٩٨
 .المكتبة العلمية ـ بيروت

حققـه: حبيـب الـرحمن     ،بد الرزاق بن همام الصنعانيلأبي بكر ع ،مصنف عبد الرزاق .١٩٩
 هـ.١٤٠٣لسنة:  ،المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ،الأعظمي

المكتب الإسلامي  ،لمصطفى السيوطي الريباني ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .٢٠٠
 م. ١٩٦١ـ دمشق ـ لسنة 
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 .الفكرـ بيروت دار ،لياقوت بن عبد االله الحموي ،معجم البلدان .٢٠١

الطبعـة   ،دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنـان    ،لشريف يحي الأمين ،معجم الفرق الإسلامية .٢٠٢
 م.١٩٨٦لسنة:  ،الأولى

المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، حققه: حمدي بن عبد المجيد السلفي،  .٢٠٣
 م.١٩٨٣ـ  ١٤٠٤مكتبة العلوم والحكم ـ الموصل ـ الطبعة الثانية، لسنة: 

 .معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى ـ بيروت ـ دار إحياء التراث العربي .٢٠٤

 ،لمحمد فؤاد عبد الباقي ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف .٢٠٥
 م.١٩٤٥،هـ ١٣٦٤: سنة ،القاهرةـ  مطبعة دار الكتب المصرية

 دار الدعوة. ،مجمع اللغة العربيةحققه:  ،نلإبراهيم الزيات وآخرو ،المعجم الوسيط .٢٠٦

ـ   بدار الكتـا  ،لمحمود أبـو زيـد   ،المعجم في علم الإجرام والاجتماع القانوني والعقاب .٢٠٧
 .القاهرة ـ الطبعة الأولى

معجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعجي، وحامد قليبي، دار النفائس ـ لبنان ـ بيروت، الطبعـة     .٢٠٨
 م.١٩٨٨الثانية، لسنة: 

 ،حققه عبد السلام محمد هارون ،يس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريامعجم مقاي .٢٠٩
 م.١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩لسنة:  ،دار الفكر

مغاني الأخيار في شرح أسامي معاني الآثار، لمحمد محمود الغيتابي الحنفي، حققه: محمد  .٢١٠
 حسن الشافعي المصري.

ز، حققه: محمـود فـاخوري   المغرب في ترتيب المعرب، لناصر الدين بن علي بن المطر .٢١١
 م.١٩٧٩وعبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد ـ حلب ـ الطبعة الأولى، لسنة 

هـو   ،لمحمد بن أحمد الخطيب الشـربيني  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .٢١٢
مع تعليقات للشيخ جوبلي بن  ،للإمام أبي زكريا بن شرف النووي ،شرح متن منهاج الطالبين

 دار الفكر ـ بيروت. ،براهيمإ

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لعبد االله بن أحمد بن قدامـة المقدسـي. دار    .٢١٣
 .هـ١٤٠٥الفكر ـ بيروت، الطبعة الأولى، لسنة: 

المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد، حققه: محمد سيد كيلاني، دار المعرفـة ـ    .٢١٤
  .لبنان ـ



276 
 

م المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، لعبد الكريم زيدان، مؤسسة المفصل في أحكا .٢١٥
 .الرسالة، بيروت ـ لبنان

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لجواد علي، دار الساقي، الطبعة الرابعـة، لسـنة:    .٢١٦
 م.٢٠٠١هـ، ١٤٢٢

 .مكافحة الجريمة، لإبراهيم الناصر، المكتبة المركزية، مكة .٢١٧

المحارم دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، لمحمـد بـن مـرزوق العصـيمي،     مكافحة زنى  .٢١٨
   .م٢٠١٠هـ، ١٤٣١الرياض، 

الملل والنحل، لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، حققه: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة ـ   .٢١٩
 هـ.١٤٠٤بيروت ـ، لسنة: 

ققـه زهيـر   بـن ضـويان، ح  دليل، لإبراهيم بن محمد بن سـالم  منار السبيل في شرح ال .٢٢٠
 م.١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة، لسنة 

المنتقى شرح الموطأ، لسليمان بن خلف الباجي، مطبعـة السـعادة ـ مصـر ـ الطبعـة        .٢٢١
 هـ.١٣٣٢الأولى: لسنة: 

لمحمد عليش. دار الفكرـ بيـروت ـ لسـنة:     ،منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل .٢٢٢
 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩

دار إحيـاء   ،ليحيى بن شرف بن مـري النـووي   ،منهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجال .٢٢٣
 هـ.١٣٩٢لسنة:  ،التراث العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة

هــ،  ١٤١٨، الطبعة الثانيـة، لسـنة:   بلتاجيلمحمد  ،منهج عمر بن الخطاب في التشريع .٢٢٤
 م.١٩٩٨

الشهير بالشاطبي حققـه: أبـو    ،لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ،الموافقات .٢٢٥
 .م١٩٩٧،هـ ١٤١٧لسنة: ،الطبعة الأولى ،دار ابن عفان ،عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان

لشمس الدين محمد بن عبـد الـرحمن الطرابلسـي     ،مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل .٢٢٦
اصة دار عالم الكتب. طبعة خ ،المعروف بالحطاب الرعيني حققه: زكريا عميرات ،المغربي
 م ٢٠٠٣لسنة: 

 .١٤٢٨سنة  ،جمعها علي بن نايف الشحود ،موسوعة البحوث والمقالات العلمية .٢٢٧
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 السـعودية  العربية المملكة في بها المعمول بالأنظمة المقارنة الإسلامية الجنائية الموسوعة .٢٢٨
 هـ.١٤٢٧، الطبعة الثانية، لسنة العتيبي البارودي العالي عبد بن سعودل

دار  ،الصادرة عـن وزارة الأوقـاف والشـئون الإسـلامية      ،الكويتيةالموسوعة الفقهية  .٢٢٩
 هـ.١٤٢٧ـ١٤٠٤من  ،السلاسل ـ الكويت ـ الطبعة الثانية

، من الخطبة الأولـى،  الشحود نايف بن علي الشيخ :ورتبها جمعها ،المنبر خطب موسوعة .٢٣٠
 لعبد القادر بن رحال.

بيروت ـ لبنان ـ    ،دار النفائس ،لمحمد رواس قلعه جي ،موسوعة فقه علي بن أبي طالب .٢٣١
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧لسنة:  ،الطبعة الثانية

 ،دار النفائس ـ بيروت ـ لبنـان    ،لمحمد رواس قلعه جي ،موسوعة فقه عمر بن الخطاب .٢٣٢
 م.١٩٨٩لسنة:  ،الطبعة الرابعة

 آل سـلطان  بـن  زايـد مؤسسة  ،حققه: محمد مصطفى الأعظمي ،لمالك بن انس ،الموطأ .٢٣٣
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ لسنة: ،الأولىالطبعة  ،نهيان

. ربيع الأول ١٤،١٣،١٢ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع في فترة ما بين  .٢٣٤
 .م. قام بجمعها إبراهيم الذهبي٢٠٠٦/ ١٢/ ١١هـ  الموافق ١٤٢٧

لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي  ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .٢٣٥
 .م١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤شافعي الصغير. دار الفكر ـ بيروت ـ لسنة: الشهير بال

 طاهرحققه: ، الجزري محمد بن المبارك السعادات يبلأ، والأثر الحديث غريب في النهاية .٢٣٦
 .م١٩٧٩ـ  هـ١٣٩٩لسنة:  ، بيروتـ  العلمية المكتبة ،الطناحي محمودو الزاوى

لـي الشـوكاني،   بار، لمحمد بن عنيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخ .٢٣٧
 رية، تعليقات محمد منير الدمشقي.إدارة الطباعة المنب

 :الوجيز الميسر في أصول الفقه المالكي، لمحمد عبد الغني الباجقني، الطبعة الثانية، لسـنة  .٢٣٨
 م.١٩٨٣

 م.١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦لسنة  ،مؤسسة الرسالة ،لعبد الكريم زيدان ،الوجيز في أصول الفقه .٢٣٩
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 الإلكترونية:المواقع 

ــاوي،  .٢٤٠ ــاء موقـــع القرضـ م.  ٨/٥/٢٠٠١ـ هــــ   ١٤٢٢صـــفر  ١٦الثلاثـ
http://www.qaradawi.net/library/٥٣/٢٥٠٣.html 

قانونية، بعنوان (الإعفـاء مـن العقوبـة)، تـاريخ      نالصفحة الالكترونية، أرشيف شؤو .٢٤١
٤/٣/٢٠٠٠٩ http://forum.kooora.com/f.aspx?t=١٥٢٣٧٠٩٤ 

دود وعقوبته المقررة في الفقه الإسلامي دراسـة مقارنـة، للـدكتور    العود إلى جرائم الح .٢٤٢
م، المجلة الأردنية للدراسات ٢٠٠٩ه، ١٤٣٠إسماعيل شندي، جامعة القدس المفتوحة، لسنة 

. بحـث الكترونـي بعنـوان:    ٢٢، ص١، عـدد ٦الإسلامية، جامعـة آل البيـت، مجلـد    
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ismail

Shindi/returnToHududCrimes. 

الظروف المشددة لجريمة القتل، لكريم أبو السعود، مدرس مساعد القانون الجنـائي فـي    .٢٤٣
 http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php القانون العام.

شـندي،  الزنى بالمحارم وعقوبته المقررة في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، لإسـماعيل   .٢٤٤
 . موقع الكتروني  ١٦ـ ١٣م، ص ٢٠١٠هـ، ١٤٣١مجلة القدس المفتوحة للأبحاث، لسنة: 

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ismailShin
di/incestAndItsPunishment. 

هـ ١٤٣٠قتل الغيلة وموقف الفقه الإسلامي منه دراسة مقارنة، لإسماعيل شندي، لسنة:  .٢٤٥
 . موقع الكتروني بعنوان:١٧م، ص٢٠٠٩ ـ

wwwqou.edu/Arabic/researchfrgram/researchers/ismaishindi/algelekillin
g.pdf.  

 html.http://muntada.islamtoday.net/t٥٦٨٧٩مرجع الكتروني بعنوان:  .٢٤٦

موقع المختار الإلكتروني، (مقالات، الإجرام العالمي وفشل العقوبات الوضعية) للكاتـب:   .٢٤٧
 .( ٨٣٣٦/http://islamselect.net/mat  )أحمد المشهداني، موقع بعنوان: 
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 Abstract 
  

Thanks to al-Mighty God .." Sever Punishment in Islamic Jurisprudence in 

Comparison to Law"  

This researches discusses the limitation of committing Crimes through imposing 

sever punishment  on criminals . The research came in an introduction , five chapters and 

a conclusion as below:  

The introduction contains a definition of the  crime, utter ences , basics, elements and 

conditions . It focused on imitative conditions  

The first chapter showed the reality of the sever punishment and its philosophy . 

However, the second chapter discussed the severity of punishment through Shariat policy 

and divided into four sections. The first one discussed the meaning of shariat policy , 

while the second section approached the principles of strengthening the punishment. 

However, in the third section, the researcher talked about application of autobiography of 

companions of prophet " Mohammad" in regard to strengthening punishment.  

In the third chapter, it is true, the researcher talked about strengthening punishment 

(severity of punishment) in field of castigate, penalty, indemnity and scolding . Here the 

researcher divided it into three parts; the first one was about strengthening punishment in 

castigate, while the second part discussed strengthening punishment in penalty and 

indemnity . However, the third part talked about strengthening punishment in scolding . 

Scope of strengthening punishment, both the declared or non-declared, was clearly shown 

in this part . 

Reasons and conditions why punishment shall be severe are discoursed in the fourth  

chapter. Here, the researcher  divided it into two section ; the first one showed the 

personal conditions to strengthen punishment , and the second section the metered 

condition to strengthen punishment had been shown . Here , most condition and reason 

why punishment shall be sever had been explained . 

The last chapter of the thesis talked about some crimes where punishment may be 

server . Here, four section were discussed , The first one talked about the crime of 

assassination (murder) , while the second one talked about the crime of spying ,but the 

third section discussed the crime of ravishment. Lastly, the fourth section showed the 

crime of drugs. Sever punishment had been shown against each crime mentioned above.  

In the end , results and recommendation had been stated.  

"May al-Mighty God Have Peace Upon Prophet Mohammed Ameen " 


